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مقدمه 


یحتفل العالم في 24 آکتوبر من هذا العام )1995( 
بمرور نصف قرن على دخول میثاق منظمة «الأمم 
التحدة» حیز التنفیذ . وهي مناسبة مهمة تتیح 
فرصة لتأمل مسيرة هذه النظمة وما آلت إليه في 
حاضرها وآفاق تطورها في المستقبل. خصوصا 
أن هذه المناسبة تتواكب مع دخول النظام الدولي 
مرحلة جديدة من مراحل تطوره بعد التحولات 
الهائلة التي طرأت عليه مؤخرا وأدت إلى سقوط 
وانهيار حلف وارسو ثم تفكك الاتحاد السوفييتي 

ولا جدال فى أن هذه التحولات تثير تساؤلات 
کیره حول Le‏ إدا کان ein‏ اتود ییا 
الحالي وهياكلها وآلياتها التي نمت وترعرعت في 
أحضان الحرب الباردة. قادرة على القيام بالهام 
والأعباء والوظائف التي تفرضها مقتضيات الانتقال 
إلى نظام دولي مختلف حتى وإن لم يكن جديدا 
تماما. فبانتهاء الحرب الباردة زالت عقبة كأداء 
كانت تحد من قدرة الأمم المتحدة على الانطلاق. 
مما ساعد على إطلاق العنان لآمال وطموحات 
وتوقعات ضخمة في نظام عالمي «جديد» تلعب فيه 
الأمم المتحدة دورا رئيسيا لفرض احترام القانون 
الدولي والشرعية الدولية على الجميع. لكن انهيار 
أحد قطبي النظام الدولي فتح الطريق في الوقت 
نفسه أمام إمكانية هيمنة القطب الآخر على هذا 
النظام وآثار. من ثم مخاوف مشروعة من أن تتحول 


الأمم المتحدة فى نصف قرن 


«الأمم المتحدة» إلى مجرد آداة لاضفاء الشرعية على آهد اف وسلوك القطب 
النتصر. وبين هذه الطموحات والاأحلام الجامحة. والتي بدت بالنسبة 
للکثیرین مجرد سراب زائف. من ناحية والخاوف والمحاذير الهائلةء والتي 
بدت بالنسبة للکثیرین مبالفا فیها من ناحية آخری» راحت الأمم التحدة 
تبحث لنفسها عن طریق بدت فيه متخبطة وتائهة وسط جو من الجدل 
الذي اختلط فيه الذاتي بالوضوعي بنفس القدر الذي اختلطت فيه الحقائق 
الجردة بالأوهام والأساطیر بعد أن آصبحت هدفا للنیران التقاطعة من 
کل الاتجاهات. 

ولیس القصد من هذا الکتاب دفع الاتهامات عن الأمم التحدة أو توجیه 
الزید منها الیها . ولکن الهدف هو مساعدة القارئ العربي على فهم هذه 
ا الما ات ا سا روا تدع ان ای هذه ]| تاه 
وأسلوب عملها ومظاهر قوتها وضعفها وميادين نجاحاتها أو |خفاقاتها 
وآهم سلبیاتها وایجابیاتها والقترحات والافکار الرامية إلى تطویرها أو 
اصلاحها . 

لقد COS‏ عن الأمم التحدة الکثیر والکثیر جدا حتی الآن. بل وتملك 
الأمم التحدة نفسها جهازا إعلاميا ضخما لدیه مکاتب وخبراء منتشرون 
في کل آنحاء العالم. ومع ذلك فإن تصور الواطن العادي عن الأمم التحدة 
وطريقة إدراكه لها ما تزال مشوشة إلى حد کبیر. وربما یعود السبب في 
ذلك إلى نوعية الکتابات التاحة عن هذه النظمة الدولية والتي لا تخرج في 

فهي اما کتابات أكاديمية خالصة لا تستهوي سوی شريحة محدودة من 
النخب التخصصة. وعادة ما تتسم بالخشونة والجفاف أو الحذلقة أحياناء 
ومن ثم لا يجد فیها القارئ العادي ما يثير انتباهه أو يشجعه على الاطلاع 
علیها . وإما کتابات صحفية تتسم بالانتقائية وترکز على القضایا الساخنة 
والثيرة للجدل. وعلی الجوانب السلبية Bale‏ والتي کثیرا ما تکون موجهة 
ومعبرة عن انحیازات فكرية أو مصلحية. وإما کتابات دعائية أو تسجيلية 
تقوم بها الأجهزة العنية داخل الأمم التحدة نفسها أو المؤسسات الوطنية 
الرتبطة بها. وهي کتابات یغلب علیها الافتمال وتفتقر إلى الصداقية ولا 
تجیب عادة عن نوعية الأسئلة التي تثور في ذهن الواطن العادي ویتطلع 


مقدمه 


لاجابات موضوعية ونزيهة عنها . 
ویطمح هذا الکتاب إلى أن یقدم شيئًا جدیدا ومختلفا للقارئّ العربي 
يعينه لیس فقط على فهم الأمم التحدة کمنظمة دولية و الاحاطة بأدق 
وآشمل التفاصیل التعلقة بها وإنما آیضا إثارة اهتمامه بطبيعة الناخ الدولي 
الذي تعمل فيه وکیف توثر البيئّة الدولية المحيطة بها على أدائها سلبا أو 
إيجابا . 
واحتراما للتقاليد المتبعة في سلسلة «عالم المعرفة» فقد راعينا الالتزام 
الصارم بالمنهج العلمي ولكن دون الوقوع في فخ الأكاديميةء العقيمة أحياناء 
وبذلنا كل ما في وسعنا لعرض وتحليل آهم وأحدث المعلومات المتوافرة عن 
الأمم المتحدة بطريقة تستجيب لكل ما يطمح إليه قارئ «عالم المعرفة» 
سواء كان تخصصا في حقل التنظيم والعلاقات الدولية أم غير متخصص. 
وأخيرا لا أنسى أن آهدي هذا الكتاب إلى نادية: الزوجة والصديقة, 
وإلى أمل وأمين: أعز الأبناء والأحباب. 
ونأمل أن نكون قد وفقنا إلى ما سعينا إليه. ونعتذر سلفا عن أي Und‏ 
أو تقصير. فالكمال لله وحده. وبه نستعين. 
د. حسن نافعة 
القاهرة: 31 يوليو 1995 


تجربه . عصبه ead)‏ 


مشد مة 

على الرغم من التقدم الکبیر الذي آحرزته 
محاولات التنظیم الدولي سواء على صعيد الفکر 
أو على صعيد المارسة. فإنها لم تكن كافية للحیلولة 
دون اندلاع الحرب العالمية الأولى. لكن اندلاع هذه 
الحرب والتداعيات اللاحقة لها أظهرا حقيقتين 
كان لهما تأثيرات هائلة على تطور التنظيم الدولي 
بعدها. 

الحقيقة الأولى: أن المجتمع الدولي قد وصل 
إلى درجة من تداخل المصالح وتشابكها بحيث أصبح 
من التعذر تماما حصر نطاق الحرب. إذا ما اندلعت 
شرارتهاء داخل حيز إقليمي أو جغرافي معين. 
وكانت الحرب العالمية الأولى أوضح شاهد على 
هذه الحقيقة» ففي 28 يونيو 1914 أطلق طالب 
صربي متطرف من مواطني البوسنة النار على ولي 
age‏ النمسا في سراييفو فأرداه قتیلا . وما هي إلا 
أسابيع قليلة حتى بدأت حرب تختلف كلية عن كل 
الحروب السابقة حيث ظل نطاقها الجغرافي يتسع 
باستمرار حتى شمل العالم كله كما ظل نطاقها 
الزمني يتمدد هو الآخر بحيث ظلت مشتعلة طوال 
أكثر من أربع سنوات. ففي 28 يوليو ۱9۱4 أعلنت 


woul‏ المتحدة فى نصف قرن 


النمسا والجر الحرب على صرییا . وما هي إلا آیام قليلة حتی آعلنت ألمانيا 
الحرب على روسیا (۱ أغسطس) ثم على فرنسا (3 آغسطس). وفي الیوم 
التالي (4 أغسطس) آعلنت انجلترا الحرب على ألمانيا وبعد ذلك بیومین )6 
آغسطس) آعلنت التمسا والجر الحرب على روسیا . ولذا كان الصراع قد 
دار أساسا في البداية بين معسکرین: معسکر دول الحلف Entente‏ الذي 
يتشكل من كل من فرنسا وانجلترا وروسيا القيصرية. ومعسکر دول وسط 
أوروبا الذي تشكل من كل من ألمانيا والنمسا-المجر ثم تركيا إلا أنه ما لبث 
أن امتد إلى كل دول العالم. فقد شاركت فيه اليابان ثم الصين. حتى 
الولايات التحدة. التي كانت تنتهج سياسة العزلة التقليدية وتتبنى سياستها 
الخارجية انطلاقا من مبدأ مونرو الذي يحظر عليها الانفماس في شؤون 
القارة الأوروبية. ومقابل امتناع هذه الأخيرة عن التدخل في شون 
الأمريكتين» وجدت نفسها في وضع اضطرت معه لخوض الحرب إلى 
جانب الحلفاء اعتبارا من أبريل ۱9۱7. وهكذا وجدت ثلاثون دولة نفسها 
مشتركة في حرب دارت معاركها البرية على قارات أوروبا وآسيا وآفریقیا 
aise aly‏ على اقساع المحيطات كلها. 

الحقيقة الثانیة: أن التقدم العلمي والفني الناجم عن الثورة الصناعية 
آثر تأثيرا Wile‏ في صناعة الأسلحة ووسائل نقلها بحيث آصبح من غير 
المکن قصر نطاق الحروب على الجیوش التحاربة وجها لوجه في میادین 
القتال وإنما امتد التدمیر لیشمل الدنیین ومراکز الحضارة والاشعاع في 
کل آرجاء العالم. وهکذا تزاید الوعي تدریجیا بأن الحرب قد آصبحت 
آقرب ما تکون إلى الانتحار الجماعي والتدمیر الذاتي بصرف النظر عن 
الغالب أو الفلوب. قفي الحرب العالية الأولى بلغ تعداد شعوب الدول التي 
آعلنت الحرب ضد بعضها البعض 5, ١‏ بلیون نسمة (ینتمون إلى 33 دولة 
كما سبقت الإشارة) قامت بتعبئة 70 مليون مقاتل. وبلغت خسائرها البشرية 
10 ملايين فتیل و20 مليون جريح. كما بلغ حجم الخسائر المادية 208 بلايين 
دولار. 

في هذا السياق لم يكن غريبا أن «glad‏ على الصعيدين الرسمي والشعبي 
صيحة تطالب بأن «لا يتكرر هذا مرة أخرى» وظلت هذه الصيحة تتردد 
طوال سنوات الحرب وما إن انتهت الحرب حتى صدر العديد من الدراسات 


تجربه عصبه الأهم 


التي احتوت على تصورات وروی مختلفة حول سبل تنظیم عالم ما بعد 
الحرب اتفقت جمیعها على ضرورة وضع اطار مؤسسي دائم لتنظیم العلافة 
بين الدول على النحو الذي یستحیل معه «تکرار ما حدث» وإقامة سلام 
دائم تنعم به کل الشعوب. وهكذا انتهت الحرب العالية بتأسيس آول منظمة 
سياسية عالية دائمة في تاريخ البشرية. ولأن هذه النظمة قامت بالطبع 
على آساس تعاقدي. مکتوب ومقنن في شکل معاهدة دولية. فإنه یمکن 
القول إن میثاق العصبة شکل في الواقع آول محاولة Jail‏ العلاقات الدولية 
من حالة «الطبیعة» إلى حالة «الجتمع» بطريقة إرادية وعملية وفعلية ولیست 
افتراضية أو مجردة. وسنعرض في هذا الفصل التمهيدي» باختصارء لختلف 
الجوانب التعلقة بهذه التجربة من خلال مباحث آربعة: 

البحث الأول: نخصصه لتحلیل نشأة النظمة وآهم ما ينطوي عليه 
میثاق العصبة من آهداف ومبادئ وملامح تنظيمية عامة. 


تحفيقها لفكرة العالمية: 
المبحث الثالث؟ ونخصصه لبحث طبيعة العلاقة بين العصبة والمنظمات 


الدولية الأخرى وكيف حاولت العصبة أن تصبح نواة لتنظيم عالمي شامل 
وليس مجرد منظمة دولية. 

المبحث الرابع: ونخصصه لبحث منجزات العصبة ونستعرض ميادين 
نجاحاتها وإخفاقاتهاء ونحلل أسباب انهيارها . 


المبحث الأول 


النشاة واللامح الاساسیة 


مكلها حدث أثناء الحروب ضد تايليون طظرا 
أيضا تطور كبير في أساليب التنظيم الدولي بفضل 
تعاون الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى. فقد 
تطلب سير العمليات العسكرية أكثر من مجرد عقد 
لقاءات مستمرة على أعلى المستويات أو تنشيط 
القنوات الديبلوماسية بين الدول المتحالفة وأصبحت 
الحاجة إلى إقامة أطر مؤسسية دائمة لمتابعة كل 
الأمور وتحقيق أكبر قدر من الفاعلية و التنسيق 
بين جهود الحلفاء مسألة أساسية لكسب الحرب. 
وسرعان ما أصبح للدول المتحالفة مجلس أعلى 
للحرب له سكرتارية دائمة وتتبعه إدارات متخصصة 
فى المسائل العسكرية (البحرية والبرية والأمور 
اللخاضة بالنقل والعتاد والمؤن والدعاية.... الخ) 
وفي المسائل الاقتصادية (مجلس للتموين تتبعه 
لجان تنفيذية خاصة بالقمح والزيوت واللحوم 
والسكر..... الخ). أي أن الإطار المؤسسي للعلاقة 
بين الدول المتحالفة أثناء الحرب أصبح أقرب ما 
يكون إلى شكل المجلس الأعلى المختص بحشد 
وتعبئة وإدارة الموارد المشتركة للدول الأعضاء بغية 
تحقيق الهدف الأسمى وهو كسب الحرب. 

وعلى الرغم من أن متطلبات التنظيم الدولي 
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في زمن السلم تختلف اختلافا کبیرا عنها في زمن الحرب. فإن الاحتکاك 
الباشر بين صناع القرار والدیبلوماسیین والأجهزة الفنية الختلفة في كافة 
اليادين طوال فترة الحرب ادی إلى عمیق لا حستاین الشهرك اة 
استمرارهذا التعاون وضرورته ولد خبرة کبپرة بطبیعة الصعویات الرئيسية 
cel‏ عة تنظيم الجن اللدولن وايب ها أو وات از 
التفلب علیها . 

وقد تزامن مع هذا الادراك النظري والخبرة العملية معاء على كافة 
المستويات الرسمية في الدول التحالفة, حركة نخبوية قادتها العديد من 
الهیثات والمنظمات غير الحكومية في هذه الدول ورکزت كل جهودها طوال 
سنوات الحرب على دراسة الوسائل والهياكل التنظيمية الدولية الكفيلة 
کی عاك Se‏ د واا دون شوب هرت مرها خرن اوكا 
من آهم هذه الهيئّات أو المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة تلك 
التي أطلقت على نفسها «عصية دعم السلام» The League to Enforce Peace‏ 
والتي آعلن عن قیامها کی خاد فیا عام 1915 وکان ولیم تافت. الرئیس 
الأفريكي الأسبق, aol‏ زعماثها البارزین. وف فرنسا وانجلترا آیضا قامت 
هيئات ومنظمات وتیارات ذات نزعة سلمية شحذت کل هممها وفکرها 
للتخظيظ لرطة ما يعن الخرب. 

وقد آدی التلاقي في الأهداف. على الصعيدين الشعبي والرسمي. إلى 
تشکیل العدید من اللجان التي ضمت خبرات متنوعة وی اغ الستویات 
داخل و خارج وزارات الخارجية وفي الأوساط الأكاديمية لوضع Shy‏ 
وتصورات حول سس التنظیم الدولي لرحلة ما بعد الحرب. وأدى التفاعل 
بين اللجان الرسمية والشعبية إلى طرح مشروعات متعددة مثل: مشروع 
لورد فیلیمور ۴۲11٥۲١‏ وهو قاض بريطاني وأستاذ للقانون الدولي. رس 
لجنة شکلت لهذا الغرض من مورخین ودیبلوماسیین ورجال فانون. وصدر 
عنها آول وثيقة مدعومة من الحکومة البريطانية. كما CASES‏ في فرنسا 
)*( إذا كان الحدیث كله يدور هنا حول مؤسسات تنسیق الجهود الحربي بوصفها هي التي 
تطورت إلى «عصبة الأمم»» فمن الهم الاشارة إلى دور حرکات السلام الناهضة للحرب في إنشاء 
هذه العصبة أثناء الحرب العالية الأولى. وکان من آنشط أعضائها الفیلسوف البريطاني «برتراند 
رسل». وکان لها آنصار من LS‏ المثقفين والادباء في بلاد آخری. (هيئة التحریر). 
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لجنة وزاریة برتاسة ليون بورجوا Leon Bourgeois‏ وعبر تقریرها عن وجهة 
النظر الفرنسية الرسمية. وفي الولایات المتحدة تشکلت لجنة رسمية برئاسة 
الکولونیل هاوس House‏ آحد الستشارین القربین من الرئیس ویلسون. 
وقبل بداية انعقاد مؤتمر الصلح بباریس نشر الجنرال يان کرستیان سمطس 
Smuts‏ وهو رجل دولة بريطاني من جنوب افریقیا وکان عضوا في وزارة 
الحرب البريطانية )1918-1917( مشروعه الخاص بانشاء «عصبة آمم». ثم 
مثل بریطانیا في لجنة صياغة میثاق العصبة... الخ. 

ودون التقلیل من شأن ودور هذه الشخصیات واللجان والتیارات جمیعها. 
فإنه من المؤكد أن عصبة الامم ما كان من المکن أن تظهر إلى حیز الوجود 
على الصورة التي انتهت الیها لولا الدور الحاسم الذي لعبه وودرو ویلسون 
رئيس الولایات التحدة الامريكية في ذلك الوقت. فقد دفعت به آفکاره 
المثالية والليبرالية ونزعته السلمية نحو تبني آراء وتصورات العصبة الأمريكية 
لدعم السللام. والتي سبقت الاشارة الیها. وآصبح من آشد المؤيدين لها 
والتحمسین لأطروحاتها بدلیل أنه وافق على of‏ يلقي خطابا في أحد 
الاجتماعات التي نظمتها هذه الهيئة في مايو ۰۱9۱6 أي قبل عام تقريبا من 
دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء. وكان ويلسون هو الذي 
دعا في خطابه الشهير أمام الكونجرس الأمريكي الذي ألقاه في يناير 
8 إلى «إنشاء رابطة بين الامم. من خلال معاهدة دولية خاصة بهدف 
تقديم ضمانات متبادلة تتعلق بالاستقلال السياسي وسلامة أراضي كافة 
الدول كبيرها وصغيرها على السواء» (النقطة الرابعة عشرة). وكان ويلسون 
هو الذي تولى» في مؤتمر الصلح الذي عقد في فرساي في نهاية الحرب 
العالمية الأولی. رئاسة اللجنة الخاصة التي شكلها المؤتمر لصياغة المشروع 
النهائي لميثاق العصبة. وعقدت هذه اللجنة اجتماعاتها الخصصة لهذا 
الغرض خلال الفترة من ۱6 يناير إلى 13 فبراير 1919 . وكان ويلسون هو 
الذي أصر على أن يفرغ مؤتمر الصلح من صياغة ميثاق العصبة أولا وأن 
يصبح هذا الميثاق بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من معاهدة فرساي عن طريق 
ديباجة فيها لتصبح هي ديباجة المعاهدة نفسها التي وقعت في 28 يونيو 
9 .كما أصبحت العصبة هی الضامن لكافة الترتيبات التى نصت عليها 
اتا ا خری وكاب معا شان ران الموقعة في 10 تفر 


17 


oul‏ المتحدة فى نصف قرن 


8 ومعاهدة مانیلا الوقعة في 22 نوفمبر ۱9۱9 ومعاهدة تریانون Trianon‏ 
الوقعة في 4 یونیو ۰۱920 و هي العاهدات التي آحدثت تغييرات اقليمية 
واسعة النطاق وخاصة في آوروبا . 

ومن الفارقات أن ویلسون علق آعمال اللجنة التي كان يرأسها في 
فرساي لصياغة ميثاق العصبة وسافر إلى الولايات المتحدة بعد أن علم 
بتزايد واتساع حجم المعارضة للمعاهدة من جانب الكونجرس والرأي العام 
الأمريكي. وعندما عاد 

واستآنفت اللجنة أعمالها اقترح عليها إدخال عدة تعديلات وذلك للنص 
صراحة على عدم تعارض میتاق العصبة مع مبداً مونرو(" والاعتراف 
بحق الدول الأعضاء في الانسحاب من العصبة. والتأكيد على أن القاعدة 
العامة للتصویت هي الاجماع (فيما عدا الحالات التي يتم النص فیها على 
غير ذلك سواء في میثاق العصبة أو في اتفاقیات السلام) وآخیرا لضمان 
احترام مبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وقد تمت الوافقة على 
كافة هذه التعديلات وعرض مشروع الميثاق والاتفاقيات الملحقة على الجلسة 
العامة لمؤتمر الصلح وتمت الموافقة عليها في 28 أبريل 1919 بالإجماع. 
ونظرا لأنه كان قد سبق أن تم الاتفاق على أن يشكل ميثاق العصبة ديباجة 
معاهدة الصلح الموقعة في فرساي فقد تعين الانتظار حتى تدخل هذه 
المعاهدة حيز التنفيذ لیبداً الوجود الفعلي والقانوني لعصبة الأمم وهو ما 
تم في ۱0 يناير ۱920 لكن التعديلات التي تم إدخالها خصيصا للتخفيف من 
حدة معارضة الرأي العام الأمريكي لم تكن كافية لإزالة المخاوف من انضمام 
الولايات المتحدة إلى العصبة. ولذلك رفض مجلس الشيوخ الأمريكي. والذي 
كانت تسيطر عليه أغلبية جمهورية في مواجهة رئيس ديمقراطي. التصديق 


(*1) نسبة إلى جيمس مونرو الرئيس الخامس للولايات المتحدة الأمريكية الذي أعلن عام 1823 
أن محاولة أي دولة أوروبية استعادة مستعمراتها في أمريكا اللاتينية-التي كانت قد ظفرت 
باستقلالها أخيرا-يعد تهديدا خطيرا لسلامة الولايات التحدة. وقد عزز هذا المبدأ بتوقيع 
معاهدة بوينس أيرس عام 936 ١‏ التي اتفقت فيها الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية على 
تبادل المشاورات في حالة ظهور آي تهديد لسلامة آي منهما . وآکدته معاهدة «ريودي جانيرو» 
عام ۱947 التي تعهدت فيها الدول المذكورة بتقديم مساعدات جماعية لأي دولة من الدول المشتركة 
في المعاهدة؛ إذا احتاجت إلى fis‏ هذه الساعدة. ومهما يكن من pal‏ فان مبداً مونرو باعتباره 
وسيلة لدفع أي تدخل غير أمريكي في إحدى دول أمريكا اللاتينية لا يزال ساريا حتى اليوم. 
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على میثاق العصبة في ۱9 نوفمبر ۱9۱9 بأغلبية 55 ضد 39 صوتا . وعندما 
آعید طرح الوضوع للتصویت مرة آخری (وهو ما كان یتطلب آغلبية الثلثين) 
لم يصوت لصالح الیثاق سوی 49 عضوا بینما رفضه 35 عضوا آخرون. 
ومن ثم فلم تصبح الولایات التحدة شریکا في عصبة الأمم وکان ذلك آحد 
أسباب ضعفها. 

على أي حال؛ وبصرف النظر عن آوجه القصور في ميثاق العصبة 
والتي سنشير إليها بعد قليلء فقد مثل قيام العصبة ودخول میثافها حيز 
التنفيذ قفزة نوعية كبرى في مجال التنظيم الدولي لأنها كانت المرة الأولى 
في تاريخ البشرية acl‏ خا diet)‏ هس ارس ذات طابع عالمي 
ومزودة بأجهزة دائمة. وقد ابتكرت العصبة نظاما متكاملا لتحقيق السلم 
ومحاولة الحيلولة دون اندلاع الحروب يقوم على ثلاث آليات. 

الأولى: آلية للأمن الجماعي: تنطلق من فكرة أن أي عدوان أو تهديد به 
ضد أي دولة عضو بالمخالفة للأحكام الواردة في ميثاق العصبة والتي تلزم 
الدول الأعضاء باحترام القانون واتباع نظام معين لتسوية المنازعات فيما 
بينها بالطرق السلمية. يعتبر عدوانا على كل الدول الأعضاء ومن ثم تقع 
عليهم جميعا مسؤولية التضامن لردع هذا العدوان. فقد نصت المادة العاشرة 
من الميثاق على التزام كل دولة عضو في العصبة باحترام وضمان سلامة 
أقاليم الدول الأخرى الأعضاء واستقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي. 
وخولت مجلس العصبة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الدولة أو 
الدول المعتدى عليها ومعاقبة الدولة أو الدول المعتدية. كما نصت المادة 
السادسة عشرة على تخويل المجلس صلاحية فرض العقوبات المختلفة على 
الدولة أو الدول العتدية. وهذه العقوبات تتراوح بين العقوبات الاقتصادية 
(حظر التعامل التجاري أو المالي) والعقوبات السياسية (الطرد من العصبة 
أو قطع العلاقات الديبلوماسية معها) والعقوبات العسكرية (إذ يقترح المجلس 
على الدول الأعضاء ما يتعين عليها تقديمه من قوات بحرية وجوية وبرية 
لإجبار الدولة الخارجة عن القانون على الالتزام بالشرعية). 

ويعد هذا التطوير في أسلوب العمل نقلة نوعية في مجال التنظيم 
الدولي بالقارنة بآلية «توازن القوى» التي اعتمدت عليها الدول من قبل 
كوسيلة لتحقيق أمنها. 
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الثانية: آلية للتسوية السلمية للمنازعات: فقد آلزم میثاق العصبة الدول 
الأعضاء بتسوية خلافاتها بالطرق السلمية وذلك باللجوء إلى التحکیم أو 
القضاء الدولي أو بالعرض على مجلس العصبة أو على جمعیتها العامة. إذا 
ما فشلت الوسائل التقليدية السلمية کالتفاوض أو الوساطة.. الخ. صحیح 
أن میثاق العصبة لم يحرم اللجوء إلى الحرب تحریما واضحا وصریحا 
ولکنه حظر اللجوء إليها قبل استنفاد هذه الوسائل السلمية وقبل مرور 
فترة زمنية لا تقل عن ثلائة آشهر على آمل تهدتة النزاع تمهیدا لحله. وقد 
آسهم ميثاق العصبة في تحسين وسائل التسوية السلمية التاحة بانشاء 
محكمة العدل الدولية الدائمة التي آصبحت. لول مرة في تاريخ البشرية, 
بمثابة جهاز قضائي دولي دائم مکون من قضاة تختارهم جمعية العصبة 
ومجلسها وغير فابلين للعزل. 

الثالثة: آلية نرع السلاح: حيث طالبت المادة الثامنة من میثاق العصبة 
الدول الا عضاء بتخفیض مستوی تسلیحها إلى الحد الذي یتفق مع متطلبات 
آمنها الداخلي فقط ومع التزاماتها الدولية التي قد تقتضي منها المشاركة 
في عمل عسكري ضد دولة معتدية إذا ما طلب منها الجلس EUS‏ وعلی 
هذا الأساس شكلت لجنة عسکرية دائمة تابعة لجلس العصبة لاقتراح 
التخفیضات اللازمة على التسلح وعلی حجم القوات البرية أو البحرية أو 
الجوية الصرح بها لكل دولة وعرض مقترحاتها على المجلس لاقرارها فإذا 
ما آقرت یحظر على الدول الأعضاء تجاوز حصصها التسليحية أو قدراتها 
العسكرية القررة الا بأذن من الجلس. 

وقد استطاعت «عصبة الأمم» أن تتفلب على إحدى العضلات الرئيسية 
التي وقفت على الدوام عقبة كأداء في طریق تنظیم مجتمع الدول. والتمثلة 
في كيفية التوفیق بين مبداً الساواة السيادية. أي القانونية. بين الدول 
وعدم الساواة الفعلية بینها . فلكي تصبح للمنظمة الدولية فاعلية وحضور 
وتتوافر لها الامکانیات اللازمة لتحقیق الأهداف الرجوة منها. تعين علیها 
أن تضمن تأييد وحماس الدول الکبری والتي تستطیع وحدها تزوید النظمة 
بما تحتاجه من موارد. وهو ما قد یتطلب منحها مزایا خاصة في صنع 
القرار وعلی نحو قد یخل بمبداً اللساواة. وقد pic‏ میثاق العصبة على حل؛ 
نظري على الأقل ولکنه عبقري بالفعل, لتجاوز هذه العضلة حين نص على 


تجربه عصبه froUl‏ 


انشاء فرعین آحدهما ale‏ تمثل فيه كافة الدول الأعضاء على قدم الساواة 
Laas‏ لقاعدة «صوت واحد لكل دولة» وهو الجمعية العامة والآخر محدود 
العضوية تشغل فيه الدول الکبری وحدها مقاعد دائمة ویتم شغل بقية 
القاعد فيه بالتناوب عن طریق الانتخاب لتمثیل الدول الصغرى والتوسطة. 
وهکذا استطاع میتاق العصبة أن یستفید من تجربة «الوفاق الأوروبي» حین 
آظهر تحالف القوی الکبری فاعلية لا یمکن إنكارها في العدید من القضایا 
التعلقة بالسلم والآمن الدولیین وآیضا من تجربة «المؤتمرات الدیبلوماسية» 
الکبری التي شارکت فیها الدول الکبری والتوسطة والصغری على السواء 
وأظهرت فائدة كبيرة في بلورة قواعد القانون الدولي وآلیات التسوية الأکثر 
قبولا . بعبارة آخری فقد تمثل الحل في أن یتکون الهیکل التنظيمي للمنظمة 
من جهازین آحدهما آشبه بالبرلان. حيث تستطیع جمیع الدول أن تعبر عن 
نفسهاء والآخر آشبه بالجهاز التتفيذي القادر على اتخاذ القرارات الحاسمة 
وفرض الحلول العملية. 

وبالطبع فان هذا الحل لم یخل من مشاکل إذ توقفت فاعلیته على مدی 
تحقیقه للتوازن بين الصلاحیات والسلطات المنوحة لكل من هذين الجهازین 
وطبيعة العلاقة والرقابة التبادلة بینهما . وقد اكتنف الغموض التعمد هذه 
المسألة حیث لم تكن صلاحیات واختصاصات كل من الجهازین واضحة 
على نحو قاطع. ولکن یمکن القول عموما إن الجمعية قد انفردت من خلال 
المارسة ببعض الصلاحيات ومنها : قبول الأعضاء الجدد. انتخاب الا عضاء 
غير الدائمین في الجلس وتحدید القواعد التعلقة بنظام الانتخاب ومدة 
العضوية. اعتماد البرنامج واليزانية. واعداد الخطط الخاصة بمراجعة 
العاهدات. وأي موضوعات آخری تحال الیها من جانب الجلس. آما المجلس 
فقد انفرد بالنظر في حل النازعات. واعداد الخطط الخاصة بنزع السلاح. 
و الاشراف على نظام الانتداب. وتوقیع العقوبات على الدول الأعضاء 
والأمور التعلقة بنقل القر.... الخ. كما كانت هناك منطقة صلاحیات 
مشتركة حيث صرح لكل Legis‏ بالنظر في أي مسألة تدخل في اختصاص 
العصبة أو تؤثر على السلم وبحق طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية. 
كما كانت هناك ثلاثة أمور تتطلب قرارا مشتركا وهي: تعيين الأمين العام 
وانتخاب قضاة المحكمة الدائمة للعدل الدولي والتعديلات الخاصة بعدد 
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القاعد الدائمة أو غير الدائمة فى الجلس. 

ومن الجدیر بالذکر أن میثاق العصبة كان حريصا على ترجیح كفة 
الدول دائمة العضوية على حساب الدول غير الدائمة حيث نص على أن 
يتشكل المجلس من تسعة مقاعد تشغل الدول الكبرى-وهي: الولايات التحدة, 
وبريطانياء وفرنساء وإيطاليا والیابان-خمسة مقاعد منها. ويتم شغل الأربعة 
الباقية بالانتخاب من جانب الجمعية العامة. لكن ذلك لم يتحقق على 
الإطلاق بسيب عدم انضمام الولايات المتحدة أصلا للعصبة وحركة 
الانسحابات المتتالية وتغيير عدد المقاعد في المجلس مما أخل بالتوازن 
المنشود وعرض هيبة المجلس للتآكل كما سنشير فيما بعد. 

وأخيرا فقد تعين على ميثاق العصبة إيجاد حل دولى لمشكلة المستعمرات 
التى استقطعت من الدول التى هزمت فى الحرب العالمية الأولى. وأسفرت 
المساومات حول هذه المسألة إلى ابتداع نظام للانتداب بحيث يوكل أمر 
هذه المستعمرات إلى دولة أو أكثر لإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس 
العصبة. واعتبر الكثيرون أن هذا النظام يعد خيانة لكل الشعارات والوعود 

وقد استقر الرأي على أن تصبح جينيف مقرا لعصبة الأمم. وأن يتولى 
البریطانی سير اريك دراموند Drummond‏ رئاسة اللجنة التحضيرية وتم 
تعيينه سكرتيرا عاما للمنظمة وهو المنصب الذي شغله حتى عام ۱932 ثم 
خلفه نائبه الفرنسي جوزيف أفينول Avenol‏ الذي ترأس السكرتارية من 
3 إلى أن استقال في عام ۱940 بعد أن انهارت المنظمة فعليا بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الثانية واختير الأيرلندى شون ليستر Sean lester‏ 
لتسيير الأمور العملية الخاصة بالمنظمة إلى أن تمت تصفيتها نهائيا عام 
6 بعد قيام الأمم المتحدة التي ورثتها قانونا وحلت محلها. 


المبحث الثانی 


عالمية العصية 


تعتبر الأمور الخاصة بتنظیم العضوية في 
عصبة الأمم في مقدمة السائل الدالة على حقيقة 
التقدم الذي طرأ على عملية التنظیم الدولي مقارنة 
بالوضع السائد قبل الحرب العالية الأولى. فلم 
تكن النظمة مجرد تحالف بين الدول النتصرة في 
الحرب ومقصورة علیهم وإنما تطلعت HY‏ تصبح 
منظمة عالية بحق تستطیع كافة الدول التي تتوافر 
فيها شروط موضوعية معينة أن تنضم الیها. 
صحیح أن میثاق العصبة حرم على الدول الهزومة 
في البداية الالتحاق بالعصبة. لکن هذا الاستبعاد 
كان مؤقتا حيث اعتبرت العضوية ميزة لا يصح أن 
یتمتع بها سوی الدول القادرة على الوفاء بالتزاماتها 
واحترام کلمتها ومستعدة للاستجابة لما يطلب منها 
وتحمل ما تفرضها علیها العصبة من آعباء. وحیث 
إن الدول المهزومة اعتبرت مسوولة عن اشعال فتیل 
الحرب ولا تحترم کلمتها والواثیق التي توقع علیها 
فقد استبعدت مؤقتا من عضوية العصبة وکان علیها 
الانتظار إلى أن تتغير آوضاعها وتثبت العکس. 

وسوف نحاول في هذا البحث استعراض 
الأحكام الخاصة بالعضوية. سواء من حيث اکتسابها 
أو فقدانهاء وتتبع المارسات التعلقة بها طوال فترة 
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وجود العصبة لكي یتضح لنا إلى أي مدی نجحت العصبة في تحقیق فكرة 
اک أن ماق ای قد میسن alee‏ مت هة 
ناحية. وبين الأعضاء النضمین. من ناحية آخری. كما صنف. فى الوقت 
ا ا ا ان ا ا حریة ۷ اب 
الا رل الاس سالاحية ود عقوية الطري 


آولا: اکتساب العضو ية 

-١‏ الأعضاء المؤسسون: 

وقد ميز ميثاق العصبة بين فئتين منهما: 

أ- الدول الحليفة والمنتصرة في الحرب العالمية الأولى وهي الدول التي 
دعيت إلى مؤتمر فرساي وشاركت فيه ووقعت على معاهدة الصلح الصادرة 
عنه. وكان عددها 32 دولة هي: الولايات التحدة. بلجيكاء بوليفياء البرازيلء 
المملكة المتحدة. كنداء أسترالياء جنوب أفريقياء نيوزيلنده الهند: الصين, 
كوياء الاکوادور. فرنساء اليونان» جواتیمالا. هاييتي. الحجاز (حاليا المملكة 
ila Ma a‏ تساه توه انمو يتما 
بيروء بولندة. البرتفال. رومانیا. مملكة الصرب والكروات والسلوفيين 
(یوغوسلافیا السابقة) سيام (حاليا: تایلاند)؛ تشيكوسلوفاكيا (التي انقسمت 
الآن إلى دولتین). آورجواي. 

ب- الدول المحايدة التي دعيت للانضمام دون شروط وعددها ۱3 دولة. 
وحددها الملحق المرفق بالمعاهدة بالاسم وهي: الارجنتین. شيليء كولومبياء 
الدانمارك. السلفادور. هولنده. النرویج. باراجوايء فارس (حاليا: إيران)ء 
إسبانياء السوید ‏ سويسراء فنزویلا. 

ویلاحظ على هاتین القائمتین ما يلي: 

ا أن ثلاثا من الدول الوقعة على معاهدة فرساي لم تصدق علیها. ومن 
ثم لم تصبح أعضاء في العصبة طوال فترة وجودها. وهنه الدول هي: 
الولایات التحدة. والأکوادور والحجاز (السعودیة). 

2 أن إحدى الدول الحايدة في الحرب. وهي الکسيك. لم تدرج ضمن 
الدول الدعوة للانضمام إلى العصبة دون شروط بناء على رغبة الولایات 
التحدة وطلبها . ولذلك لم تلحق المكسيك بالعصبة الا في مرحلة متأخرة 
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)19 سبتمبر 1931( بعد أن دعیت بالاجماع من جانب آعضاء الجمعية 
للالتحاق بها. 

3- أن بريطانيا كانت تتمتع في الواقع بسبعة أصوات في الجمعية العامة 
عند نشأة العصبة بسبب وجود ست مستعمرات تابعة لها (دومنیون) من 
بينها الهند, كأعضاء مؤسسين فى العصبة. 

2 الأعضاء المنضمون: 

وقد أجاز ميثاق العصبة لكل دولة مستقلة أو دومنيون أو مستعمرة 
تتمتع بالحكم الذاتي حق الانضمام للعصبة إذا ما توافرت فيها شروط 
و میک زهی: قول ata‏ ا ردي Lae‏ الكاهية 
بقدرتها علی الوضاء يكل ما قد يغرضة علیها GEA‏ من التزامات مادية آو 
موب وش ig‏ إبدراتية اا ان ره اا االتحاق وان باقن عليه 
كلكا eet‏ وكين اا اد إلى اوا سا سدق اتید 
العامة للعصبة (وهي etl Ane‏ يفحص ظلیات الالشتعاق) Gusts gy‏ 
رقابة حقيقية على مسألة الانضمام للعصبة واشترطت أحيانا شروطا 
خاصة. فاشترطت على Wie Lug di‏ عام ۱923 أن تلتزم بالغاء تجارة الرقیق 
وتحریم العبودية, واشترطت على آلانیا تقدیم ضمانات خاصة بحمایة 
الأقلیات. ورفضت قبول إمارات موناکو ولیشتنشتین بسبب صغر 


وقد تم التحاق العدید من الدول. بها فیها الدول الهزومة في الحرب. 
تباعا بعد أن وافقت الأغلبية النصوص علیها في الیثاق على انضمامها 
مقرة بذلك توافر الشروط الوضوعية التي تؤهلها للالتحاق. وبلغ عدد 
الدول التي انضمت إلى العصبة وفقا لهذه الطريقة إحدى وعشرین دولة. 


: فتدان العضوية‎ + bunt bet 
کرها‎ Lely تفقد الدولة عضویتها في عصبة الأمم إما طوعا بالانسحاب‎ 
اذا وقعت علیها عقوبة الطرد . وقد آجاز میثاق العصبة للدول الأعضاء‎ 
الانسحاب منها دون تقدیم الأسباب أو منح أجهزة العصبة حق ایقاف‎ 
العضوية أو التحفظ علیها . ولکنه اشترط فقط أن تقوم الدولة الراغبة في‎ 
الانسحاب بإعلان العصبة بعزمها على ذلك قبل أن یصبح هذا الانسحاب‎ 
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ساریا بسنتین یتعین علیها أن توفي خلالهما بالتزاماتها القانونية والمالية 
تجاه العصبة. 

وقد بلغت حالات الانسحاب من العصبة خلال الفترة من )1920- ۱939) 
16 حالة آهمها: البرازیل (۱2 یونیو 1926(« الیابان )27 مارس ۱933). ألمانيا 
)19 آکتوبر ۱1933 -وکانت قد قبلت بالعصبة عام 1926( والجر (۱3 آبریل 
9 واسبانیا )8 مایو 1939( كما حدثت آکبر موجة للانسحابات عام 1936 
حين انسحبت ثماني دول أمريكية جنوبية هي باراجواي وجواتیمالا 
وهندوراس. ونیکاراجوا وسلفادور وشيلي وفنزویلا وبیرو. 

آما عقوبة الطرد فلم توقع الا على دولة واحدة وهي الاتحاد السوفييتي 
ale‏ 1939 بسبب اعتدائه على فنلندا. وکان الاتحاد السوفييتي قد التحق 
بالعصبة عام 1934 

وتشیر الاحصاءات الخاصة بالعضوية في عصبة الأمم إلى أن مجموع 
الدول التي أصبحت آعضاء في العصبة (ولو لبعض الوقت) وصل إلى 63 
دولة ولکن عدد الدول الأعضاء في العصبة لم يزد في أي وقت على 58 
دولة ale)‏ ۱937). وکان عدد الدول الأعضاء في العصبة 42 دولة ale‏ ۰۱920 
ووصل إلى ذروته ale‏ 58(1937 دولة). وعاد إلى الانخفاض بعد اندلاع 
الحرب العالية الثانية )43 دولة عام۱940) ثم هبط إلى ۱0 دول فقط عام 
3. 

فإذا ما ألقينا نظرة على مسألة العضوية من منظور مدى تمكن العصبة 
من تحقيق هدفها في الوصول إلى العالمية فسوف نجد أن هذا الهدف كان 
صعب المنال جدا للا ستاب التالية: 

أولا: وجود دولتين كبيرتين خارج العصبة منذ البداية وهما الولايات 
المتحدة. بسبب رفض الكونجرس الأمريكي التصديق على ميثاق العصبة. 
والاتحاد السوفييتي» بسبب العزلة الدولية التي فرضت على ثورته البلشفية 
أو فرضتها الثورة على نفسها بعد ذلك. ولم يغير التحاق الاتحاد السوفييتي 
بالعصبة عام ۱934 من هذا الوضع شيئاء حيث كانت بوادر آزمة هذه المنظمة 
وعلامات تصدعها قد بدأت تلوح بالفعل. خصوصا أنه لم یلبث أن طرد 
منها بعد أقل من خمس سنوات. ثانيا: آدت حركة الانسحابات الكثيفة من 
العصبة وخصوصا انسحاب اليابان عام ۱933 ثم مجموعة كبيرة من دول 
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آمریکا الجنوبية إلى تحول العصبة تدریجیا إلى منظمة ذات طابع آوروبي 
آکتر منها منظمة عالیة. 

ثالثا: كانت معظم Soll‏ في قارتي آسیا وآفریقیا واقعة تحت الاستعمار 
الباشر ولم تتح لها فرصة الانضمام إلى العصبة. وعلی سبیل المثال فلم 
تكن آفریقیا كلها ممثلة في العصبة على الاطلاق عند قیامها ولم تنضم 
الیها لاحقا سوی دولتين آفریقیتین فقط هما الحبشة (آثیوبیا) عام ۰۱928 
ثم مصر ale‏ 1937 

ومن الجدیر SUL‏ أن عصبة الأمم | تلعب دورا یذکر في مجال مکافحة 
الاستعمار بل على العکس کرسته سواء من خلال نظام الانتداب (الذي 
ابتدعته وآشرفت علیه) أو بسبب تجاهلها تماما لأوضاع الستعمرات الأخرى 
التي لم تكن تابعة للدول الهزومة في الحرب العالية الأولى. 

وفيما یتعلق بنظام الانتداب. فقد طبق على الأقاليم التي كانت تابعة 
للدول التي هزمت في الحرب العالية الاأولی. أي الأقاليم التي كانت خاضعة 
للسيادة العثمانية في منطقة الشرق الأوسط أو الستعمرات الألمانية في 
وسط وجنوب غرب آفریقیا وبعض جزر المحيط الهادي. وقد قسمت هذه 
الأقاليم إلى فئات ثلاث حسب قدرة هذه الشعوب على حکم نفسها وتسییر 
شوونها بنفسها. قطبق نظام الانتداب 28 «أ» على الأقاليم التي كانت 
خاضعة للامبراطورية العثمانية واعترف الحلفاء لها بالحق في الاستقلال 
حيث كانت موسساتها المحلية قد وصلت إلى درجة من التقدم تؤهلها للحكم 
الذاتي وتسمح لها بالاستقلال خلال فترة وجيزة من الزمن يتعين أن تسترشد 
خلالها في إدارة شؤونها بنصائح الدول المنتدبة إلى أن تصبح قادرة على 
إدارة كافة شؤونها بنفسها. وشملت هذه الأقاليم كلا من سوريا ولبنان؛ 
ووضعتا تحت الانتداب الفرنسيء والعراق وفلسطين وإمارة شرق الأردنء 
ووضعت تحت الانتداب یزیا نیو Lei‏ الانتداب فة «ب» فقد طبق على 
الستعمرات الألانية في آواسط آفریقیا والتي اعتبرت آقل تقدما. ولم 
یعترف لهذه الأقاليم بحقها في الاستقلال أو الحکم الذاتي. وتعین على 
الدول النتدبة إدارتها Les‏ یکفل مصالح شعوبها وتحت إشراف ورقابة من 
جانب مجلس العصبة. وخضعت له کل من الکامیرون وتوجو (ووضعتا تحت 
الانتد اب الشترك البريطاني والفرنسي). وتنجانیقا (ووضعت تحت الانتد اب 
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البريطاني) واقلیم رواندا آوروندي (ووضع تحت الانتداب البلجيكي). آما 
الانتد اب فة «ج» فقد منح الدولة النتدبة على الأقاليم التي خضعت لها 
Gall‏ في أن تدیرها کجزء من اقلیمها مع تعهدها بضمان مصالح السکان 
وکان آقرب ما یکون إلى التنازل للدولة النتدبة عن هذه الأقاليم. وقد طبق 
نظام الانتداب Aa‏ «ج» على کل من إقليم جنوب غرب آفریقیا (ووضع 
تحت انتداب جنوب آفریقیا) و جزر کارولین ومارشال وماریان الواقعة في 
الحیط الهادي (ووضعت تحت انتداب الیابان). وجزيرة نورو (ووضعت 
تحت انتداب أستراليا) وساموا الغربية (ووضعت تحت انتداب نیوزیلندا). 

وقد نظمت المادة 22 من میثاق العصبة القواعد الواجبة التطبیق بالنسبة 
لنظام الانتداب ومسوولية كل من العصبة والدول النتدبة تجاهها. وقد 
تعين على الدول النتدبة أن ترسل تقاریر سنوية إلى اللجان الختصة في 
العصبة تتعلق بادارتها لهذه الأقالیم. ولکن سيطرة الدول الاستعمارية على 
العصبة حالت دون تمکین العصبة من أن تلعب دورا یذکر لتسهل حصول 
الأقالیم التي خضعت للانتداب على الاستقلال أو الحکم الذاتي. بما في 
ذلك الأقالیم التي خضعت لنظام الانتداب فئة «أ» أو التي اعترف لها 
صراحة بهذا الحق. وبالتالي حال استمرار الظاهرة الاستعمارية دون تمکین 
العصبة من تحقیق هدفها نحو العالیة. 


المبحث الثالث 


العصبة كنواة للتنظیم 
العالمي الشامل 


لا جدال في أن الاهتمام الرئيسي للعصبة 
تمحور حول القضايا المتصلة بالسلم والأمن 
الدوليين مباشرة. ومع ذلك فإن هذا الميثاق لم يهمل 
تماما المسائل الاقتصادية والاجتماعية؛ فقد أشار 
ميثاق العصبة إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية 
محددة منها: أهمية توفير معاملة عادلة للشعوب 
التي لا تتمتع بحكم ذاتي, والرقابة على تجارة النساء 
والأطفال» ولفت النظر إلى خطورة تجارة المخدرات. 
وتجارة السلاح وطالب بحرية الاتصالات والنقل 
والترانزیت وبضرورة وضع القواعد الكفيلة بتوفير 
معاملة عادلة في مجال التجارة الدولية بالنسبة 
لجميع الدول؛ كما لفت الانتباه إلى المسائل المتعلقة 
بالصحة العامة والطب الوقائى والجهود الرامية 
إلى معاضجة انتشار الأزيكة والأمراض. کما آشاد 
ميثاق العصبة بالجهود التطوعية للصلیب الأحمر 
وطالب بالعمل على تشجیعها. 

لكن میثاق العصبة لم ينص على آليات معينة 
توضح كيفية تحقيق التعاون الدولي في هذه 
الميادين» وفضل. فيما يبدو. ترك موضوع هذه 
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الا لیات كي یتبلور تلقائیا من خلال المارسة. ولذلك یمکن القول إن التصور 
العام لدور عصبة الأمم في السائل الاقتصادية والاجتماعية. من وجهة 
نظر موسسیها. كان ينطلق من فكرة أن هذا الدور يجب أن يسند آساسا 
إلى وكالات أو cline‏ أو منظمات دولية مستقلة ومتخصصة:؛ على أن يقتصر 
دور العصبة على التنسيق والتوجيه والرقابة. وقد أشارت المادة 24 من 
ميثاق العصبة إلى إمكانية وأهمية وضع المكاتب ذات الصفة الدولية التي 
كانت موجودة قبل قيام العصبة (الاتحادات الإدارية) أو تلك التي يمكن أن 
تقوم في المستقبل تحت إدارة العصبة أو إشرافها المباشر. 

وعلى الرغم من أن علاقة العصبة. سواء بالاتحادات الإدارية السابقة 
على نشأة العصبة أو بالمنظمات المتخصصة التي تزامنت معها (منظمة 
العمل الدولية) أو بالمنظمات التي ساهمت هي في إنشائها فيما بعد. اختلفت 
من حالة إلى أخرى وتراوحت بين المركزية الشديدة إلى حد الهيمنة وبين 
اللامركزية التي تصل إلى حد الارتباط الشكلي. فإن الطرح الدائم لهذه 
القضية وانشغال العصبة بها جعل عصبة الأمم تتطور لتأخذ شكل المنظومة 
الدولية ولا تقتصر على كونها مجرد منظمة دولية تتعامل مع قضايا السلم 
والأمن الدوليين مثلما تتعامل المنظمات الأخرى مع القضايا ذات الطابع 
الفني أو المتخصص . بعبارة آخری وضعت تجربة عصبة الأمم البذور الأولى 
اش عاو مم التطمات العالمية الأخری تجعل منها نواة للتنظيم العالمي 
الشامل ومركزا للتفاعلات التنظيمية الدولية على كافة المستويات وفي 
كافة الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وهي الصيغة 
التي ستتبلور بصورة أكثر تحديدا ودقة في إطار الأمم المتحدة كما سنوضح 
فيما بعد . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الموضوعات المعروضة على جدول 
آعمال الجمعية العامة لعصبة الأمم كانت تناقش من خلال ست لجان هي : 

-١‏ اللجنة القانونية. 

2- لجنة المنظمات التكنولوجية والفكرية. 

3- لجنة خفض التسلح. 

4- لجنة الميزانية. 

5- اللجنة الاجتماعية. 

6- اللجنة السياسية. 
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وهو ما یقطع بآن السائل الأخری غير السياسية وقضية العلاقة مع 
النظمات التکنولوجية والفكرية قد حظیت باهتمام أساسي من جانب 
الجمعية. 
وكان مؤتمر الصلح المنشيّ لعصبة الأمم نفسها قد اهتم اهتماما بالغا 
ومباشرا بقضايا العمل والعمال في مناخ من الاقتناع الكامل بأن هذه 
القضايا لم تعد مسائل داخلية بحتة وأن حلها يتطلب تعاونا دوليا ومنظما 
على أعلى المستويات. وقد ساعد على توفير هذا الاقتناع عاملان: الأول: 
قوة التنظيمات النقابية العمالية على المستوى الدولي والعالمي في ذلك 
الوقت وتأثيرها المهم على أوساط صناعة القرار السياسي في معظم الدول 
الصناعية المتقدمة. والثاني: هو نجاح الثورة البلشفية في روسيا عام ۱9۱7 
وكانت تطرح فكرا ثوريا مستمدا من الماركسية يعتمد على تعبئة وحشد 
الطبقة العاملة الصناعية ودفعها للاستيلاء على السلطة. ونتج عن هذا 
الاهتمام تخصيص الجزء الثالث عشر من معاهدة فرساي لمعالجة قضايا 
العمل والعمال على الصعيد الدولي وهو الذي وضع حجر الأساس لقيام 
منظمة العمل الدولية. كما نصت المادة ۱3 من ميثاق العصبة نفسه على 
ضرورة إنشاء منظمة دولية أو أكثر «لتأمين ظروف عمل عادلة وإنسانية 
للرجال والنساء والأطفال». وقد شكل قيام هذه المنظمة في حد ذاته نقلة 
نوعية مهمة أخرى في مجال التنظيم الدولي. ليس فقط لأن قضايا من 
قبيل عدد ساعات العمل والضمان الاجتماعي وعمل الصبية والمرأة.. الخ 
آصبحت محل اهتمام دولي ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص OY‏ هذه 
المنظمة بلورت صيغة مبتكرة لصنع القرارات. فمنظمة العمل الدولية هي 
منظمة حكومية تقتصر العضوية فيها على الدول. ومع ذلك فإنه يشترط 
على وفود الدول المشاركة في أعمال المنظمة؛ على اختلاف فروعها 
ومستوياتهاء أن تضم ممثلين عن العمال وعن أرباب الأعمال إلى جانب 
ممثلي الحكومات. 

وتعتبر الصيغة التي ربطت بين منظمة العمل الدولية وبين العصبة 
صيغة فريدة. فهذه المنظمة تشكل كيانا قانونيا مستقلا بحكم أن لها معاهدة 
مستقلة منشئة لها ومن ثم فلها أجهزتها وهياكلها التنظيمية المستقلة. 
ولكنها ترتبط في الوقت نفسه ارتباطا عضويا بالعصبة من زاويتين: الأولى: 
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أن جمعية العصبة هي التي تقر میزانیتها والثانية: أن الأعضاء في العصبة 
هم بحکم القانون» أعضاء في النظمة. 

من ناحية آخری فقد ساهمت عصبة الأمم في إنشاء العدید من النظمات 
الدولية أو الهیئات والکاتب التخصصة منها : النظمة الاقتصادية والمالية. 
النظمة الدولية للصحة العامة. منظمة الاتصالات والترانزیت. مکتب التعاون 
الفكکري. لجنة الأفیون. مکتب نانسن Nansen‏ للاجئین... الخ. وفي نهاية 
ميثاق العصبة كان هناك حوالي 20 منظمة متخصصة أو فرعا ثانويا تدور 
في فلك العصبة. وقد وضعت معظم هذه المكاتب والنظمات تحت الاشراف 
الباشر للعصبة. وازدهر عملها بالتدریج واتضحت آهمیتها القصوی وظهر 
حماس الدول الکبیر للمشاركة في آنشطتها. وهو ما كان يبدو متناقضا إلى 
حد كبير مع الاتجاه الآخر والمتمثل في فقدان الثقة في عصبة الأمم نفسها . 

ومن الجدير بالذكر أن اتساع وتشابك حجم النشاط الذي تقوم به أو 
تشرف عليه العصبة. من خلال المكاتب والمنظمات المرتبطة بهاء في الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في الوقت الذي كانت صيغة العلاقة بين 
العصبة. وبين هذه المكاتب والمنظمات تبدو غير محددة ويغلب عليها طابع 
الركزية. أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة باعادة النظر في هذه الصيفة 
وإدخال إصلاحات جوهرية على طبيعة النشاط الاقتصادي والاجتماعي 
الذي تقوم به العصبة. وقد أدت إثارة هذه القضية إلى تشكيل لجنة لدراستها 
في يونيو ۰۱939 ونشرت تقريرها المعروف باسم تقرير بروس Bruce‏ رئيس 
اللجنة في أغسطس ۱939 وهو التقرير الذي لم توضع توصياته موضع 
التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية وبداية انهيار العصبة. لكن هذا 
التقرير كان له تأثير واضح على تحديد شكل العلاقة بين الأمم المتحدة 
والمنظمات المتخصصة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


المبحث الرابع 


حصاد المحرده والدروس 
المستذادة 


لا شك في أن تجربة عصبة الأمم كانت خصبة 
وغنية بالعديد من الدروس. فقد أسهمت هذه 
التجرية في بناء شبكة غير مسبوفة من المؤسسات 
الدولية دى محقم میادین Yer Wey (eer‏ 
وللأسف فان ما آنجزته العصبة على صعيد البناء 
المؤسسى الدولی وخاصة فى الیادین الاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية والفنية عموما لم يحظ 
بالاهتمام أو التقدیر الواجب من قبل الدارسین. 
وربما كان اكتشاف آهمية التعاون الدولي في الیادین 
التقنية والاقتصادية والاجتماعية, من خلال النشاط 
الذي قامت به العصبة في هذه الیادین هو الذي 
أدى إلى بلورة وصياغة النظرية الوظيفية في مجال 
التنظيم الدولي؛ وهي التي صاغ دافيد ميتراني 
أسسها أثناء الحرب العالية الثانية. لكن التقييم 
الفعلي لتجربة العصبة ركز على إسهامها في الميادين 
التعلقة بالسلم والأمن الدوليين. ولأن العصبة لم 
تتمكن من الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية ثانية. 
وهو الهدف الرئيسي من وراء إنشائها أصلاء فإن 
محصلة التقييم النهائي في هذا المجال تصبح سلبية 
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إن لم تكن فاشلة تماما. 

والواقع أن أجهزه العصبة المختلفة تعاملت خلال السنوات العشر الأولى 
مع ما لا يقل عن ثلاثين نزاعا دوليا. وقد تم حل معظمها بطريقة مرضية 
ومقبولة لأن معظم هذه النزاعات كانت بين دول صغيرة أو متوسطة وكانت 
الدول الكبرى مستعدة وجاهزة للمعاونة. من أهم هذه النزاعات على سبيل 
المثال النزاع الحدودي بين اليونان وبلغاريا عام ۱925 والذي كاد يحدث أزمة 
دولية كبيرة وخصوصا بعد قيام القوات اليونانية باجتياح حدودها مع بلفاریا . 
فقد تمكنت عصبة الأمم من التدخل بنجاح بعد أن طلبت منها بلغاريا ذلك. 
وأمكن عقد جلسة لمجلس العصبة بعد ثلاثة آيام» وطالب رئيس المجلس 
بوقف إطلاق النار كما قام المجلس بإرسال مراقبين عسكريين ثم بإيفاد 
لجنة تحقيق لوضع شروط للتسوية والتعويض. وبالفعل أمكن إنهاء الأزمة 
والتوصل إلى تسوية كاملة. 

غير أن عجز العصبة بدا واضحا تماما في الأزمات التي كانت واحدة 
من القوى الكبرى أو أكثر طرفا فيها. وتعرضت العصبة لأهم اختبار لها 
بعد أن أقدمت اليابان على سلسلة من الاعتداءات ضد الصين (بحجة 
حماية حقوقها المتعلقة بامتياز السكة الحديد في منشوریا) وتردد الجلس. 
حتى بعد أن بدا واضحا تماما أن هدف اليابان هو الاستيلاء على منشورياء 
بسبب رفض كل من فرنسا وبريطانيا فرض عقوبات ضد اليابان وعدم 
تعاون الولايات المتحدة أو تحمسها لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة. 
واعترضت اليابان على مشروع قرار بإرسال لجنة تحقيقء واعتبر هذا 
الاعتراض بمثابة فيتو (حيث يتطلب صدور القرارات في مثل هذه الأحوال 
إجماعا وفقا لنص م .)١١‏ وعندما أثارت الصين قضية عدم أحقية أطراف 
النزاع في التصويت أو تمكينهم من الحيلولة دون صدور قرار من المجلس 
بصدد نزاع هم أطراف فيه وطالبت بإحالة الموضوع إلى الجمعية العامة 
فقد أمكن أخيرا تشكيل لجنة من خمسة أشخاص برئاسة ليتون Lytton‏ 
لكن هذه اللجنة لم تصل إلى منشوريا إلا بعد سبعة أشهر كانت اليابان قد 
تمكنت خلالها من استكمال احتلال منشوريا وتنصيب حكومة عميلة لها 
في الإقليم الذي أعلنت انفصاله واستقلاله عن الصين وغيرت اسمه ليصبح 
دولة منشوكو! 
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وتکرر الاختبار على نحو آصعب عندما قامت ایطالیا بغزو الحبشة عام 
5 ورغم أن الجلس آدان إيطاليا واعتبرها دولة متعدية ومخالفة لنص 
الادة 16 وقام بفرض عقویات علیها فإن هذه العقوبات لم تكن كافية لحمل 
إيطاليا على نبذ العدوان لأنها اقتصرت على حظر تصدیر السلاح وبعض 
الواد الاستراتيجية الأخری لکنها لم تشمل فرض حظر على البترول أو 
الفحم أو الصلب. ورفضت لجنة العقوبات الامر بمنع إيطاليا من الرور في 
قناة السویس بسبب احجام بریطانیا وفرنسا عن الخاطرة بحرب مع ایطالیا . 
وبدأ تراجع العصبة التي ظهرت وکأنها تقدم مكافأة للعدوان حين أعلنت 
العصبة في یولیو ۱936 انهاء العقوبات ضد ایطالیا بعد شهرین فقط من 
اعلان موسوليني تنصيب نفسه امبراطورا على الحبشة. 

وعندما جاء الاختبار الثالث والذي عکسته سلسلة التحدیات التي بدآها 
هتلر منذ قراره بإعادة تسلیح الرایخ وتصاعدت بشکل خطیر بعد ذلك 
حتی وصلت إلى حد غزو النمسا ثم تشیکوسلوفاکیا. ولم تستطع العصبة 
أن تفعل شيئا لوقفه» كان من الواضح أن العصبة قد دخلت مرحلة الانهیار 
في نفس اللحظة التي اتجه فیها العالم سریعا نحو حرب عالية جديدة. 

والواقع أن انهیار العصبة وفشلها في الحيلولة دون اندلاع حرب عالية 
جديدة یعود إلى أسباب متعددة بعضها یتعلق بطبيعة النظام الدولي السائد 
وقتها ودور العصبة فیه. وبعضها الآخر یتعلق ببنية النظام الآوروبي نفسه 
وطبيعة العلاقة بين الدول الکبری والصفری فيه وبعضها الثالث یتعلق 
بالعدید من آوجه القصور في بنية العصبة نفسها کمنظمة دولية وقي 
آلیاتها وهیاکل صنع القرار فيها . ویمکن توضیح بعض هذه الأسباب بایجاز 
شدید على النحو التالي: 

| - ظهور فجوة كبيرة بين الشعارات الکبری التي أطلقت في نهاية الحرب 
العالية الأولى» والتي مثلتها على وجه الخصوص نقاط ویلسون الاربع 
عشرة. وبين ممارسات النظام الدولي اللاحقة. فقد كان ویلسون یتحدث 
عن تسوية لا غالب فیها ولا مغلوب وعن ضرورة احترام حق تقریر المصير 
كأساس للتسوية وعن «نظام دولي جدید» تلعب فيه «عصبة الامم» الدور 
الرئیس لغرض احترام القانون ally‏ نظام فعال للضمانات التبادلة Ley‏ 
يحافظ سای استقلال الدول وسلامة أراأضيها: وسرغان ما بيدأت القجوة 
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ف بن elites‏ را نداهن ديت ت تح ما رور ا الصير نبي إلا 
بالنسبة للشعوب الأوروبية آما آکثر من ثلثي شعوب العالم التي كانت واقعة 
تحت الاستعمار الباشر فلم يعترف لها أصلا بهذا الحق أو اعترف به 
شکلا وآفرغ مضمونا. 

2 آدی الارتباط العضوي بين العصبة وبين معاهدات الصلح إلى الحکم 
على العصبة من جانب الکثیرین وخاصة الدول الهزومة بأنها آداة لفرض 
الأمر الواقع والابقاء عليه كما هو وفقا لا تم الاتفاق عليه في هذه العاهدات. 
وقد تصور البعض, Lad‏ أن النظام الدولي الذي آسفرت عنه الحرب 
العالمية الأولى كان نظاما نهائیا ومستقرا ومتوازنا . ذلك أن الشروط التي 
فرضت على آلانیا كانت شديدة القسوة. كما أن حرکات التحرر الوطنی فى 
الستعمرات اضنیبت یاحباط شندید: وگان تجاح الثررة البلشفية في روسیا 
القيصرية وفيام الاتحاد السوفييتي مجرد مقدمات ودلائل تندر بمقدم 
عصر جدید من الاضطرابات الاجتماعية في آوروبا وفي العالم. وبالتالي 
آصبحت العصبة تبدو کعقبة في وجه أي تغيير أو تطور حتی ولو كان 
مشروعا. 

3- توقف تجاح المصبة وقدرتها على فرض سلام دا Lady‏ للخراقط 
والبادی والأهداف والقواعد العامة التي تبلورت في أعقاب الحرب. على 
درجة مشاركة دول العالم المختلفة. وخاصة الدول الکبری. في أعمالها 
وعلی درجة الوقاق يبن هته الدول. ولذلك كان عدم تصدیق الولايات المتحدة 
على ميقاق العصية وبالكالي هنم مشاركقها في اعمال اتمه شو ازل 
ضرية موجعة تلقتها العصبة. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الاتحاد السوفييتى 
ظل مستبعدا من العصبة حتی عام ۰1934 وهو العام التالي لحركة الانسحایات 
المؤثرة منها بعد غياب ألمانيا والیابان فقد آصبح من الستحیل توافر أي 
قفر من الوضاق نين الدول الکبری داخل مجلس العصبة فضلا عن حدوث 
خلل کبیر في هیکل صنع القرار بالنظمة نتيجة هذا الفیاب اللموس آولا ثم 
حركة الانسحابات ثانيا. 

ومن المروف آن ميكاق العصية حاول ایجاد قوازن ما داخل مجلس 
العصبة بين الدول الکبری دائمة العضوية في الجلس والدول الأخری غير 
الداكمة مع ترجیح كفة الأولى على ASL‏ وهو ما آصبح مستحیلا في ظل 
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غياب الولایات التحدة آولا ثم في ظل الانسحابات التالية التکررة ثانیا. 
وکان مجلس العصبة. وفقا لنصوص الیثاق یتکون من تسعة أعضاء منهم 
خمسة دائمون هم: الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا وایطالیا والیابان. 
ولکن غياب الولایات التحدة جعل كفة الأعضاء الدائمین تتساوی مع كفة 
الأعضاء غير الدائمين. وفي دیسمبر عام ۱922 عملت الجمعية على زيادة 
عدد الأعضاء غير الدائمين ونجحت في ذلك وأصبح عددهم ستة ثم زاد 
إلى تسعة عام 1926 . وفي هذا العام نفسه قبلت ألمانيا في العصبة وأصبحت 
عضوا دائما بالمجلس لتصل نسبة الأعضاء الدائمين إلى الأعضاء غير 
الدائمين 5: 9. وفي مارس ۱933 انسحبت اليابان من العصبة فأصبح عدد 
الأعضاء الدائمين 4 ثم انسحبت ألمانيا في أكتوبر من العام نفسه لینخفض 
عدد الأعضاء الدائمين إلى ثلاثة. وبعد أن انضمت روسيا عام ۱934 ارتفع 
العدد من أخرى ليصبح آربعة. ثم انسحبت إيطاليا في ديسمبر عام 1937 
لينخفض العدد إلى ثلاثة مرة أخرى. وفي سنة ۱939 تم طرد الاتحاد 
السوفييتي من العصبة ليصل عدد الأعضاء الدائمين إلى أدنى مستوى له 
وهو اثنان فقط هما بريطانيا وفرنسا. ولا كانت الجمعية قد قررت في 
عام 1936 زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين من 9 إلى |١‏ فقد المي 
التوازن تماما وأصبح عدد الأعضاء غير الدائمين أكثر من خمسة أضعاف 
عدد الأعضاء الدائمين في بعض الفترات. ولا شك أن هذا الخلل في 
تكوين المجلس قد انعكس بالسلب على أداء العصبة وعلى مكانتها وهیبتها . 
4- أظهرت الممارسة وجود ثغرات وعيوب واضحة في ميثاق العصبة. 
فلم يتم تحريم الحرب تحريما قاطعاء ولم يقر مبداً التحكيم الالزامي أو 
يجعل ولاية المحكمة الدائمة للعدل الدولي إلزامية في كل المنازعات ذات 
الطابع القانوني, ولم تتوافر للعصبة أداة عسكرية مستقلة عن الدول الأعضاء 
يمكن استخدامها لقمع العدوان أو ردعه. واشترط الميثاق توافر إجماع 
الدول سواء قي الجمعية أو في المجلس لصدور القرارات مما أدى إلى 
صعوبة شديدة إن لم يكن استحالة صدور مثل هذه القرارات على الشكل و 
بالسرعة المطلوبين. ولم يؤد الشرط الخاص بوجوب امتناع أطراف النزاع 
عن التصويت إلى التخفيف أو الحد من قدرة الدول الصغيرة والكبيرة. 
على السواء. على عرقلة صدور القرارات التي لا تتوافق مع مصالحها. 
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وهناك فریق آخر من الباحثين یری غير ذلك ویعتبر أن میثاق العصبة 
تضمن التزامات آکثر مما يجب وأن الخوف من العبء الذي تلقیه هذه 
الالتزامات وخاصة على الدول الکبری هو الذي حال دون تحقیق العصبة 
للعالية النشودة وآدی إلى احجام الدول عن AS LEM‏ فیها أو الانسحاب 
منها . واعتبر هذا الفریق أن الرآي العام العالي لم يكن جاهزا بعد لنظام 
جامد للآمن الجماعي أو الضمانات التبادلة وآن القوة الحقيقة لأي منظمة 
عالية تضم دولا ذات سيادة تعتمد في الأساس على عالیتها ونفوذها 
الأدبي والعنوي بأكثر مما تعتمد على القوة الادية والعسكرية الوضوعة 
تحت تصرفها أو نطاق السلطات والصلاحیات التي تتمتع بها . 

Lily‏ كانت وجاهة هذه الجموعة من الحجج أو تلك فإن المارسة آظهرت 
أن نظام الأمن الجماعي والضمانات التبادلة الذي صاغه میثاق العصبة لم 
يكن VLE‏ ولم يعمل بکفاءة حين حدت العدوان وانتهکت سيادة وآراضي 
الدول الأعضاء كما أن LIT‏ التسوية السلمية. السياسية منها والقضائية. 
التي بلورها ميثاق العصبة أو استحدتها لم تكن بدورها فعالة ولم تنجح لا 
في الوقاية ولا في احتواء ولا في علاج العدید من الأزمات وخصوصا تلك 
التي تصبح الدول الکبری آطرافا فیها. وآخیرا فان جهود العصبة في 
خفض التسلح لم تفلح على الرغم من نجاحها في عقد موتمر عام لنزع 
السلاح ale‏ ۱932. فقد بدأ من الصعب تماما إن لم يكن من الستحیل 
الاتفاق بين جمیع الدول على «ذلك الستوی من التسلیح الذي يكفي فقط 
لضمان الأمن الداخلی» وفقا لما تقضی به الادة الثامنة من الیثاق. 

والي جانب هذه ااا ال س هناك عشرات الأسباب الثانوية 
الأخرى التي تطرح من جانب الكتاب والفقهاء لتفسير أسباب انهيار العصبة 
ومنها: المركزية الشديدة وتأثر الموظفين الدوليين العاملين بالأمانة العامة 
بالمشاعر الوطنية.... الخ وهي أسباب لا یتسم المقام للاستفاضة فيها هنا . 


خاتمه 


في ختام هذا التمهید نورد اللاحظات العامة 
التالية: 

الملاحظة الأولى: تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية 
ووسائل تنظيمها. فإذا كان تحقيق السلم والأمن 
الدوليين هو الغاية النهائية CY‏ تنظيم دولي فان 
وسائل الوصول إليها تطورت واختلفت مع تطور 
المجتمع الدولي. فقد ساد مفهوم «الهيمنة» وآلياتها 
في مرحلة الإمبراطوريات ليحل محله مفهوم «توازن 
القوى» وآلياته في مرحلة الدولة القومية قبل أن 
ينتقل الجتمع الدولي إلى مفهوم «الأمن الجماعي» 
وآلياته. وإذا كان مفهوم الهيمنة يقوم على محاولة 
«استيعاب» الآخر وليس تنظيم العلاقة معه. كما 
أن مفهوم «توازن القوى» يفترض بقاء الفاعلين 
الدوليين في وضع يسمح لهم بحرية حركة مطلقة 
دون أي قیود لتصحيح الخلل في موازين القوى من 
خلال عملية تحالفات مستمرة ومتغيرة. ومن ثم 
فهو يستبعد بطبيعته فكرة «التنظيم» القائمة على 
«المؤسسات» فإن مفهوم «الأمن الجماعي» يتطلب 
بالضرورة قيام مؤسسات دائمة تقع عليها مسؤولية 
تنفيذ الضمانات التبادلة التي تشكل جوهر الفكرة 
التي يقوم عليها. 

وتعتبر عصبة الامم هي أول محاولة عملية 
لتجسيد فكرة «الأمن الجماعي» (أو الضمانات 
التبادلة) من خلال نظام مؤسسي دائم. غير أن 
قيام هذه العصبة لم يكن معناه أن مفاهيم «الهيمنة» 
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و «توازن القوی» قد اختفت من قاموس العلاقات الدولية. أو أن الجتمع 
الدولي قد انتقل إلى مرحلة جديدة انتهت فیها محاولات الهيمنة أو تحقیق 
الأمن من خلال حركة موازین القوی. بعبارة آخری يجب أن نفهم أن عصبة 
الامم لم تكن سوی محاولة بدأت تشق طریقها بصعوبة بالغة وسط محاولات 
متکررة من جانب الدول الکبری لفرض هیمنتها. منفردة أو مجتمعة وفي 
ظل علاقات دولية تحکمها موازین القوی SST‏ من أي شيء آخر. 

الملاحظة الثانية: تتعلق بالصعوبات الجمة التي کشفت عنها محاولة 
وضع مفهوم الأمن الجماعي موضع التطبیق. فالأمن الجماعي لا یستقیم 
دون نظام فعال لردع العدوان (وهو ما یتطلب توفیر آداة عسكرية أو جیش 
دولي دائم). أو دون نظام فعال للتسوية السلمية للمنازعات (وهو ما یتطلب 
قبولا بضوابط وقیود تلزم الدول باللجوء إلى آلیات التسوية السياسية أو 
القضائية ابتداء والانصیاع إلى ما تصدره من آحکام انتهاء), کذلك فان 
الأمن الجماعي قد یتطلب نظاما محکما للحد من سباق التسلح أو حتی 
لنزع آداة العنف من آيدي الدول وهو ما لا یمکن تحقیقه دون توافر الثقة 
الكاملة في فعالية آلیات نظام الأمن الجماعي وهو ما یضعنا دائما آمام 
إشكالية: آیهما آسبق؟ ومن أين نبداً بالبيضة آم بالدجاجة؟! 

اللاحظة الثالثة: تتعلق بمفهوم السلم والأمن الدوليين نفسه وما إذا 
كان تحقیقه ممکنا دون معالجة جذور الصراعات الدولية وهي جذور 
اقتصادية-اجتماعية-ثقافية في الأساس. بعبارة أخرى فإنه قد لا تكفي 
آليات التسوية أو الردع؛ والتي تفترض الانتظار حتى ظهور الأزمات لعالجتها: 
ومن ثم تثور الحاجة إلى آليات للوقاية. وفي هذا السياق تبرز بوضوح 
إشكالية العلاقة بين الأبعاد السياسية والعسكرية وبين الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية في مفهوم الأمن الجماعي. 

الملاحظة الرابعة: تتعلق بقضية المركزية واللامركزية في التنظيم الدوليء 
وما إذا كانت فعالية نظم الأمن الجماعي تتطلب تنظيما عالميا مركزيا أم أن 
هناك دورا تلعبه المنظمات الإقليمية فى هذا الإطار. وقد طرحت هذه 
الاشکالیات تسیا قوف فى هايا مجاونة التنظیم الدولى التن جرت کی 
أعقاب اندلاع الحري العالية الكانية ,كهك هن pel Aa‏ الأمم 
المتحدة. 
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اباب الأول 
paul‏ المتحدة 
(رؤية تحليلية عامة) 


تقدیم 


يهدف هذا الباب إلى عرض وتحلیل اللامح 
الأساسية لتنظيم مجتمع الدول في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وموقع الأمم المتحدة منهء 
وفقا للتصور الأصلي الذي أسفرت dic‏ المفاوضات 
التي جرت بين الدول المتحالفةء والنتصرة. طوال 
سنوات الحرب أو في أعقابها مباشرة؛ وكيف حاول 
هذا التصور علاج كل أو بعض الإشكاليات التي 
عرضنا لها في خاتمة الفصل التمهيدي. 

وقد رأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين. 

الأول: يعالج نشأة الأمم المتحدة والدور الذي 
لعبته كل من الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى 
المنتصرة في الحرب العالية الثانية وكذلك الدول 
الصغرى والمتوسطة المشاركة في مؤتمر سان 
فرانسیسکو في صياغة ميثاقها: 

الثاني: يشرح ويحلل نصوص الميثاق وما يتضمنه 
من مبادئ وأهداف وقواعد عامة ويبين أجهزة الأمم 
المتحدة وفروعها الرئيسية وما تقوم به من مهام 
ووظائف وآليات صنع القرار بها ووسائلها في 
تحقيق أهدافها ووظائفها. 
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وشخ deg‏ 
أحدثت الحرب العالمية الثانية تغييرات عميقة 
في هيكل وموازين القوى في النظام الدولي الذي 
كان سائدا قبلها. فقد ترتب على اندلاعها على 
الفور ظهور نمط جديد ومختلف من التحالفات 
الدولية لم يكن من المتصور على الإطلاق إمكانية 
حدوثه من قبل. فقد وجدت بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا نفسها تقاتل جنبا إلى جنب مع 
الاتحاد السوفييتى والصين ضد ألمانيا وإيطاليا 
واليابان. وكان من الطبيعي أن يترتب على حركة 
التحالفات الدولية الجديدة التى أطلقتها الحرب 
وما ترتب عليها من انتصار معسكر على آخر صعود 
قوى دولية جديدة وتصدرها خشبة المسرح الدولي 
وانزواء وتراجع قوى دولية أخرى. واضطرت 
الولايات المتحدة إلى الخروج من عزلتها وأن تشارك 
في الحرب وتلعب دورا رئيسيا في حسمها مثلما 
لعبت من قبل دورا رئيسيا في حسم الحرب العالمية 
الأولى. لكن لم يعد بمقدورها أن تعود مرة أخرى 
بعد الحرب إلى حالة العزلة التى كانت تفرضها 
على نفسها قبلها. كما أتاحت الحرب الفرصة 
للاتحاد السوفييتي ليس فقط لكي يخرج من العزلة 
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التي كانت قد فرضت عليه قسرا ولکن أيضا لكي يتحول إلى قوة عظمی 
ذات شأن كبير. 

ولأن الأمم المتحدة ليست إلا تعبيرا عن رؤية ومصالح التحالف المنتصر 
في الحرب العالمية الثانية. مثلما كانت عصبة الأمم تعبيرا عن رؤية ومصالح 
التحالف النتصر فى الحرب العالمية الأولى. فان تأصيل هذه الحقيقة 
يتطلب إحاطة القارئ Lele‏ بكافة الظروف و اللابسات التى أحاطت بنشأة 
الأمم التحدة. ولذلك نقترح تقسیم هذا الفصل إلى Can,‏ التالية: 

مبحث آول: يعرض للملابسات التي آدت إلى قيام تحالف بين بریطانیا 
والولایات التحدة والاتحاد السوفييتي أثناء الحرب. لانه التحالف الذي 
قامت الأمم التحدة على کتفیه. 

مبحث ثان: یعرض لموقف الجتمع الأمريكي من الجهود الرامية إلى 
انشاء منظمة بديلة لعصبة الأمم وضمان عدم ارتداده إلى العزلة مرة 
أخرى. 

مبحث ثالث: يعرض لتطور المشاورات بين القوى الكبرى المتحالفة آشاء 
الحرب ودور هذه القوى في صياغة مشروع ميثاق الأمم المتحدة. 

مبحث رابع: يعرض لموقف القوى المتوسطة والصغرى من هذا المشروع 
ودورها في صياغة الميثاق النهائي للمنظمة أثناء انعقاد مؤتمر سان 
فرانسيسكو. 
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كيف تشكل التحالف الدولي 
النشی للامم التحدخ؟ 


تعود جذور الحرب العالية الثانية إلى بداية 
الثلائینیات حين بدأت تظهر ثلاث بر للتوتر في 
العالم لم يكن يبدو أن هناك رابطا یجمعها سوی 
الطابع الأوتوقراطي للنظم التي تسببت فيها ورغبة 
هذه النظم في التوسع والامتداد على حساب الغير. 
وربما كان من الممكن محاصرة بور التوتر هذه لو 
أنها كانت تتعلق بنزاعات بين دول صغيرة أو 
متوسطة. فحتى بداية الثلاثينيات كانت عصبة 
الأمم قادرة على معالجة هذا النوع من النزاعات. 
لكن المشكلة أن بؤر التوتر الثلاث التي بدأت تتكون 
تباعا هذه المرة كانت تضم دولا كبرى تحتل مقاعد 
دائمة في مجلس العصبة: اليابان وإيطاليا (وهما 
من الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية 
الأولى) وألمانيا (وهي الدولة الرئيسية المهزومة في 
هذه الحرب والتي كانت قد قبلت عضوا في العصبة 
عام 1926). 

وقد ظهرت بورة التوتر الأولى في منطقة جنوب 
شرقي آسيا عندما سيطر الجناح التطرف في 
الحزب العسكري الياباني على الحكومة اليابانية 
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وآصبح هو الوجه الرئيسي لسیاستها . وسرعان ما بدأت تتضح طموحات 
هذا الجناح ورغباته التوسعية. والتي كانت تغذیها بعض الضغوط الاقتصادية 
والاجتماعية في الداخل. وخصوصا بعد أن اشتد عود القوة العسکرية 
اليابانية التي كانت قد شهدت نموا کبیرا منذ بداية القرن. وبدأ هذا 
الجناح يتحين الفرص للتوسع والامتداد خارج حدود اليابان وخصوصا 
داخل الأراضي الصينية. وجاءت هذه الفرصة عندما انفجرت قنبلة على 
خط سكة حديد منشوريا (والذي كانت اليابان قد حصلت من قبل على 
امتيازه) وترتب على هذا الانفجار سقوط عدد من الضحايا اليابانيين. 
وبعد هذا الحادث مباشرة وقعت بعض حوادث اغتيال واعتداء على أملاك 
بعض اليابانيين في عدد من القرى الصينية. فقرر الجنرال هاياش الزحف 
بقواته التي كانت مرابضة في كوريا على منشوريا في ۱8 سبتمبر ۱93۱ وضي 
خلال هام وحن كانت بايان قد گنت من heal‏ الأقليم كاه وة هن 
الوطن الأم وتنصيب ملك صيني حاكم عليه بعد إعلانه دولة مستقلة تحت 
اسم «مملكة منشوكو». 

ورغم أن هذا الغزو كان يشكل بكل المعايير انتهاكا لميثاق العصبة وخرقا 
لميثاق «بريان-كيلوج» (الذي حرم الحرب ووقعت عليه الیابان). فان العصبة 
تباطأت كثيرا في التحرك. ولم تنشط لجنة Lytton‏ التي شكلتها للتحقيق 
وبحث الحالة في منشوريا الا في 24 فبرایر 933| ق قاض التوصيات 
التي وردت في تقرير اللجنة والتي كان أهمها منح ولاية منشوكو استقلالا 
ذاتيا في إطار الحكم الصيني. فإن اليابان رفضت هذه التوصية. وسرعان 
ما انسحبت من العصبة عام ۱933 وأحست بعد انسحابها من العصبة آنها 
قد أصبحت حرة طليقة ومن ثم فلم تتردد-وخاصة بعد أن بدأ النظام 
الدولي يدخل في مرحلة اضطراب حاد وتتوسع دوائر التوتر فيه-في الزحف 
عام ۱937 على آجزاء أخرى من الاراضي الصينية أملا في الاستيلاء على 
أو ضم بعض مقاطعات الصين الشمالية إلى أراضيها. ومع اندلاع الحرب 
العالمية الثانية رسميا عام ۱939 بدأت تتطلع للسيطرة على منطقة جنوب 
شرقي آسيا بأكملها . ويعتقد كثير من المراقبين أن غزو اليابان لمنشوريا كان 
هو البداية الحقيقية للحرب العالمية الثانية. 

أما بورة التوتر الثانية فقد تسببت فیها إيطاليا حيث كان الحزب الناشی 
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بقيادة موسوليني قد استطاع. في ظل تشتت القوی القومية وتصاعد المد 
الشيوعي تحت ضفط انتصار الثورة البلشفية في الاتحاد السوفييتي, أن 
يزحف على روما في 35 آکتوبر عام 1922 ويستولي على السلطة. وما هي 
إلا سنوات قليلة حتی تمکن موسوليني من أن يحتوي الشعب الايطالي كله 
ویفرض نظام حکم بدا فتیا ومجددا في البداية ثم ما لبث أن فرض سطوته 
الديكتاتورية وبرزت طموحاته التوسعية وخصوصا بعد بداية الثلائینیات. 
فقد تصور موسوليني أن ایطالیا لم تحصل من الستعمرات. وخاصة 
في أغريقياء على القدر الذي يتلاءم مع مکانتها ويوفي باحتیا جاتها . واعتبر 
أن الحبشة تقف حجر عثرة بين ليبيا والصومال الخاضعتین للاستعمار 
الايطالي وتحول دون أن تصبح لایطالیا ما يشبه الامبراطورية المتدة في 
آفریقیا . ولذلك قرر منذ عام ۱933 أن یضمها إلى المتلکات الايطالية. لکنه 
لم يبدأ في الزحف علیها الا في آکتوبر ۱935 . وفي مارس 1936 كان موسوليني 
قد تمکن بالفعل من اکمال سیطرته علیها بینما هرب امبراطورها 
هيلاسلاسي. ومرة أخرى بدت عصبة الأمم عاجزة وغیر فاعلة على الرغم 
من قيامهاء ولأول مرة. بفرض عقوبات اقتصادية ضد ایطالیا. لکن هذه 
العقوبات لم تكن فعالة كما سبقت الاشارة واضطرت العصبة. بناء على 
طلب والحاح من بریطانیا وفرنسا. إلى رفع العقویات عن ایطالیا ومن ثم 
سلمت لها بابتلاع الحبشة. وبالطبع فقد كان من شأن هذا التخاذل أن 
یفتح شهية موسوليني لتوسیع الحدود الايطالية داخل القارة الأوروبية نفسهاء 
قبیل اندلاع الحرب رسمیا وتمکن بالفعل فیما بعد من احتلال ألبانيا. 
لکن آخطر بر التوتر اندلعت في ألمانيا وخصوصا بعد أن تمکن الحزب 
الاشتراكي الوطني الألماني (النازي) بزعامة هتلر من الوصول إلى السلطة 
في هذه الدولة عام ۰۱933 وکانت ألمانيا تعيش حالة من الاحباط والیآس 
الشدیدین بسبب قسوة الشروط التي فرضت علیها في معاهدة الصلح في 
فرساي عام ۰۱9۱9 فقد تم نزع سلاحها إلى الحد الذي آخل حتی بقدرتها 
على الدفاع عن آمنها. واعتبرت هي السوولة الرئيسية عن الحرب ومن تم 
فرض علیها abs‏ تعویضات عجز الاقتصاد الألماني عن الوفاء بهاء وتم 
احتلال بعض آراضیها ضمانا لوفائها بالتزاماتها الالية. لکن الشروط التي 
فرضت علیها لتعدیل حدودها الشرقية باعادة إحياء بولندا وانشاء المر 
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البولندي الذي فصل بروسیا الشرقية عن مقاطعة براندنبرج كان من أكثر 
ما آلم الشعب الألمانيء ناهيك عن التنازل المؤقت عن اقلیم السار کتعویض 
عن الأضرار التي قیل إن الجیش الألماني آلحقها بالناجم الألمانية آثناء 
الحرب. وفقدان الألزاس واللورين... الخ. لكل ذلك لم يكن غريبا أن يلتف 
الشعب الألماني حول قائد آقسم على الثأر وإعادة بعث المجد الألماني حتى 
ولو تبنى إيديولوجية شديدة العنصرية ووجه سهام نقمته ضد الشيوعيين 
واليهود بالداخل على وجه التحديد. وكان Sol‏ ما dled‏ هتلر هو قراره 
عليه. 


وفي خطوات بدت محسوبة وبارعة بدأ هتلر يتقدم على طريق استعادة 
مكانة وهيبة ألمانيا وحقوقها التي سلبت منها بعد الحرب ثم ينطلق نحو 
محاولة السيطرة على أوروبا كلها . وأحس هتلر بالثقة بعد إجراء الاستفتاء 
في إقليم السار وموافقة أكثر من 90 ممن شاركوا فيه على العودة إلى 
الوطن الأم (LOU)‏ في يناير ۰۱935 وفي مارس من العام نفسه فرض نظام 
التجنيد الإجباري وشرع في إعادة تسليح ألمانيا ونجح في تحييد بريطانيا 
بل وانتزاع موافقتها على تجاوز ألمانيا لحصص التسليح المقررة لها. وحين 
بدأت إيطاليا تتحدى قرارات عصبة الأمم أعلن هتلر تأييده الكامل لها. 
وجاءت الحرب الأهلية الإسبانية لتهیی الفرصة لتقارب ألماني-إيطالي من 
أجل دعم الجنرال فرانكو وإنزال الهزيمة بالقوى الاشتراكية والديمقراطية 
في إسبانيا. وقبل أن ينتهي عام ۱936 كانت ألمانيا قد بدأت تبرز من جديد 
كقوة أوروبية وتستعيد منطقة الراين (التي كانت فرنسا قد احتلتها للضغط 
عليها من أجل الوفاء بالتعويضات) وبدأ النشاط يدب في صناعتها العسكرية 
وفي آلتها الحربية الرهيبة. 

وما هي إلا شهور قليلة حتى صاح الرأي العام الألماني مطالبا بعودة 
المستعمرات الأفريقية التي كان قد خسرها في الحرب لتبداً بريطانيا في 
الحذر ولتزداد مخاوفها بصفة خاصة بعد أن بدأ هتلر مخططه لاعادة 
تشكيل الخريطة السياسية في آوروبا لكي يضم كل الناطقين بالألمانية 
تحت راية واحدة. ففي ۱2 ا 8 دخلت الجيوش الألمانية إلى النمسا 
في نفس اللحظة التي كان الطابور الخامس الألماني قد نجح في اختراق 
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آعلی مستویات صنع القرار هناك. ومن ثم تمکن هتلر من ضم النمسا إلى 
ألمانيا دون أن یطلق رصاصة واحدة. ثم توجه بعد ذلك صوب تشیکوسلوفاکیا 
مطالبا بضم اقلیم السودیت الذي یتحدث آکثره اللغة AGUS‏ واستطاع أن 
یجبر بریطانیا وفرنسا على التسلیم بکل مطالبه. وكذلك موافقتهما على 
الضفط على تشیکوسلوفاکیا لكي تتنازل لهتلر عن کل الأقاليم التي یقطنها 
آکثر من 50 من الناطقن بالألمانية. وکان هذا الوقف التخاذل بداية لتفكيك 
تشیکوسلوفاکیا ومحوها من الوجود بعد أن آعلنت ولاية سلوفاکیا في 14 
سبتمبر ۱939 استقلالها . لکن الحرب لم تبداً رسمیا الا بعد أن وجه هتلر 
بصره هذه الرة صوب بولندا لیطالبها باعادة مدينة دانزج الحرة والجزء 
الأعظم من المر البولندي إلى آلانیا . فبعد رفض بولندا الانصیاع لهذه 
الطالب بدأت جحافل القوات الألمانية مع بروز خیوط فجر آول سبتمبر 
9 تعبر الحدود في اتجاه العاصمة البولندية. ولم يكن abel‏ بریطانیا 
وفرنسا خیار آخر غير اعلان الحرب لتبداً رسمیا الحرب العالية الثانية 
والتي استمرت حتی عام ۱945 . على أي حال فان ما يهمنا من هذا الاستطراد 
هو أن نذکر القارئ Ob‏ كل هذا كان یحدت في وقت كانت فيه عصبة الأمم 
ما تزال موجودة. 

والواقع أنه كان قد بدأ یتضح. منذ منتصف الثلاثينيات أن نظام الأمن 
الجماعي الذي حاولت عصبة الأمم أن ترسي دعائمه قد بدأ پنهار. ولذلك 
بدأت تظهر على الفور حركة التحالفات التي تمليها سياسة توازن القوى 
التقليدية. فعندما أحست فرنسا بالقلق والخوف من السياسة الألمانية في 
مرحلة مبكرة بدأت تتقارب مع الاتحاد السوفييتي بعد أن اتضح أن بريطانيا 
لم تكن تشاركها نفس المخاوف. ومن المفارقات أن يحاول كل من الاتحاد 
السوفييتي والدول الغربية استغلال وتوظيف الطموحات الألمانية لحسابه 
الخاص ومصالحه الضيقة دون أي اعتبار للمسائل البدئية أو الأخلاقية أو 
القانونية. وقادت هذه السياسة الغرب إلى الاستسلام الكامل تحت تأثير 
تشمبرلين. للمطالب الألمانية في ميونيخ ۱938 والتي انتهت بمحو 
تشيكوسلوفاكيا من الوجود . وكان هدف الفرب. فيما يبدو استفلال هتلر 
للتخلص من النظام السوفييتي واستتصال التأثير الشيوعي في آوروبا . 
وعندما عاد تشمبرلین إلى لندن قادما من ميونيخ خاطب الرأي العام 
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البريطاني قائلا: لقد جلبت لکم السلام مع الشرف. لکن تشرشل رد عليه 
قائلا: لقد كان على بریطانیا وفرنسا. أن تختارا بين الحرب أو العار لکنهما 
فضلتا العار على الحرب. آما المفاجأة الأكبر فقد جاءت هذه الرة من 
جانب الاتحاد السوفييتي «الماركسي» الذي حاول هو الآخر استخدام النازية 
للضفط على الغرب والحصول على مکاسب اقليمية كان قد فقدها في 
الحرب العالية الأولى. ففي 23 أغسطس ale‏ ۰۱939 أي قبل آسبوع واحد 
من اقدام هتلر على غزو بولندا؛ آعلن عن توصل الاتحاد السوفييتي وألمانيا 
النازية إلى معاهدة عدم اعتداء. والتي اعتبرها الکثیرون آیضا وصمة عار 
في جبين الاتحاد السوفييتي. وقد أتاح ذلك آمام الاتحاد السوفييتي الفرصة 
لاعادة دمج ولایات البلطیق الثلات: لیتوانیا وأستونيا ولاتفیا . غير أن هذه 
العاهدة لم تجنب الاتحاد السوفييتي آیضا خطر الغزو. فبعد ale‏ وتسعه 
آشهر بالضبط, أي في 22 یونیو ۰۱94۱ بدأت جیوش هتلر هجومها الكبير 
في اتجاه موسکو. 

وقد شکلت هذه النقطة. أي قرار هتلر بغزو الاتحاد السوفييتي. آحد 
الهم الضطدات القبرى لبس فقط فى قاری الجرب ASIEN Sa‏ ونیا 
آیضا في تاريخ العلاقات الدولية في القرن العشرین. قبعد أن كان الاتحاد 
السوفييتي دولة معزولة ومحاصرة منذ انتصار الثورة البلشفية عام ۱9۱7 
ولم یتمکن من الانضمام إلى حركة الجتمع الدولي الا بعد قبوله عضوا في 
dune‏ الأمم عام 1934 فان ذلك لم يدم الا فترة قصيرة. إذ سرعان ما 
طرد منها بعد آقل من خمس سنوات بسبب اعتدائه على فنلندا عام ۰۱939 
وهکذا آعاد قرار هتلر الفاجن بغزو الاتحاد السوفييتي هذه الدولة الکبری 
إلى قلب التفاعلات الدولية وأصبحت حلیفا رسمیا لبریطانیا. بعد أن 
آعلن تشرشل أنه على استعداد OY‏ یتحالف مع الشیطان ذاته ضد هتلرء 
ولعبت آهم وأخطر الأدوار. وخاصة على الصعید العسكريء لالحاق الهزيمة 
بألمانيا النازية. 

وحتى هذه اللحظة. أي يونيو ۰۱94۱ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية 
قد دخلت الحرب بعد ولكنها كانت تتجه إليها سريعاء وكان روزفلت قد بدأ 
يدرك مبكرا وتدريجيا خطورة ما يجري على الساحة الأوروبية وخصوصا 
بعد سقوط فرنسا وبقاء إنجلترا في ساحة المعركة وحدها قبل أن يرتكب 
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هتلر خطأه القاتل بغزو الاتحاد السوفييتي. ومع ذلك فقد تعين عليه أن 
يتعامل بحذر مع رآي ale‏ وکونجرس أمريكي آکثر ميلا إلى عدم المشاركة 
في الحرب والبقاء بعیدا . وكان أقصى ما استطاع روزفلت أن يحصل عليه 
من الکونجرس. حتى بعد اجتياح جيوش هتلر لبولندا وعدد من دول وسط 
أوروباء هو إصدار قانون يسمح للدول المتحاربة بآن تشتري نقدا سلاحا 
من الولايات المتحدة شريطة أن تنقله على سفن غير أمريكية (3 نوفمبر 
9 ). لكن عندما سقطت فرنسا وتزايدت مخاوف الولايات المتحدة على 
بريطانيا تمكن روزفلت في 29 يوليو ۱940 من إصدار «قانون هافانا» الذي 
أعلن امتداد الحماية AS pol‏ وفقا لبداً مونرو إلى المستعمرات الأوروبية 
في أمريكا اللاتينية. وجاء صدور قانون الإعارة والتأجير «ليصبح أهم 
القوانين التي أكدت نهائيا أن الولايات المتحدة قد تخلت عن حيادها وبدأت 
تتجه إلى تقديم المساعدة المادية النشطة إلى القوى المحاربة في صفوف 
الديمقراطية. وبموجب هذا القانون. الذي صدر في ۱۱ مارس ۰۱94۱ حصلت 
هذه الدول «الحليفة فیما بعد » على مؤونة ومواد غذائية وعتاد حربي بلغ 
حوالي 50 ملیار دولار تتازلت عنها الولایات التحدة كليا بعد الحرب. ثم 
بدأت الولایات التحدة تشرع في اتخاذ خطوات محدودة لها طابع شبه 
عسكري کاجراءات احتياطية وتحفظية لکنها لم تصبح طرفا مباشرا في 
الحرب الا بعد أن شنت الیابان هجومها الساحق على الأسطول الأمريكي 
الرابض في جزيرة هاواي في 7 دیسمبر ۰۱94۱ ۱ 

وبدخول الولایات التحدة رسمیا طرفا في الحرب آصبح العالم كله 
ببحاره ومحیطاته ساحة لهذه الحرب والتي دارت آهم معارکها البرية على 
آرض قارات آوروبا وافریقیا وآسیا. وأسفرت تداعیات الحرب. وما نجم 
عنها من تغير کبیر في نمط التحالفات الدولية الذي كان سائدا من قبل 
عن ظهور معسکرین یحاول کل Legis‏ فرض ارادته على الآخر وتحقیق 
الانتصار الکامل عليهء الأول: هو معسکر دول الحور الذي تقوده ألمانيا 
وایطالیا والیابان. والثاني: هو معسکر دول الحلفاء الذي تقوده: بریطانیا 
والولایات التحدة والاتحاد السوفييتي, وبدرجة آقل فرنسا والصین. 

ولم ينتظر معسکر الحلفاء تحقیق انتصاره النهائي لكي یشرع في اتخاذ 
الخطوات العملية الكفيلة بإقامة منظمة عالمية بديلةء وأكثر فاعلية هذه 
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اگرة. لعصبة الأمم. وسوف نقوم في میحث لاحق بتتبع جدور المشاورات 
التي تمت بين الحلفاع وخاصة بين القوی الکبری. لإنشاء الأمم المتحدة 
Lest‏ قبل نانك تری Lalit‏ علينا آن تفرد te a‏ خاضا للبو Sept‏ ليس 
gull‏ لعبته القوی الحية والفاعلة في الولایات التحدة. سواء على مستوی 
من Jol‏ ضمان مشاركة الولایات التحدة في النظمة المالية الجديدة وضمان 
عدم ارتداد هذه الدولة الکبری مرة آخری إلى حالة العزلة التي كانت علیها 
قبل ان shee‏ ای ایکون را شا د اکر 
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المبحث الثانی 


الولايات المتحدة ونشاة الأمم 
المتحدة 


اختلف الدور الذي لعبته الولايات المتحدة 
الأمريكية تحديدا عن الدور الذي قامت به الدول 
الكبرى الآخری. وخاصة الأوروبيةء وذلك من نواح 
عده: 

فأولا: لأن الولايات المتحدة لم تدخل الحرب 
إلا متأخرا جداء وبعد أكثر من عامين على اندلاعها. 
فضلا عن أن أراضيها لم تشهد أي معارك. وأتاح 
لها ذلك كله فرصة التأمل الهادئ من أجل التخطيط 
لعالم ما بعد الحرب وآليات تنظمه. ولذلك شهدت 
الولايات التحدة. وحتى قبل أن تشارك في الحرب 
رسمیا. ظهور عشرات المنظمات والهيئات التي 
ركزت كل جهودها على بحث سبل وآليات حفظ 
السلام في العالم في وقت كانت فيه آوروبا مشغولة 
حتى النخاع ببحث سبل وآليات كسب الحرب 
وتحقيق الانتصار. ولذلك لم يكن غريبا أن تصبح 
الصياغات الأولى لمشروع ميثاق الأمم المتحدة في 
مراحله الجنينية كلها صياغات أمريكية بالاساس. 

ثانيا: ما إن بدأت الإدارة الأمريكية تحس بحركة 
الدفع الحتمي نحو المشاركة في الحرب حتى تبلورت 
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قناعتها بأنه لا مناص من مشاركة آمريكية ايجابية في تنظیم عالم ما بعد 
الحرب cling‏ آطره المؤسسية وبآن زمن العزلة قد ولی. وحتی لا يتكرر ما 
حدث أثناء وعقب الحرب العالية الأولى يلاحظ أن الادارة الأمريكية بادرت 
في مرحلة مبکرة جدا إلى تنسیق جهود النظمات غير الحکومية وجهود 
الاعات ومراکز ea‏ تمس لته ضاي التنظیم الدولي في مرحلة 
ما بعد الحرب العالية الثانية وشجعت آعضاء الکونجرس الأمريكي في 
الحزیین الکبیرین على المشاركة في هذه الجهود . ولذلك لم تحدث هذه 
الرة تناقضات حادة بين موقف الادارة والکونجرس والرآًي العام الأمريكي 
حول طبيعة AS LEM‏ الأمريكية وآهدافها ودورها فى النظمات الدولية 
المنوط بها حفظ السلم في مرحلة ما بعد الحرب. ۱ 

ثالثا : كانت الدول الحليفة كلها واعية تماما بآن مستقبل أي منظمة 
دولية تنشاً بعد الحرب وفاعلیتها مرتبطان آساسا بمشاركة الولایات التحدة 
فیها . ولذلك حرصت کل القوی الکبری الحليفة في الحرب على أن تتم آهم 
الخطوات والناقشات التعلقة بانشاء هذه النظمة الدولية داخل الولایات 
التحدة نفسها وعلی مقربة ومسمع وربما مشاركة مباشرة من الرأي العام 
الأمريكي نفسه. ولذلك لم يكن محض مصادفة أن يصدر «إعلان الأمم 
المتحدة» في واشنطن في يناير ۰۱942 وأن تعقد أهم مراحل المفاوضات 
التمهيدية الخاصة بانشاء «الأمم المتحدة» في داميرتون أوكس Dumbarton‏ 
ئ وهي إحدى ضواحي واشنطن. عام ۰۱944 وأن يعقد المؤتمر التأسيسي 
النشی للأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام ۱945 وأن تصبح مدينة 
نيويورك هي المقر الدائم لمنظمة «الأمم المتحدة» فيما بعد. 

في هذا السياق لم يكن غريبا أن تنشأ في الولايات المتحدة عشرات 
النظمات والهیثات والروابط والاتحادات التي رکزت کل جهدها طوال فترة 
الحرب. أو حتی قبل أن تبداً رسمیا. على بحث آسباب ضعف عصبة eel‏ 
وسبل تلافي الأخطاء التي وقعت فیها آوجه القصور التي اتضحت عندما 
تحين الفرصة لبناء تنظیم دولي جدید في مرحلة ما بعد الحرب. وقد 
ضمت هذه التشکیلات. على اختلاف مسمیاتها قطاعات عريضة جدا 
ومتنوعة من النخبة الأمريكية: شخصیات سياسية عامة وأساتذة جامعات. 
على اختلاف تخصصاتهم ومشاربهم. ورجال دین: كاثوليك ویهود 
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وبروتستانت» وقضاة ومحامین وغیرهم. 

قفي عام 1939 ظهرت dint‏ آطلقت على نفسها اسم «لجنة دراسة 
تنظیم السلم The Commission to Study the Organization of Peace‏ وهی اللجنة 
التي ترآسها James shotwell‏ وضمت عددا کییرا من آهم آساتدة الف 
الدولي وأصدرت آربعة تقارير مهمة خلال الفترة من 4۱- 44 كان لها تأثير 
كين عاك دا ر ا الرسمية حون هلب هانگ وهی 
المسائل التنظيمية التفصيلية. وشكل مجلس اتحاد كنائس المسيح لجنة 
أخرى أطلق عليها «لجنة السلام الدائم والعادل» The Commission for Just‏ 
and Durable Peace‏ ترآسها فوستر دالاس الذي أصبح فيما بعد وزيرا 
للخارجية. وأصدرت جماعات آخری مكونة من شخصیات يهودية وكاثوليكية 
ویروتستانتية «اعلان السلام العالي» Declaration of World Peace‏ . وعلی 
مستوی آساتدة الجامعات تجدر الاشارة إلى أنه تشکلت خلال الحرب ما 
یقرب من 100 مجموعة عمل داخل الکلیات والجامعات الأمريكية الختلفة 
لدراسة مشکلات ما بعد الحرب ونسقت هذه الجموعات فيما بینها من 
خلال «لجنة الجامعات لدراسة مشکلات ما بعد الحرب». وهی اللجنة التی 
حصلت على مقر لها في موّسسة السلام العالمي “World Peace Foundation‏ 
كما اهتمت العديد من الهيئات والمنظمات العريقة الآخرى العاملة فى حقل 
العلاقات الدولية مثل «مجلس الشوون الخارجية» وبرابطة السیاس ة 
الخارجية» وغیرها وغیرها بدراسة قضايا التنظیم الدولي في مرحلة ما 
بعد اجار الإشارة هن ری | تحبة مكرنة من 5|شخصية ام کید 
من آبرز المهتمين بدراسة النظمات الدولية قامت. برئاسة القاضى Mously‏ 
0 , بنشر مشروع متكامل لإنشاء منظمة دولية تحل محل فحني الأمم 
تحت عنوان dbs»‏ لميثاق لمنظمة دولية عامة Design for a charter of a General‏ 
International Organization‏ . وکان من الطبيعي آن يؤدي کل هذا الجهد. وغیره 
nds‏ إلى تکوین راي عام قوي في الولایات التحدة اكد تفهما لشاركة 
الولایات التحدة في ترتیبات وموسسات عالم ما بعد الحرب. 

ولا دال فى فاش هذا اله فلي الي ال وسسمی: إ5 بلاحط أن 
وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قامت» في يناير 1940, أي قبل عام 
كال کا مخ وقول مركا آکعرب: ا as‏ رم نا 
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بعد الحرب. وكانت هذه الإدارة متواضعة الحجم والتأثير في البداية ثم ما 
لبثت أن تضخمت كثيرا وازدادت نفوذا وآهمية مع اقتراب نهاية الحرب 
ودخول المفاوضات المتعلقة بنشأة «الآمم المتحدة» مرحلة متقدمة. وقد 
استفادت هذه الإدارة كثيرا من جهود المنظمات غير الحكومية التي سبقت 
الاشارة [لیها وحصلت علی JS‏ دراساتها وحرصت علی الاستفادة منها قدر 
الامکان. بعد أن قامت بفحصها جمیعا فحصا شاملا ومدققا. 

ولا عدال فى أن اا هات الرسمية الأفريكية الى esas‏ تمر 
داميرتون أوكس كانت محصلة التنسيق بين الجهود والمقترحات الرسمية 
وبين الجهود والمقترحات غير الرسمية في هذا الصدد. 

وقد بلغ حرص الإدارة الأمريكية على الحصول على تأييد المنظمات 
غير الحكومية العاملة في هذا المجال والاستعانة بخبراتها إلى حد موافقتها 
على الفور على اقتراح تقدمت به منظمتان مهمتان من المنظمات المهتمة 
بدراسة أوضاع التنظيم الدولي في مرحلة ما بعد الحرب لتخصيص جلسة 
مشتركة لعرض ومناقشة مقترحات دامبرتون آوکس. وفي ۱6 أكتوبر حضر 
هذه الجلسة وفود من أكثر من ۱00 منظمة أمريكية للاستماع إلى شرح 
لهذ Sell‏ ات وا ا واف انیا کی حصور مق عن 
وزارة الخارجية الأمريكية. 

ومن الجدير بالذكر الاشارة هنا إلى آنه بمجرد دخول الولايات المتحدة 
الحرب قامت الادارة الأمريكية بانشاء عدد من الآليات الجديدة بالاضافة 
إلى الادارة التی استحدثتها فى وزارة الخارجية من قبل. لدراسة خطط ما 
بعد الحرب» في بداية عام 1942 تم انشاء dint‏ استشارية جديدة أطلق 
عليها اسم «اللجنة الاستشارية لسياسة ما بعد الحرب الخارجية Advisory‏ 
Committee On Post-War Foreign Policy‏ انبثقت عنها لجان وادارات متعددة 
وشارك فيها متخصصون من داخل وخارج وزارة الخارجية الأمريكية ومن 
الهيئات العامة والخاصة على حد سواء. كما قام قطاع الابحاث الخاصة 
بوزارة الخارجية Division of Special Research‏ بدراسة وتمحيص کل sh‏ آو 
فكرة أو اقتراح خاص بميثاق الأمم المتحدةء وقد رأس هذا القطاع Leo‏ 
Pasvolsky‏ وهو الذي ala‏ بكافة الأعمال والجهود الرامية لتنسيق عمليات 
التخطیط والتابعة وبلورة الصیاغات الأمريكية الرسمية الخاصة بميثاق 
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الأمم التحدة. 

ولم يكن الکونجرس الأمريكي بعیدا عن هذه الأجواء. وکان روزفلت 
ووزیر خارجیته کورد ل هل Cordell Hull‏ على وعي تام بالدروس والخبرة 
الستفادة من تجربة الرئیس ویلسون السابقة. ولذلك كان اهتمامهما برجال 
الکونجرس من الحزبین الکبیرین واضحا. ومن آهم ما يتعين الاشارة إليه 
في هذا الصدد اعلان sue‏ من زعماء الحزبین الکبیرین آثناء الحرب 
التزامهم بالعمل على انشاء منظمة دولية آکثر فعالية للمحافظة على السلم 
والأمن الدولیین فى مرحلة ما بعد الحرب. وکانت المخاوف كلها قد ترکزت 
على الاتجاه الانعزالي الذي كان ما یزال قویا وخاصة بعض التیارات المحافظة 
في الحزب الجمهوري. ولذلك یمکن القول إن آرثر فاندنبرج Arthur‏ 
۶۵ عضو الکونجرس عن ولاية متشجان وأحد الشخصیات البارزة 
في الحرب الجمهوري قد لعب دورا مهما في تنظیم موتمر حضره زعماء 
الحزب الجمهوري في سبتمبر ۱943 لضمان مشاركة الولایات التحدة في 
منظمة «الأمم التحدة» الزمع إنشاؤها. 

وفي نهاية سبتمبر عام ۱943 آیضا وافق مجلس النواب على مشروع 
قرار مقدم من ولیام فولبرایت عرف باسم Fulbright Resolution‏ يؤيد انشاء 
آلية عالية جديدة لحفظ السلم والأمن الدولیین ومشاركة الولایات التحدة 
قیها بعد الحرب. 

وهکذا فإنه مع دخول الحرب مراحلها الحاسمة آصبح الاتجاه العام 
السائد داخل الحزبین الکبیرین محسوما من أجل مشاركة ايجابية من 
جانب الولایات التحدة الأمريكية في ترتیبات الضمان الجماعي وآلیات 
حفظ السلم والأمن في عالم ما بعد الحرب. ورغم استمرار وجود بعض 
الأوساط الانعزالية داخل النخبة الأمريكية فان دورها وتأثيرها كان محدودا 
جدا بالمقارنة بما كان عليه الوضع عقب الحرب العالمية الأولى. ولذلك لم 
يكن غريبا أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميثاق الأمم المتحدة 
بأغلبية 89 صوتا ضد صوتين فقط وأن تصبح الولايات المتحدة هي أول 
دولة تودع وثائق تصديقها لدى المنظمة الدولية الجديدة. 

وفى داخل الإدارة الأمريكية حدثت بعض الخلافات فى وجهات النظر 
خول عضن Leal‏ الركئيسية مكل علاقة المنظية الدولیة الجديدة بالتظيات 
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والترتیبات الاقليمية (قضية الركزية واللامركزية أو العالية والإقليمية) 
وهل یقتصر نشاطها على المسائل التعلقة بالسلم والأمن الدولیین آم تمتد 
لتشمل معالجة القضایا الاقتصادية والاجتماعية (قضية الوظیفیة) . وکان 
روزفلت یمیل إلى منظمة عالية تسند فیها مهمة حفظ السلم والأمن إلى 
الدول الکبری LS‏ أن وزير خارجیته كان آقرب إلى هذا التفکیر العاطي. 
لکن ویلس CSL Welles‏ وزير الخارجية استطاع أن يلعب دورا مؤثرا لاقناع 
وزير الخارجية الأمريكي بأهمية الدخل الاقليمي وضرورة أخذه في الاعتبارء 
ومع انعقاد مؤتمرات الأمم التحدة التخصصة (هوت سبرنج للأغذية 
والزراعة: gabe‏ ۰1943 بریتون وودز لانشاء صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي: یولیو 1944( بدأ تأثیر الوظيفية على میثاق الأمم التحدة يشق 
طريقه. ولا جدال في أن الولایات التحدة آصبحت هي الستودع الرئيسي 
للآفكار الخاصة لیس فقط بانشاء منظمة الأمم المتحدة؛ ولکن آیضا بانشاء 
العدید من الوکالات الدولية التخصصة. 
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المشاورات الإسمية بين 
الدول الكسرى 


أيا كانت خصوصية أو أهمية الدور الذي لعبته 
cad of‏ على الولایات التحدة أن تلعبه بالشبية لنشاة 
الأمم التحدة. فإن قیام هذه المنظمة الدولية لم 
يكن کی 8ا الات موی ماه فو افق شام ون 
الدول المتحالفة. وخاصة الدول الكبرى منها. وقد 
برز هذا التوافق تدريجيا من خلال مشاورات رسمية 
سكن عرض | هیر اا ا قانع )انعر 
التالي: 
I‏ - ميثاق الأطلنطي: Atlantic Charter‏ 

وهو عنوان الوثيقة أو البيان المشترك الذي صدر 
عقب لقاء رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل 
مع الرئيس الأمريكي روزفلت في ۱4 أغسطس 1941 
على ظهر السفينة Prince of Wales‏ بالقرب من 
مات بوط erm neh even Perey‏ شقن 
الولایات المتحدة قد دخلت الحرب بعد ولکن کل 
الدلائل كانت تشير إلى استعداد الولایات المتحدة 
التزاید لمساعدة الدول الصامدة في وجه دول 
المحور. وتنبع أهمية هذه الوثيقة من أنها تضمنت 
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أول إشارة إلى أهمية إنشاء «نظام دائم للأمن العام Permanent system of‏ 
general security>‏ يكون أكثر اتساعا من ذي قبل, بالإضافة إلى تأكيد عدد 
من البادی الأساسية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة فيما بعد وأهمها 
حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار نظم الحكم الخاصة بهاء 
وتحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية... الخ وتجدر 
الإشارة إلى أن تشرشل عمل على أن تنص الوثيقة على أهمية «إنشاء 
منظمة دولية فعالة» لكن روزفلت اعتبر أن الوقت لم يكن ملائما بعد لقفزة 
من هذا النوع وأقر بضرورة العمل على نوع سلاح الدول المعتدية من خلال 
نظام موسع للأمن العام. 


2- اعلان «الأمم المتحدة» أو «اعلان واشنطن» 

وهو الإعلان الذي صدر في واشنطن في يناير ۱942 (أي بعد عدة أيام 
من دخول الولايات المتحدة الحرب) في أعقاب المؤتمر الذي شاركت فيه 
out!‏ المتحالفة ضد دول المحور والتي أعلنت الحرب عليها وكان عددها 
في ذلك الوقت 26 دولة. وقد أطلقت هذه الدول المتحالفة على نفسها اسم 
«الأمم المتحدة» وهو الاسم الذي سيصيح الاسم الرسمي المختار للمنظمة 
التي تنشاً في أعقاب الحرب. وقد تضمن هذا الإعلان التزام الدول الموقعة 
عليه بمواصلة الحرب ضد دول المحور والتعاون المشترك إلى أن يتحقق 
الاعلان التزام الدول الوقعة عليه بالبادی التي نص علیها میثاق ال طلنطي. 
ومن الجدير بالذكر أن |2 دولة أخرى وقعت على هذا الاعلان آو انضمت 
إليه فيما بعد خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو ۱942 (حين وقعت عليه 
المكسيك) وحتى Jol‏ مايو ۱945(وهو تاريخ توقيع كل من السعودية وسوريا 
ولبنان علیه). ومن بين الدول العربية الأخرى التي وقعت على هذا الإعلان: 
العراق )16 يناير 1943( ومصر (27 فبرایر 1945). 


3- اعلان موسکو 
وهو الاعلان الذي صدر في آعقاب لقاء وزراء خارجية کل من الولایات 


المتحدة والاتحاد السوفييتي وبریطانیا. ووقعه آیضا سفير الصین لدی 
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الاتحاد السوفييتي. في موسکو في 30 آکتوبر۱943 وتأتي آهمية هذا الاعلان 
من أنه یشکل آول وثيقة رسمية تتضمن التزام الدول الأربع الکبری التحالفة 
بالعمل على انشاء منظمة دولية بديلة لعصبة الأمم . فقد تضمن هذا الاعلان 
النص التالي: «وتعترف(الدول الأربع) بضرورة العمل على انشاء منظمة 
دولیة dele‏ في آسرع وقت ممکن. تقوم على آساس احترام مبداً الساواة 
السيادية بين کل الدول الحبة للسلام وتکون مفتوحة العضوية Jil‏ هذه 
الدول کبیرها وصغیرها. من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولیین». 

وقد تکرر النص على هذا الالتزام في لقاء القمة الذي عقد في طهران 
بعد ذلك بشهرين بين روزفلت وستالين وتشرشل حيث تضمن البيان الختامي. 
بالإضافة إلى تأكيد هذا الالتزام» إشارة خاصة إلى المسؤولية الكبرى الملقاة 
على عاتق هذه الدول الثلاث لصنع السلام بعد الحرب. 


4- مشاورات «دامبرتون أوكس» 

مع منتصف عام ۱944 بدأت المشاورات الخاصة بانشاء منظمة عالمية 
جديدة تحل محل «عصبة الأمم» تدخل مرحلة جديدة وحاسمة وهي مرحلة 
التفاوض الفعلي حول التصورات والمقترحات المختلفة لشكل هذه المنظمة 
وآلياتها. واقترحت الولايات المتحدة أن يتم تبادل القترحات والمشروعات 
الأولية التي بلورتها الدول الكبرى قبل أن تلتقي معا في paige‏ عام لمناقشة 
هذه المقترحات والمشروعات وكان من رأي الولايات المتحدة أن الاتفاق بين 
الدول الكبرى يجب أن يتم د على الأقل بالنسبة للخطوط العريضة 
والقواعد الأساسية؛ قبل أن تتم الدعوة إلى مؤتمر عام تدعى إليه كل 
الدول الحليفة لمناقشة مشروع ميثاق هذه المنظمة وعلى هذا الأساس. 
وبعد تبادل القترحات والخطط الرسمية؛ قامت الولايات المتحدة بتوجيه 
الدعوة إلى كل من الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والصين لحضور مؤتمر 
لبلورة صيغة أولية لمشروع ميثاق يحظى بقبول الدول الأربع الكبرى. وعقد 
هذا المؤتمر في دامبرتون آوکس. إحدى ضواحي واشنطن» في أغسطس 
4 وحيث إن الاتحاد السوفييتي لم يكن قد أعلن بعد الحرب على اليابان 
ومن ثم لم يكن حليفا رسميا للصین. فقد عقد هذا المؤتمر على مرحلتين: 
الأولى: ضمت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي والثانية: 
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ضمت الولایات التحدة وبریطانیا والصین. 

وقد آمکن خلال هذا المؤتمر تحقیق اتفاق الدول الأربع الکبری على 
عدد من القضایا وحدث خلاف حول بعضها الآخرء لذا تم الاتفاق على 
تأجیله ومناقشته في وقت لاحق. أما آهم القضایا التي حدث حولها اتفاق 
فتتعلق بالأهداف العامة للمنظمة والخطوط العريضة لهیکلها التنظيمي 
وآلیاتها . وکان من آهم القضایا التي حدث حولها اجماع تلك التي تمس 
مکانة الدول الکبری ومسئولیتها الخاصة في کل ما یتعلق بحفظ السلم 
والأمن الدولیین وضرورة أن تصبح دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن. 
وتوزيع السلطات والاختصاصات والصلاحيات على الفروع الرئيسية وهي 
مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. وتم الاتفاق أيضا 
على إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي ولكن ليس كفرع أساسي وإنما 
كفرع ثانوي تابع للجمعية العامة. ولم تتضمن مقترحات دامبرتون أوكس 
أي إشارة إلى نظام الوصاية أو إلى مجلس الوصاية. أما أهم القضايا 
الخلافية فيمكن إجمالها على النحو التالي: 

أولا: نظام التصويت في مجلس الأمن: حيث كان الاتحاد السوفييتي 
يصر على أن يصبح حق الرفض أو النقض (الفيتو) المتفق عليه للدول دائمة 
العضوية مطلقا وفي جميع المسائل التي تدخل في اختصاصات مجلس 
الأمن سواء كانت إجرائية أو موضوعية. وقد رأت الدول الثلاث الأخرى أن 
هذا الموقف یتسم بالجمود وقد يعرض النظمة للشلل وفي نفس الوقت قد 
لا يمكن قبوله أو تمريره من جانب الدول الأخری التي ستشارك في تأسيس 
المنظية فى مرحلة لاجو ۱ ۱ 

عط جمين ات ااك aig ll‏ ف اااي جا 
السوفييتي بان سمح لجميع الجمهوریات الکونة له بمضویة المنظمة الجديدة 
من منطلق أن هذه الجمهوریات الست عشرة تحظی بحکم ذاتي دستوري 
Constitutional Autonomy‏ و آنها يجب أن تعامل معاملة مماثلة Jost‏ الکومنولث 
البريطاني. ولم تقبل الدول الثلات الأخرى بوجهة النظر هذه. 

ثالثاً: طبيعة محكمة العدل الدولية وما إذا كانت ستعد محكمة جديدة 
أم امتدادا للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وهل ستصبح هذه المحكمة فرعا 
من فروع الأمم المتحدة أو ستكون مستقلة. 
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رابعاً: الترتیبات التعلقة بالرحلة الانتقالية وتصفية آعمال «عصبة الأمم» 
كذلك رثي أن بعض الاقسام الأخرى في مشروع الميثاق القترح تحتاج إلى 
تعدیل أو تنقیح في الصياغة وخصوصا ما یتعلق منها بتنظیم السکرتارية 
ودور الأمين العام وأنشطة النظمة الوليدة في الجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. 


5 - مشاورات یالتا: 

وهي الشاورات التي تمت على مستوی القمة بين الدول الثلاث الکبری 
وشارك فیها ستالین وروزفلت وتشرشل, وتعرف عادة بآنها الشاورات التي 
اتفق فیها الثلائة الکبار على اقتسام مناطق النفوذ في عالم ما بعد الحرب 
العالية الثانية. غير أن ما یهمنا من هذه الشاورات هو أن بعض ما طرح 
فیها كانت له صلة مباشرة بالامم التحدة وبالقضایا المؤجلة حول بعض 
التفاصیل الخاصة بانشائها . وفي یالتا تم الاتفاق بين الثلاثة الکبار على ما 
gk‏ 

آولا: نظام التصویت في مجلس الأمن: حیث اقترحت الولایات التحدة 
التفرقة بين السائل الاجرائية والسائل الوضوعية وقصر حق الفیتو على 
المسائل الوضوعية فقط دون المسائل الاجرائية وامتناع الدول الأطراف في 
نزاع عن aS LEN‏ في التصویت. وقد وافق ستالین على هذه القترحات 
التي رآها كافية لتمکین الاتحاد السوفييتي من الحیلولة دون صدور قرار 
من مجلس الآمن یفرض عليه القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ضد 
رغبته أو ارادته. 

ثانياً: نظام الوصاية الذي یفترض أن يطبق على الستعمرات الشمولة 
بنظام الانتداب السابق والستعمرات التي كانت تابعة للدول المهزومة في 
الحرب والمستعمرات التي تقبل الدول التي تديرها وضعها تحت هذا النظام. 
وقد اقتصر الاتفاق على البادی العامة والخطوط العريضة دون التفصيلات. 

ثالاً: الاكتفاء بقبول أوكرانيا وروسيا البيضاء دون بقية الجمهوريات 
السوفييتية كعضوين مؤسسين في المنظمة الجديدة. وقد وافق الاتحاد 
السوفييتي» على مضض. على هذا الحل الوسط شريطة أن يوافق الرأي 
العام الأمريكي على ذلك. 
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رابعاً: الدعوة لمؤتمر تأسيسي للأمم المتحدة يعقد في سان فرانسیسکو 
في 25 أبريل ۱945 على أن تتولى الولايات المتحدة توجيه الدعوة له وتحت 
رعاية الدول الكبرى الأخرى Les‏ فيها فرنسا والصين إن أرادتا. كما تم 
الاتفاق على ضرورة أن تتضمن الدعوة تأكيدا على أن المقترحات التي تم 
الاتفاق عليها بين الدول الكبرى في دامبرتون أوكس ويالتا ستكون هي 
أساس التفاوض في سان فرانسيسكو. 

ويتضح من هذا الاستعراض الوجز لأهم مراحل المشاورات الرسمية 
الخاصة بإنشاء الأمم المتحدة أن هذه المنظمة قامت في الواقع على أكتاف 
الدول الثلاث الكبرى المتحالفة في الحرب وهي الولايات المتحدة وبريطانيا 
والاتحاد السوفييتي. كما يتضح أن ما اتفقت عليه هذه الدول الثلاث, 
وخصوصا فيما يتعلق بموقع مجلس الأمن في إطار التنظيم المقترح ودور 
ومكانة الدول دائمة العضوية ونظام التصويت فيه وتوزيع السلطات 
والصلاحيات بين فروع وأجهزة الأمم التحدة. كان هو الأساس الذي دارت 
حوله المناقشات في سان فرانسيسكو. ولم تتزحزح الدول الكبرى قيد 
أنملة عما اتفقت عليه فيما بینها . ولم يكن آمام الدول الصغرى والمتوسطة 
التي حضرت مؤتمر سان فرانسيسكو سوى أن تقبل بجوهر ما تم الاتفاق 
عليه وأن تحاول أن تفسر أو تشرح أو تضيف شريطة ألا يخل ذلك بما تم 
الاتفاق عليه بين الدول الكبرى أو يعدله. 
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هو نهر سان فرانسیسک 
التاسيسي ودور الدول 
الصغرى وال سطه 


ظلت حركة الدول التحالفة الأخرى في الحرب 
العالية الثانية مقيدة إلى حد کبیر ولم تلعب دورا 
يذكر في الشاورات الخاصة بصياغة میثاق النظمة 
الدولية الزمع إنشاؤها حتی قبیل انعقاد مؤتمر 
سان فرانسیسکو التأسيسي. وکان هذا الدور قد 
بقي محصورا في توقيع عدد من هذه الدول على 
«إعلان الامم المتحدة» الصادر في واشنطن في 
يناير 1942 أو في الانضمام إلى هذا الإعلان لاحقاء 
بعد إعلان الحرب على دول الحور. حتى تتمكن 
من المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو. وفيما 
عدا ذلك فقد ظلت كافة المشاورات المتعلقة بإنشاء 
الأمم المتحدة حكرا على الدول الکبری. وخاصة 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانياء 
طوال فترة الحرب. وحتى قبل أن تنشر وثيقة 
دامبرتون أوكس كان شعور بالقلق قد بدأ يظهر في 
أوساط الدول الأخرى سببه الخوف من أن تعكس 
المنظمة الوليدة مصالح ورؤى الدول الكبرى على 
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حسابها هي. وعکس مؤتمر الدول الأمريكية الذي عقد في الكسيك خلال 
الفترة من 2١‏ فبراير-8 مارس 1945 هذا القلق. فقد عبر البيان الصادر عن 
هذا المؤتمر عن بعض مخاوف دول أمريكا اللاتينية وبلور عددا من المطالب 
كان آهمها: التمسك بعالية المنظمة وضرورة أن تعكس قواعد العضوية 
فيها هذا المبدأ. وتوسيع اختصاصات الجمعية العامة باعتبارها الفرع 
الرئيسي والوحيد الذي تمثل فيه كافة الدول الأعضاء. ودعم دور محكمة 
العدل الدولية لتتمكن من أن تلعب دورا أكثر فاعلية من الدور الذي لعبته 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي» والاعتراف بأهمية المنظمات الإقليمية ودورها 
في حفظ السلم والأمن والتعاون الدولي. كما طالبت في الوقت نفسه 
بتمثيل مناسب لأمريكا اللاتينية في مجلس الأمن. ولأن الصيغة النهائية 
لقترحات دامبرتون أوكس لم تكن قد نشرت رسميا بعد فان هذه المقترحات 
لم تصبح هدفا مباشرا للهجوم من جانب مؤتمر الدول الأمريكية. لكن ما 
إن نشرت هذه المقترحات حتى أثارت عاصفة من الانتقادات ليس في دول 
أمريكا اللاتينية وحدها وإنما في كافة الدول الأخرى. وقد ظهر هذا بوضوح 
في مؤتمر سان فرانسيسكو حيث انقسم المؤتمر تجاه العديد من القضايا 
إلى مجموعتين رئيستين متنافرتين: مجموعة الدول الكبرى الخمس دائمة 
العضوية في مجلس الأمن في ناحية وبقية الدول في ناحية أخرى. 

وفي هذا المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة الذي سمي «مؤتمر الأمم 
المتحدة للتنظیم الدوا لي « United Nations Conference on International‏ 
Organization‏ ترکز هجوم الدول غير الکبری على مشروع الميثاق القترح في 
عدد من القضایا كان من آهمها نظام التصویت في مجلس الأمن. وعلاقة 
الأمم المتحدة بالنظمات الاقليمية. وموقف الأمم التحدة تجاه المسألة 
الاستعمارية من ناحية وتجاه المسائل الاقتصادية والاجتماعية من ناحية 
آخری. وقد تفاوت حظر هذه الدول من النجاح من حالة إلى أخرى. ففي 
الوقت الذي فشلت فيه فشلا ذريعا وكاملا في إلغاء أو حتى الحد من 
المزايا الممنوحة للدول دائمة العضوية فإنها نجحت في إدراج نصوص جديدة 
أو تعديل نصوص قديمة لإضفاء مزيد من الوضوح على هذه النصوص 
وتوسيع دور الأمم المتحدة في المسائل المتعلقة بالنواحي الاقتصادية 
والاجتماعية وفي القضية الاستعمارية. وسوف نقوم هنا بعرض إجمالي 
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لموقف الدول الصفری والمتوسطة من بعض هذه القضایا. والدور الذي 
لعبته فى الصياغة النهائية لميثاق الأمم المتحدة. 


gi‏ : فيما يتعدق بمجلس الأمن وقواعد التصويت فيه 

فقد اعتبرت معظم هذه الدول أن السلطات والصلاحيات الممنوحة 
لمجلس الآمن أوسع مما ينبغي وترتب عليها عملا تقليص سلطات وصلاحيات 
الجمعية العامة. وقد رأت هذه الدول أن هذا الوضع ينطوي على خلل 
يتعين اصلاحه. كما رأت أيضا أن النصوص الخاصة بقواعد التصويت في 
المجلس يكتنفها الغموض فضلا عن أن حق الفيتو الممنوح للدول دائمة 
العضوية ينطوي على تمييز غير مقبول وقد يؤدي إلى إحداث شلل في 
قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات التي تمكن الأمم المتحدة من القيام 
بالدور المطلوب منها وخاصة في المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن. 

وكان وزير خارجية أستراليا Evatt‏ 11.7 هو الذي قاد الهجوم في هذا 
الاتجاه وانضم إليه العديد من رؤساء الوفود الأخرى المشاركة. لكن وثائق 
مؤتمر سان فرانسيسكو تفصح بوضوح عن تكتل الدول دائمة العضوية 
وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات وخاصة فيما يتعلق بحق الفيتو. وقد 
وصل الأمر إلى حد قيام السناتور كوناللي Connally‏ بتمزيق نسخة من 
مشروع الميثاق المطروح صائحا أنه «من دون الفيتو لن يكون هناك ميثاق 
أصلا». وبعد التسليم بهذا الحق من حيث البداً حاولت مجموعة الدول 
غير الدائمة الانتقال إلى خط دفاع ثان تمثل في محاولة إخراج الأمور التي 
لا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين مباشرة (مثل تعديل SLL‏ و قبول الأعضاء 
الجدد. واختيار الأمين العام للمنظمة وقضاة محكمة العدل الدولية) من 
نطاق الفيتو. لكن الدول الدائمة رفضت هذا المطلب أيضا رفضا قاطعا. 
وتمثل خط الدفاع الثالث في محاولة إزالة الغموض الذي يكتنف نصوص 
مشروع الميثاق المقترح فيما يتعلق بحصر الحالات التي لا يجوز فيها استخدام 
حق الفيتو في المسائل الاجرائية. وقامت هذه الدول بتصميم استبيان 
مكون من 23 سؤالا حول إمكانية تطبيق الفيتو في قضایا معينة. وقد كللت 
الجهود التي بذلت في هذا الصدد بنجاح نسبي لأن الدول الأربع الكبرى 
الداعية وافقت في النهاية على إصدار بيان مشترك تلتزم فيه صراحة 
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باعتبار بعض القضايا التي قد تطرح للمناقشة والتصویت في مجلس الأمن 
من الأمور الإجرائية التي لا يجوز فيها استخدام حق الفيتو. لكن الدول 
الكبرى أصرت في الوقت نفسه على أن ينص هذا الإعلان على أنه في 
حالة الخلاف حول تكييف طبيعة المسائل المعروضة للبحث على جدول 
آعمال المجلس فإن حسم هذا الخلاف يعامل باعتباره مسالة موضوعية: 
وهو ما أدى إلى ما يعرف باسم «الفيتو المزدوج» كما سنشير إليه فيما بعد. 
كذلك تجدر الاشارة إلى نجاح الدول الصفری والتوسطة في شل قدرة أي 
من الدول دائمة العضوية على الحيلولة دون عقد مؤتمر لإعادة النظر أو 
للمراجمة الشاملة لتصوصن الیثاق. فقد اعتبر أن الدعوة إلى موتمر جدید 
لراجعة الیثاق تتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة 
وسبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن دون أن تشترط اجماع الدول 
دائمة العضوية. لکن هذا النجاح ظل شکلیا لأن الدول دائمة العضوية 
آصرت على أن دخول أي تعدیل حیز النفاذ لا يتم الا بعد توافر آغلبية 
معينة يشترط أن تكون من بيتها الدول دا العضوية مجتمعة. 


نانیا: فيما یتعلق بالترتيبات الا قليمية 

قادت مجموعة دول أمريكا اللاتينيةء تؤيدها فى ذلك مجموعة الدول 
العريية بقوة. الاتجاه الرامي إلى ضرورة اعتراف الیثاق بالنظمات الاقليمية 
وبدورها وخاصة في التسوية السلمية للمنازعات الدولية. ومن العروف أن 
جامعة الدول العربية كانت قد أنشئت بالفعل قبل انعقاد مؤتمر سان 
فرانسیسکو, كما أن الخطوات الرامية إلى انشاء منظمة إقليمية تضم کافة 
الدول الأمريكية كانت قد دخلت مرحلة حاسمة. ولهذا تحمست الدول 
الأمريكية والعربية كثيرا لتوضيح طبيعة العلاقة بين النظمة العالمية المزمع 
إنشاؤها وبين النظمات الإقليمية سواء القائمة منها أو التي يمكن أن تقوم 
في المستقبل. ودارت مناقشات مستفيضة حول تعريف النظمة الإقليمية 
وما إذا كان من اللائم أن ينص في الميثاق على تعريف محدد للمنظمة أو 
للترتيبات الإقليمية وما إذا كان من الملاثم عرض النازعات الإقليمية على 
هذه النظمات. في حالة وجودهاء آولا قبل عرضها على مجلس الأمنء وما 
إذا كان بوسع النظمات الاقليمية اتخاذ عمل من آعمال النع أو القمع ضد 
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الخارجین على الشرعية من أعضائها .... الخ. وآدت هذه الناقشات إلى 
إفراد فصل خاص بالیثاق. هو الفصل الخامس. لتوضیح طبيعة العلاقة 
بين العالية والاقليمية. ویعتبر هذا الفصل في مجمله حلا وسطا بين 
آنصار العالية وآنصار الاقليمية مع ترجیح كفة النظمة العالية وخاصة في 
کل ما یتعلق بأعمال النع أو القمع. غير أن آهم ما استطاعت الدول الصغيرة 
والمتوسطة أن تحصل عليه في هذا الاطار هو نص المادة 5۱ التي تبيح حق 
الدفاع الشرعي عن النفس, على المستوى الفردي أو الجماعي؛ وخصوصا 
في حالة شلل مجلس الأمن وعجزه عن القيام بمهامه. وقد اعتبر ذلك في 
حينه مكسبا كبيرا حصلت عليه الدول الصغرى والمتوسطة على الرغم من 
إساءة استعماله لاحقا من جانب العديد من الدول. 


تالغا: فيما يتعدئ بالقضية الاستعمار ية 

لم يتضمن المشروع الأصلي للمیثاق. الذي طرح للنقاش في مؤتمر سان 
فرانسيسكوء أي إشارة إلى المسألة الاستعمارية إلا من زاوية نظام الوصاية 
الذي تعين أن يحل محل نظام الانتداب الذي كان قائما في ظل عصبة 
الأمم. ولعبت الدول التي عانت تحت نير الاستعمار أو الدول التي ليس لها 
مصالح استعمارية مباشرة دورا كبيرا في إعادة صياغة موقف الميثاق من 
القضية الاستعمارية برمتها. وكانت محصلة النقاش الذي جرى حول هذه 
القضية هي إعادة صياغة الجزء الخاص بنظام الوصاية بحيث يصبح 
فصلا مستقلا في الميثاق ويحتوي على نصوص واضحة تحدد طبيعة المهام 
الملقاة على عاتق الدول الوصية ومسؤولية الأمم المتحدة في الرقابة على 
إدارة هذه الدول للأقاليم المشمولة بنظام الوصاية. واعتبر مجلس الوصاية 
أحد الفروع الرئيسية للمنظمة. لكن النجاح الأكثر وضوحا وبروزا حول 
هذه المسألة تمثل في إضافة فصل جديد إلى الميثاق يتعلق بالستعمرات 
الأخرى التي لم تدرج ضمن نظام الوصاية تحت عنوان «الإعلان الخاص 
بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي». وقد اعتبر هذا الإعلان بمثابة 
إعلان حقوق لشعوب الستعمرات. ورغم أن هذا الإعلان لم يحدد موقفا 
واضحا وقاطعا من المسألة الاستعمارية ولم ينص صراحة على حق شعوب 
المستعمرات في الاستقلال أو الحكم الذاتي فإن إدراجه في الميثاق شكل 
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نقطة الانطلاق الرئيسية لعمل منهجي منظم قامت به الدول المناهضة 
للاستعمار في الجمعية العامة للقضاء على الظاهرة الاستعمارية تماما . 

ومن الجدیر بالذکر أن الدول الکبری. وخاصة الاستعمارية منهاء حاولت 
اقرار مبداً ضرورة اجراء مشاورات فيما بينها Voi‏ حول هذه القضایا قبل 
إقرار النضوضن التعلقة بها نهائیا في الیشاق. تكن تولدت ضفوط اش ملد 
شديدة لرفض هذا الاتجاه ومن ثم آسهمت الدول الصفيرة والتوسطة 
بالاضافة إلى بعضن yall‏ السرى ce UREN‏ ي كدير في 
صياغة عدد كبير من التفاصيل المتعلقة بنظام الوصاية وشؤون المستعمرات 
ككل. 


رابعا: فيما يتعلق بد ور المنظمة فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية 

حاولت الدول الفقيرة أو النامية في مؤتمر سان فرانسيسكو توسيع 
نطاق صلاحيات الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. لكن 
بعض الدول الکبری. وخاصة الاتحاد السوفييتي, لم تكن شديدة الحماس 
لهذا الاتجاه. 

وكانت تود أن تقتصر مهام المنظمة على المسائل المتعلقة بالسلم والأمن 
الدوليين مباشرة. غير أن الولايات المتحدة أظهرت تعاطفا مع الدول المطالبة 
بتوسيع أنشطة الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية. وقد 
أسفرت المناقشات المستفيضة حول هذه المسألة عن تحقيق عدد من المكاسب 
من أهمها: رفع مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مصاف الفروع 
الرئيسية بعد أن كان مقترحا أن يكون مجرد فرع ثانوي تابع للجمعية 
العامة. وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هذا المجلس لتشمل حقه في 
إنشاء ما يراه ضروريا من الفروع الثانويةء والدعوة إلى عقد مؤتمرات 
دولية عامة في الموضوعات التي يراها... الخ. وكان لهذه الجهود المبكرة في 
سان فرانسیسکو أثرها الحاسم في تمكين الأمم المتحدة في مرحلة لاحقة 
من الاضطلاع بأنشطة واسعة جدا في الميادين الاقتصادية والاجتماعية 
وخاصة في المسائل المتعلقة بقضايا التنمية في الدول النامية. 

يجدر بنا أن نشير هنا أيضا إلى أن الدول الصغيرة والمتوسطة نجحت 
في تعديل بعض نصوص مشروع الميثاق المطروح على مؤتمر سان فرانسيسكو 
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بالنسبة لعدد من القضایا الهمة الأخرى. وعلی سبیل المثال فقد نجحت 
في توسیع صلاحیات الجمعية العامة وتمکنت من صياغة وإقرار نص الادة 
العاشرة الحالية في الیثاق والتي تتیح للجمعية العامة حق مناقشة أي 
مسألة أو آمر یدخل في نطاق الیثاق of‏ یتصل بسلطات فرع من الفروع 
النصوص علیها فيه أو وظائفه. كما نجحت آیضا في توسیع بعض 
الصلاحیات المنوحة للأمين العام ودعم الضمانات القررة للموظفین 
الدوليين. 

وفي الوقت نفسه الذي كان مؤتمر سان فرانسيسكو منعقدا فيه كانت 
محالت لته خا من القانونيين مجتمعة في واشنطن لصياغة اللائحة 
الأساسية لمحكمة العدل الدولية. وعند مناقشة اللائحة المقترحة بعد عرضها 
على المؤتمر حاولت بعض الدول إجراء تعديلات جوهرية فيها لإقرار الولاية 
الإلزامية للمحکمة. لكن معظم الدول رفضت هذا الاتجاه باعتباره مقيدا 
لسيادتها. وهكذا أصبحت اللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية تكاد 
تكون نسخة مكررة من اللائحة الأساسية للمحكمة الدائمة للعدل الدولي. 
الفارق الأساسي هنا أن مؤتمر سان فرانسيسكو وافق على أن تصبح هذه 
اللافحة جزءا لا يتجرأ من تنصوضن الميثاق واغتبر مفحكمة العدل الدولية 
فرعا رئيسيا من فروع المنظمة. 

وفي 26 يونيو 1945 وقعت جميع الدول التي شاركت في مؤتمر سان 
فرانسيسكوء وعددها 50 دولةء على الميثاق بعد الاتفاق على صيغته 
النهائية. ودخل حيز التنفین في 24 أكتوبر من نفس العام بعد قيام أغلبية 
الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن 
بإيداع أوراق التصديق. وقبل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم 
تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لبدء 


(*) وهي الدول التي وافقت أو انضمت إلى «إعلان الأمم المتحدة السابقة الإشارة الیه. والتي 
آعلنت ان على دولة أو أكثر من دول المحور. وكان عدد هذه الدول 46 دولة أضيفت إليهاء 
بموافقة الشارکین في المؤتمر 4 دول أخرى هي: آوکرانیا وروسیا البیضاء والأرجنتين والد انمارك. 
وکان الاتحاد السوفييتي قد أصر على أن توجه الدعوة إلى حكومة بولندا المؤقتة ولکن رفض هذا 
الطلب ومع ذلك فقد سمح لبولندا فیما بعد بالتوقیع على الیتاق واعتبرت إحدى الدول المؤسسة. 
ومن ثم فقد وصل عدد الدول المؤسسة إلى ا5 دولة. 
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نشاط «منظمة الأمم التحدة». وعقدت هذه اللجنة آول اجتماعاتها في ۱0 
يناير ۱946 في لندن. وتمت الوافقة على أن تصبح نيويورك مقرا دائما 
للمنظمة الجديدة. وحصلت على مقر مؤفت في Hunter College‏ في برونکس. 
ثم انتقلت إلى مقرها الحالي في أوائل الخمسینات عندما اکتمل البنی 
الذي آقیم على الأرض التي قدمها روکفلر منحة حيث تکلف حوالي 65 
ملیون دولار قدمتها الولایات التحدة قرضا دون فواکد . 
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امتاق (رؤية تحلیلیت) 


وقد مه 

يتكون ميثاق الأمم المتحدة من ديباجة قصيرة 
و ۱۱۱ مادة موزعة على تسعة عشر فصلا بالإضافة 
إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي 
يتكون من 70 مادة تعد جزءا لا يتجزأ من الميثاق. 
وتفصل هذه المواد في توضيح الغرض من إنشاء 
منظمة الأمم المتحدة ومقاصدها والبادی التي تقوم 
عليها وسبل وآليات تحقيق أهدافها وفروعها 
الرئيسية وقواعد التصويت... الخ. لكن ميثاق الأمم 
اتود لنسن مجرد وفيقة منشكة لنظمة دید 
ومحددة لقواعد العمل بها وإنما هو أكثر من ذلك 
بكثير. إذ يعتبر الميثاق هو أعلى مراتب المعاهدات 
الدولية وأكثر قواعد القانون الدولي سموا ومكانة. 
ولذلك لم يكن من المستغرب أن تنص المادة ۱03 من 
هذا الميثاق نفسه على أنه «إذا تعارضت الالتزامات 
التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام 
هذا الميثاق مع آي التزام دولي يرتبطون به فالعبرة 
بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق». ومعنى ذلك 
أنه لا يجوز لأي دولة أن تبرم أي اتفاق دولي تتعارض 
أحكامه مع القواعد والأحكام الواردة في ميثاق 
الأمم التحدة. بعبارة أخرى يمكن القول إن أي 
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سلوك أو فعل دولي یتناقض صراحة أو یشکل خرقا لیثاق الأمم التحدة 
یصبح بالضرورة Wad‏ أو سلوكا منافیا للقانون الدولي والشرعية الدولية 
وخروجا علیهما. 

ویهدف هذا الفصل إلى اعطاء القاری صورة عامة؛ ولکن متکاملة قدر 
الامکان» عن منظمة الأمم المتحدة والأحكام والقواعد النظمة لدولاب العمل 
ييا كما وردت قن الياق..وكل راتا مسيم هذا الفصل إلى سن 

الأول: يحلل مقاصدها ومبادتها والقواعد والأحكام العامة التي تقوم 
Agile‏ 

الثاني: یمرض لفروع الهيئة وآجهزتها الرئيسية وقواعد التصویت أو 
صنع القرارات بها. 

وليس معنى ذلك أننا سنغطي في هذا الفصل كل ما ورد في الميثاق من 
قواعد وأحكام بالشرح والتحلیل». لأن المقصود هنا هو إعطاء صورة عامة 
عن كيفية عمل منظمة الأمم المتحدة. 
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‘alt bya المبحث الأول‎ 


أولا: أهداف الأمم المتحدة ومقاصد ها 
و وظانفها: 

حددت الادة الأولی من الميثاق آهداف الأمم 
التحدة ومقاصدها على النحو التالی: 

-١‏ حفظ السلم والأمن توت 

ويأتي هذا الهدف على رأس جدول آعمال 
النظمة ويتمحور حوله نشاطها كله. ولم يكن ذلك 
غريبا بالنظر إلى الظروف والملابسات التي أحاطت 
بنشأة الأمم المتحدة. حيث كانت المعارك الطاحنة 
في الحرب العالمية الثانية ما تزال دائرة وكان 
التخريب الذي نحدثه الحرب يبدو واضحا للعيان 
في كل مكان. ولذلك تركزت أنظار الجميع 
وجهودهم على قضية السلام والأمن وكيف يمكن 
الحيلولة دون اندلاع مثل هذه الحرب المدمرة 
والبشعة مستقبلا. ومن الجدير بالذكر أن الفقرة 
الأولى من المادة الأولى للميثاق والتي تحدثت عن 
هذا الهدف أوضحت أن قيام الأمم المتحدة بمهامها 
المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين يقتضي منها 
«اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي 
تهدد السلم وإزالتها». ومعنى ذلك أنه يتعين على 
المنظمة إلا تنتظر اندلاع المنازعات أو تحولها إلى 
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صراعات مسلحة لكي تتدخل. بل يتعين علیها أن تقوم باتخاذ إجراءات 
وقائية لازالة الأسباب التي تؤدي إلى التوتر أو الاحتکاك الدولي. فإذا ما 
اندلعت النازعات تعين على الأمم التحدة أن تحاول إيجاد حلول لها بالطرق 
والوسائل السلمية. ومن الجدیر بالذکر أن نص هذه الفقرة نفسها آشار 
إلى «مبادئ العدل والقانون الدولي» باعتبارها تشکل آسس التسوية التي 
يتعين أن تسعی الیها الأمم التحدة وهو ما يعني ضمنا أنه يتعين على الأمم 
التحدة آلا تبارك أي تسويات أو حلول للأزمات وفقا لنطق أو مقتضيات 
موازين القوة إذا كان من شأن هذه الموازين أن تفضي إلى تسويات لا تتفق 
مع موازين العدالة أو قواعد القانون الدولي. وأخيرا فقد نصت الفقرة 
نفسها على صلاحية الأمم المتحدة في «قمع أعمال العدوان وغيرها من 
وجوه الاحتلال بالقوة». أي أن الأمم المتحدة يتعين عليها أن تتدخل لاتخاذ 
كافة التدابير الفعالة لقمع العدوان أيا كانت هذه التدابير: سياسية أم 
اقتصادية آم عسكرية. وسنشير لاحقا إلى الوسائل والآليات التي نص 
عليها الميثاق لتمكين الأمم المتحدة من تحقيق أهدافها الخاصة بحفظ 
السلم والأمن الدوليين. لكن ما نود أن نركز عليه هنا هو أن الفقرة الأولى 
من المادة الأولى من الميثاق تشير بوضوح إلى ثلاثة أنواع من التدابير التي 
يتعين على الأمم المتحدة اتخاذها لحفظ السلم والأمن الدوليين: تدابير 
وقائية لإزالة أسباب التوتر والحيلولة دون اندلاع المنازعات أصلاء وتدابير 
لمساعدة آطراف النزاع على التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع وفقا لمبادئ 
العدل والقانون. وتدابير قمعية لمواجهة حالات العدوان أو تهديد السلم أو 
الإخلال به. 

2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم: 

حددت الفقرة الثانية من المادة الأولى الهدف الثاني من الأهداف التي 
تعين أن تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها حين نصت على صلاحيتها في 
اتخاذ كل التدابير اللازمة «لإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس 
المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وفي مقدمتها حق 
تقرير المصير.. وكذلك التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام». وتنبع 
أهمية هذه الفقرة تحديدا من كونها تتحدث عن «حق الشعوب في تقرير 
مصیرها» ليس فقط باعتباره مبدأ من المبادئ التي يتعين أن توجه عمل 
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المیثاق (روّیه تحلیلیه) 


الآمم التحدة (والا لكان مکانه الطبيعي المادة الثانية من الیثاق ولیس المادة 
الأولى)ء ولکن آیضا وعلی وجه الخصوص باعتباره آحد مقاصد الأمم 
التحدة وآهدافها الأساسية. ورغم أن الميثاق لم یوضح ما القصود بحق 
الشعوب في تقریر مصیرها أو يحدد الدور الذي يتعين أن تضطلع به الأمم 
المتحدة لتمكين الشعوب من ممارسة هذا Gaull‏ ورغم وجود خلافات في 
مؤتمر سان فرانسيسكو حول مفهوم هذا الحق ونطاقه. فان مجرد النص 
عليه في هذه المادة تحديدا كان يعد نصرا كبيرا للقوى المناهضة للاستعمار 
كما كانت له آثار هائلة على توجيه نشاط الأمم المتحدة في مجال مكافحة 
الاستعمار. ۱ 

3- تحقیق التعاون الدولی فى الیادین الأخری: 

Lei‏ الهدف الثالث من Blast‏ الأمم التحدة فهو وفقا لا نصت عليه 
الفقرة الثالثة من المادة الأولی: «تحقیق التعاون الدولی فى حل السائل 
الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية Pius‏ وفي 
تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع 
على ذلك بشكل مطلق وبلا أي نوع من التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو 
الدين ودون أي تفرقة بين الرجال والنساء». وقد أكد هذا النص طبيعة 
الأمم المتحدة كمنظمة عامة وليست منظمة سياسية أو أمنية متخصصة. 
إذ إن قضية العلاقة بين ما هو سياسي-آمني واقتصادي-اجتماعي في 
آنشطة الأمم التحدة الرامية إلى تحقیق السلم الدولي قد حظيك شتا ات 
واسعة النطاق سواء في مؤتمر سان فرانسیسکو أو في مختلف أجهزة 
وفروع منظمة الأمم المتحدة بعد دخولها حيز التنفيذ. غير أن ما يهمنا أن 
نؤكده هنا هو أن هذه الفقرة تضفي على الأمم المتحدة صلاحيات مؤكدة 
في ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغیره. على الرغم 
من أن مفهوم «تحقيق التعاون» هو مفهوم فضفاض لا يترتب عليه بالضرورة 
منح الأمم المتحدة سلطة اتخاذ تدابير معينة ومحددة في هذا المجال. أيضا 
كان من اللافت للنظر أن يتحدث الميثاق في هذه الفقرة عن حقوق الإنسان 
باعتبار أن تأكيد احترامها والتشجيع عليها يعدان هدفا رئيسيا من أهداف 
الآمم المتحدة. 

4- تنسيق الأنشطة الدولية وتوجيهها لخدمة أهداف المنظمة: 
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نصت الفقرة الرابعة من الادة الأولى الحددة لمقاصد منظمة الأمم 
المتحدة وآهدافها على أن من بين هذه الأهداف «جعل هذه النظمة مرجعا 
لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة». وتبدو 
هذه الفقرة وكأنها مجرد خلاصة أو خاتمة للأهداف السابقة والخاصة 
بحفظ السلم وتنمية العلاقات الودية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي فى 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية. ولكن دلالاتها تتعدى ذلك في اتراق 
فهذه الفقرة تعبر عن طموح له صيغة تعبوية ريما تعکس حالة الحماس 
الذي كان موجودا عند إنشاء الأمم المتحدة. وقد تركزت الآمال في ذلك 
الوقت على أن تتحول الأمم التحدة إلى فاعل دولي حقيقي يوجه نشاط 
وجهود كافة الأمم ويصبح بمثابة «الفلتر» أو «المرشح» الذي ينقي هذه 
الأنشطة من أي شوائب قد تعكر صفو العلاقات بين الدول. لكنها في 
تقديرنا لا تخلو أيضا من دلالة عملية. وربما كان القصود بهذه الفقرة أن 
تعمل الأمم المتحدة على أن تتحول تدريجيا من مجرد منظمة دولية عامة 
إلى نواة للتنظيم العالمي الشامل من خلال إقامة شبكة كثيفة من التفاعلات 
مع كل المنظمات الدولية الأخرى الإقليمية والعالية. العامة والتخصصتة, 
الحكومية وغير الحكومية. وقد احتوى الميثاق بالفعل على النصوص التي 
تمكن الأمم المتحدة من أن تتحول إلى نواة لمنظومة عالمية تعكس الإطار 
المؤسسي للنظام الدولي كله. 


خاضيا: مبادئ الأمم المتحدة: 

حددت المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة المبادئ التي تلزم كلا من 
الدول الأعضاء والأمم المتحدة نفسها بالسير على هداها وهي: 

| - مبداً المساواة السيادية بين الدول الأعضاء: 

فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق على «قيام الأمم 
المتحدة على مبداً المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. والقصود 
بالمساواة هنا هو المساواة القانونية في الحقوق والواجبات. وقد ظهر هذا 
المبدأ بصورة ملموسة في عدد من القواعد الأساسية التي تضمنها GEM‏ 
وفي مقدمتها قاعدة المساواة في التصویت. قلکل دولة صوت واحد في 
كافة فروع الهيئة وآجهزتها السيادية. لکن تعين على الميثاق في الوقت 
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نفسه أن یوائم بين ما تفرضه اعتبارات السيادة من ضرورة الساواة بين 
الدول کبیرها وصغيرها وبين ما تفرضه الاعتبارات الواقعية من ضرورة 
التمییز بين الدول وفقا لقدراتها التباينة حفاظا على فاعلية النظمة 
وخصوصا في المسائل التي يتعين أن تقوم فیها الآمم المتحدة باتخاذ إجراءات 
أو ترتيبات عملية أو قرارات حاسمة وواجبة التنفيذ مث السائل المتعلقة 
بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولذلك لم يتردد الیثاق في منح 
الدول الكبرى مزايا خاصة حين أعطى كلا منها الحق في مقعد دائم في 
مجلس الاآمن. وحق الفيتو أو الاعتراض الذي يمكنها عملا من الحيلولة 
دون صدور أي قرارات تتعلق بمسائل موضوعية إذا كانت لا ترغب في 
صدورها. 

وقد أثار هذا التمييز موجة من الاحتجاج والاستياء من جانب الدول 
الأخرى في مؤتمر سان فرانسيسكو. 

2- تنفين الالتزامات بحسن نية: 

قررت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الميثاق أنه «لكى يكفل أعضاء 
الأمم المتحدة لأنفسهم جميع الحقوق والمزايا الترتبة على صفة العضوية 
يقومون بتتفيذ الالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بمقتضى الميثاق بحسن 
نية». ويلاحظ هنا أن الميثاق ربط بين التمتع بمزايا العضوية في الأمم 
المتحدة وبين تنفين الالتزامات بحسن نية. وهناك من الفقهاء من يرى أن 
النص على حسن النية هنا لا معنى له لأنه ليس من المتصور تنفيذ الالتزامات 
في ظل توافر سوء النية. ولم يرد هذا المفهوم في مقترحات دامبرتون 
أوكسء ولكنه ضیف في سان فرانسيسكو بناء على اقتراح مندوب كولومبيا 
على اعتبار أن fine‏ حسن النية هو من المبادئ الأساسية للقانون الدولي 
العام وهو مبداً لازم لضمان استمرار المنظمات الدولية. وما لم يقم الأعضاء 
بتنفین الالتزامات التي ارتضوا التقيد بها منذ لحظة تصديقهم على GEM‏ 
بحسن نية فان التنظيم الدولي يعجز عن القيام بوظائفه على النحو الاکمل. 
ويقصد بالالتزامات هنا كل أنواع الالتزامات المنصوص عليها في الميثاق 
سواء أكانت التزامات مادية؛ مثل الوفاء بالحصص المالية المقررة أو تقديم 
التسهيلات المطلوبة لتمكين المنظمة من معاقبة المعتدي.. الخ أو التزامات 
أخلاقية أو معنوية. 
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3- حل النازعات الدولية بالطرق السلمية: 

فرضت الفقرة الثالثة من الادة الثانية على الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة «آن ینهوا منازعاتهم بالطرق السلمية على نحو لا یجعل السلم 
والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر». ویلاحظ أن الیثاق هنا قد ربط بين 
التسوية السلمية وبين العدل الدولي بما يوحي بأن أي تسوية سلمية. لكي 
تکون مقبولة من وجهة نظر الیثاق, فانه يتعين أن تکون عادلة. وقد آوضحت 
المادة 33 من الیثاق هذه الطرق السلمية على النحو التالي: 

«التفاوض والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحکیم والتسوية القضائية 
أو اللجوء إلى الوکالات والتنظیمات الاقليمية أو غیرها من الوسائل السلمية 
التي يقع علیها اختیار الدول التنازعة». ومعنی ذلك أن الیثاق لم يورد هذه 
الطرق على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال. وترك حرية الاختيار 
أساسا للدول المتنازعة. 

4- تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية: 

يلتزم أعضاء الآمم المتحدة بموجب أحكام الفقرة الرابعة من المادة 
الثانية من الميثاق بآن يمتنعوا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام 
القوة أو استخدامها فعلا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي 
لآية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد «الأمم المتحدة». وقد استثنى 
الميثاق من هذا التحريم ثلاث حالات يجوز فيها استخدام القوة شرعا 
وهي: 

أ- في إطار الترتيبات المتعلقة بالأمن الجماعي: 

إذ يستطيع مجلس الامن إذا ما حدث تهديد للسلم أو خرق له أو وقع 
عدوان. اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمواجهة مثل هذه المواقف Les‏ فيها 
استخدام القوة العسكرية (الفصل السابع من الميثاق وخاصة المواد 239 
,4١‏ 42). ولا يعد استخدام القوة في هذه الحالة عملا من الأعمال المتعلقة 
بنظام الآمن الجماعي إلا إذا تم تحت سلطة وإشراف مجلس الأمن 
وبمساعدة لجنة أركان الحرب. كما سنشير إلى ذلك بشكل أكثر تفصيلا 
فيما بعد (المادة 46). ومن الجدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة لم يعرف 
العدوان أو يحدد الحالات التي يمكن أن تشكل تهديدا للسلم أو خرقا له 
وترك ذلك لتقدير مجلس الأمن نفسه. 
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ب- في حالة الدفاع عن النفس: 

صرح الیثاق لأعضاء الأمم التحدة باستخدام القوة للدفاع الشرعي 
عن النفس, في حالة تعرضهم للعدوان السلح. فرادی أو جماعات (آي عن 
طریق الاتفاقات الجماعية أو النظمات الاقلیمیة). لکنه اعتبر الدفاع 
الشرعي عن النفس عملا استشائياء أي يجوز فقط عندما تکون SLUT‏ 
الأمن الجماعي النصوص علیها في الميثاق معطلة أو غير جاهزة للعمل 
الفوري لأي سبب من الاأسباب. «إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة 
لحفظ السلم والأمن الدولیین». كما اشترط الیثاق أن تقوم الدول الأعضاء 
العنية «بإبلاغ مجلس الأمن فورا بالتدابیر التي اتخذت اعمالا لحق الدفاع 
عن النفس» مؤكدا أن مثل هذه التد ابیر«لن توثر بي حال على ما للمجلس 
بمقتضی سلطته ومسوولیاته الستمدة من أحكام الیثاق. من حق في أن 
يتخذ في أي وقت یشاء ما يرى ضرورة لاتخاذه من أعمال لحفظ السلم 
والأمن الدولیین أو اعادته إلى نصابه» (الادة 5۱). 

ج- ضد الدول الأعداء في الحرب العالية الثانية: 

آجاز میثاق الأمم التحدة استخدام القوة أو القیام بأي عمل ضد أي 
دولة «کانت في الحرب العالية الثانية معادية لاحدی الدول الوقعة على 
هذا الیثاق» بشرط «أن یکون هذا العمل قد اتخذ أو رخص به نتيجة لتلك 
الحرب من قبل الحكومات المسؤولة عن القيام بهذا العمل» (المادة 107) 

5- معاونة الامم المتحدة فيما تتخذه من أعمال: 

طالبت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من الميثاق جميع الدول الأعضاء 
بتقديم «كل ما في وسعها من عون إلى «الأمم المتحدة» في أي عمل تتخذه 
Gay‏ هذا الميثاق» وأيضا «بالامتناع عن مساعدة أي دولة تتخذه الأمم 
المتحدة» إزاءها أي عمل من أعمال الردع». أي أن هذه الفقرة تتضمن 
نوعين من الالتزامات الأول: ايجابي. بتقديم العون عن طريق المساعدة في 
توفير الإمكانات والموارد اللازمة ووضعها تحت تصرف الأمم التحدة. OY‏ 
ذلك هو السبيل الوحيد لتمكين المنظمة الدولية من الاضطلاع بكل المهام 
والمسؤوليات الملقاة على عاتقها . والثاني: سلبي: بالامتناع عن مساعدة 
الدول الخارجة على الشرعية الدولية والتي اتخذ مجلس الأمن ضدها 
عملا من أعمال الردع. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة 43 من الميثاق 
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تضمنت تعهدا من جانب آعضاء الأمم التحدة بآن «یضعوا تحت تصرف 
مجلس الأمن» بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة. ما يلزم من 
القوات المسلحة والساعدات والتسهیللات الضرورية لحفظ السلم والامن 
الدولیین ومن ذلك حق الرور». 

6- تنظیم العلاقة مع الدول غير الأعضاء في «الأمم التحدة: 

الأصل أن ميثاق الأمم التحدة. باعتباره معاهدة دولية جماعية, لا يلزم 
إلا الدول الأعضاء في النظمة أي الأطراف الوقعة على هذه العاهدة 
والمصدقة عليها. لكن الیثاق. بحكم كونه أعلى المعاهدات الدولية مرتبة, 
أراد أن يقيد من قدرة الدول غير الأعضاء على تعكير صفو السلم والأمن 
الدوليين. ومن ثم آسند الميثاق للأمم المتحدة مسؤولية خاصة تجاه الدول 
غير الأعضاء بأن «تعمل على أن تسير الدول غير الأعضاء على هدي 
المبادئ الواردة في الميثاق بقدر ما تقضي به ضرورة حفظ السلم والأمن 
الدولیین»(مادة 2 فقرة 6). أي أن الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة 
ملزمةء استثناء. باحترام البادی الواردة في الميثاق بالقدر الضروري 
للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. وقد أكدت هذه الفقرة من الميثاق 
تأكيدا واضحا وحدة السلم والآمن الدوليين وعدم إمكانية تجزئته. ومن ثم 
منحت الأمم التحدة حقا ضمنیا بالعمل على أن تمتنع الدول غير الأعضاء 
عن استخدام القوة أو التهدید بها وآیضا بالتدخل في حالة خرق هذا 
الالتزام. کذلك تجدر الاشارة في هذا السیاق إلى أن الفقرة الثانية من 
الادة 35 من الیثاق منحت الدول غير الأعضاء في الأمم التحدة حق تنبیه 
مجلس الامن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تکون طرفا فيه )13 كانت تقبل 
مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي النصوص علیها 
في هذا الیثاق.. وبناء على هذه النصوص آصبح من المکن أن تتقدم 
الدول الأعضاء بشکوی abel‏ مجلس الأمن أو الجمعية العامة ضد دول 
ليست آعضاء في الأمم التحدة أو أن تتقدم الدول غير الأعضاء بشکوی 
ضد دول أعضاء في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة أو مجلس الأمن 
أيضا. 

7 الامتناع عن التدخل في المسائل التي تتعلق بالاختصاص الداخلي 
للدول: 
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ویعتبر هذا المبدأ من آهم المبادئ التي یقوم علیها میثاق الأمم التحدة 
ومن آکثرها إثارة للجدل في الوقت نفسه. فقد نصت الفقرة السابعة من 
الادة الثانية من الميثاق على أنه «لیس في هذا الیثاق ما یسوغ للأمم 
التحدة أن تتدخل في الشؤون التي تکون من صمیم الاختصاص الداخلي 
لدولة ماء ولیس فيه ما يسمح للأعضاء بآن یعرضوا مثل هذه السائل OF‏ 
تحل بحکم الميثاق» ثم آضاف النص, على الفور. قیدا على هذا الاطلاق 
حين قرر: «علی أن هذا البداً لا يحول دون تطبیق تدابیر الردع الواردة في 
الفصل السابع». ومعنی ذلك أنه لا يجوز الدفع بمبداً حظر التدخل في 
الشؤون الداخلية لتقیید حرية مجلس الأمن في اتخاذ التدابیر اللازمة 
للمحافظة على السلم والأمن الدولیین. وخصوصا تلك التعلقة بأعمال 
الردع أو النع المنوحة له بموجب الفصل السابع. 

ولم یتضمن میثاق الأمم التحدة تعریفا أو حصرا للمسائل التي تدخل 
في إطار الاختصاص الداخلي للدول. وکان میثاق العصبة قد تضمن آیضا 
نصا مشابها اختلف الفقهاء حول تفسیره. وقد آتیح للم حکمة الدائمة 
للعدل الدولي أن تتعرض لتفسیر هذا النص, في رآیها الاستشاري الخاص 
بمراسیم الجنسية الفرنسية والراكشية بتاریخ 7 فبراير ۰۱933 لکن هذا 
التفسیر لم یحسم الجدل الحتدم حوله. فقد ورد في الرآي الاستشاري 
للمحکمة ما يفيد أن الأمور التي تدخلء وفقا لقواعد القانون الدولي العام 
في الاختصاص الطلق للدول تفسر تفسیرا نسبیا وآنه یقصد بها السائل 
التي وان كانت تهم أكثر من دولة فإن قواعد القانون الدولي لا تنظمها. 
وبناء عليه فقد خلص هذا الرأي الاستشاري إلى أن اعتبار مسألة ما ضمن 
الا ختصاص الطلق لدولة من الدول یتوقف على مدی تطور العلاقات الدولية. 
ومن العروف أن موقف الفقهاء من هذه القضية یختلف اختلافا بینا. 
فهناك من يذهب إلى حد اعتبار أن الدولة هي التي تقرر بنفسها ما تعتبره 
شانا داخلیا (نظرية اختصاص الاختصاص) وهنالف من یحاول تضییق 
صلاحية الدولة في تحدید نطاق الشآن الداخلي لصالح الجتمع الدولي و 
الأمن الجماعي للدول... وعلی أي حال فمن الجدیر بالذکر أن هذا (al‏ 
والذي يعد امتدادا لقواعد القانون الدولي التقليدي. یتعارض في بعض 
جوانبه مع بعض الا ختصاصات المنوحة للأمم التحدة. وقد سبق أن آشرنا 
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إلى أن الأمم التحدة منحت. وفقا للعدید من آحکام الميثاق الأخرى, 
صلاحیات واسعة في الجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة 
في مجالات تتعلق بحقوق الانسان وکلها تدخل تقلیدیا ضمن نطاق 
الاختصاص الداخلي للدول. لذلك فان الفصل فیما إذا كانت المسألة تتعلق 
بصمیم الا ختصاص الداخلي آم لا تتعلق به يجب أن یوکل للأمم التحدة 
نفسها ولیس للدول. ویمکن القول بصفة عامة إن کل السائل التي وردت 
بشآنها التزامات دولية في میثاق الأمم التحدة أو في الاتفاقیات الدولية 
الأخرى وخاصة متعددة الأطراف أو العرف الدولي هي مسائل تخرج عن 
نطاق الاختصاص الداخلي للدول. 


خالثا: طبيعة الأمم المتحدة: هل هى منظمة فون الدول؟ 

يثور التساؤل دائما حول ما إذا كانت الأمم المتحدة تعد فاعلا دوليا 
مستقلا له إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء. وتقتضي دقة 
الإجابة عن هذا السؤال أن نميز بين الجوانب السياسية أو العملية لهذه 
القضية المعقدة. فمن الناحية القانونية لا جدال في أن الأمم المتحدة تعد 
شخصا من آشخاص القانون الدولي العام یتمتع با شرآ سر ات ووظائف 
وصلاحیات محددة نص علیها الیثاق النشی لها . ویستدل على ذلك من 
نصوص كثيرة آهمها. على سبیل المثال لا الحصرء ما ورد في نص المادة 104 
من أن الأمم التحدة «تتمتع في بللاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية 
التي یتطلبها قیامها بأعباتها ووظائفها وتحقیق مقاصدها». وقد حسمت 
محکمة العدل الدولية هذه القضية في رآیها الاستشاري الذي آصدرته في 
١١‏ أبريل 1948 الخاص بالتدويضات عن Wen‏ القن لست بالأمم eet‏ 
نتيجة لقتل أحد ممثليها وهو الكونت برنادوت الذي اغتيل أثناء أدائه 
لوظيفته كوسيط دولي في فلسطين. ففي هذه القضية واجهت المحكمة 
موقفا تعين عليها فيه أن تقرر ما إذا كان من حق الأمم المتحدة أن ترفع 
دعوی بالتعويض bec‏ لحقها من أضرارء ولكي تجيب المحكمة عن هذا 
التساؤل تعين عليها أن تقرر أولا ما إذا كانت الأمم المتحدة لها شخصية 
دولية مستقلة عن شخصية الدول الأعضاء. 

وجاءت إجابة محكمة العدل قاطعة بالإيجاب عن هذا التساؤل. فاعترفت 
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للأمم المتحدة بالشخصية الدولية الستقلة. ولکن في الحدود اللازمة فقط 
لتمکنها من آداء وظاتفها . بعبارة أخرى فان تمتع الأمم المتحدة» والنظمات 
الدولية عموما. بالشخصية الدولية لا يترتب عليه الاعتراف لها بكل الحقوق 
التي یخولها القانون الدولي للدول ls‏ السيادة. وانما پترتب عليه تمتعها 
قط م ظاهر الشخصية الدولية الى فاكم ى اتوط كشب لآ مداف الت 
حددها لها میثاقها النشی. وإذا كانت القاعدة العامة هي أن شخصية 
النظمات الدولية تترتب آثارها في مواجهة الدول الأعضاء فقط ولیس في 
مواجهة الدول غير الأعضاء فإن الأمم المتحدة تشکل استثناء لهذه القاعدة 
حيث استقر رأي الفقه على تمتعها بالشخصية الدولية في مواجهة كل دول 
العالم نظرا لان ماقا يع ها فمارسة يمن الاختصاصنات و سلطا 
في مواجهة الدول غير الأعضاء كما سبقت الإشارة. ومن الجدير بالذكر 
أن اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة التي آبرمت عام ۱946 أكدت 
بعض مظاهر تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية. كما أكد القضاء 
الدولي والعرف الدولي بعض المظاهر الأخرىء وفيما يلي آهم هذه المظاهر: 

-١‏ حق الأمم المتحدة في التعبیر. من خلال ما تتخذه فروعها المختلفة 
(وخاصة مجلس الأمن) ن کرات عن إرادة ذاتية مستقلة عن إرادات 
الدول الأعضاء. 

2- حق الأمم المتحدة في إبرام اتفاقيات دولية مع الدول الأعضاء وغير 
الأعضاء ومع المنظمات الدولية الأخرى. من أمثلة ذلك اتفاقات الوصاية 
(المادة 75) أو الاتفاقات الخاصة بالقوات المسلحة (المادة 3) أو اتفاقات 
العلاقات مع الوكالات المتخصصة (الادة 62( والاتفاقات الخاصة بالمقر أو 
بأهلية المنظمة وحصاناتها في الدول الأعضاء... الخ. 

3- الحق في إقامة الدعوى في مواجهة الغير وطلب التعويض عن الأضرار 
التي تلحق بها نتيجة التقصير أو الإهمال. 

4- حق التعاقد والشراء والبيع والتقاضي الممنوح للأشخاص المعنوية. 

5- تمتع أموال الأمم المتحدة وممتلكاتها بالحصانة القضائية والإعفاء 
من الضرائب. 

6- تمتع موظفي الأمم المتحدة وممثلي الدول لديها بمجموعة كثيرة من 
الحصانات والإعفاءات والامتيازات. فإذا ما نحينا هذا البعد القانوني 
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للقضية جانبا ily‏ پیدو واضحا ومحسوما إلى حد كبير؛ وفحصنا البعد 
السياسي فسوف نجد أنه أكثر ت تعقیدا وأقل وضوحا. وقد اختلف الباحتون 
فیما بينهم حول ما إذا كانت الأمم التحدة «فاعلا مستقلا» في العلاقات 
الدولية. فبينما یعتبر میشیل فيرالي آنها كذلك يرى کل من کوکس 
وجاکوبسون أن النظمات الدولية عموما هي نظم غير مستقلة لأنها خاضعة 
لقوى البيئة الخارجية التي تشکل بالنسبة لها ضغوطا — تثر في قراراتها 
على نحو حاسم. وعلی أي حال فان المارسة الفعلية تشیر إلى آوضاع 
متداخلة ومعقدة. فاذا نظرنا إلى قدرة الأمم التحدة على اتخاذ قرارات 
مستقلة وقابلة للتنفيذ في مواجهة الدول فسوف نجد أن مجلس الأمن 
وحده هو الذي يملك هذه الصلاحية. أي سلطة اصدار القرار الملزم والواجب 
النفاذ وخصوصا حين یمارس صلاحیاته في إطار الفصل السابع من الیشاق. 
لكن قدرة مجلس الأمن على اتخاذ هذا النوع من القرارات تتوقف على 
إجماع الدول دائمة العضوية. ومعنى ذلك أن سلطة مجلس الأمن يمكن أن 
تتجلی, في التحليل الأخیر. في مواجهة الدول الصغرى فقط. أو على 
أحسن الفروض في مواجهة الدول غير الدائمة العضوية فقط. ومن ثم 
حتى في أفضل تجلياتها هي سلطة ناقصة. 

من ناحية أخرى نجد أن قدرة الأمم المتحدة على التحرك بفاعلية 
تتوقف في الواقع على ما تقبل الدول الأعضاءء بمحض إرادتهاء أن تضعه 
تحت تصرفها من إمكانات عسكرية أو مالية أو سياسية. فعندما يتعين 
على الأمم المتحدة أن تتدخل عسكريا لردع العدوان أو معاقبة المعتدي فإنها 
لا تستطيع ذلك إلا عندما تقبل الدول الأعضاء أن تضع تحت تصرف 
مجلس الأمن ما يكفي من قوات عسكرية وتجهيزات مختلفة لواجهة الموقف. 
وللأسف فان المادة 43 التي تلزم الدول الأعضاء قانونا بآن تضع؛ على نحو 
دائم. قوات سابقة التجهيز تحت تصرف مجلس الأمن لم تدخل حتى الآن 
حيز التنفيذ رغم مرور خمسين Lele‏ على إنشاء الأمم المتحدة. كذلك فإن 
الأمم المتحدة لا تستطيع ممارسة أي نشاط من أي نوع إلا اذا توافرت 
الأموال اللازمة GLE‏ على هذا النشاط. 

ورغم التزام الدول الأعضاءء قانوناء بدفع حصصها المقررة في ميزانية 
الأمم المتحدة وحق الجمعية العمومية في حرمان الدول التي تزيد متأخراتها 


المیثاق (روّیه تحلیلیه) 


المالية على اشتراك سنتین متتالیتین من التصویت. فان الوافع یقول إن 
الدول الأعضاء عادة ما تمتنع عن دفع حصصها أو تتأخر في دفعها کثیرا 
دون أن تملك الأمم التحدة أي وسيلة عملية لاجبارها على ذلك. وتلك كلها 
دلائل تؤكد أن الأمم التحدة تملك. قانونا. شخصية وارادة مستقلتین عن 
إرادة الدول الأعضاء ولکنها في الواقع ليست Weld‏ دولیا مستقلا وخاصة 
في مواجهة الدول الکبری. 


aay‏ : تعد سل الميثاق: 

فرق ميثاق الأمم المتحدة بين مراجعة الميثاق أو «إعادة النظر» فيه وبين 
تعديله. فالمراجعة أو إعادة النظر تقتضي عقد مؤتمر عام. ويمكن عقد 
مؤتمر عام لمراجعة الميثاق أو إعادة النظر فيه إذا وافقت على عقده أغلبية 
مكونة من ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة «وتسعة من أعضاء 
مجلس الأمن (الفقرة الأولى من المادة 159». ومعنى ذلك أن الدول دائمة 
العضوية لا يحق لها استخدام الفيتو للحيلولة دون انعقاد مؤتمر عام لإعادة 
النظر في الميثاق. أما تعديل الميثاق فيمكن أن يتم في أي لحظة إذ ما 
اقترحت دولة ما أو مجموعة من الدول إدخال مثل هذا التعديل على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ووافقت عليه أغلبية الثلثين. غير أن أي تغيير في 
نصوص BEM‏ سواء تم هذا التغيير عن طريق الإجراءات الخاصة بالتعديل 
أو عن طريق الإجراءات الخاصة بعقد مؤتمر عام لمراجعة الميثاق أو إعادة 
النظر فیه. لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ الا إذا صدق عليها ثلثا الدول 
الأعضاء على أن يكون من بينهم جميع الدول دائمة العضوية في مجلس 
الأمن. ومعنى ذلك أنه يستحيل أن يعدل أي نص في الميثاق دون موافقة 
جميع الدول دائمة العضوية على هذا التعديل. 

ومن الجدير بالذكر أن الميثاق فرض على الدول الأعضاء أن تدرج على 
جدول أعمال الانعقاد السنوي العاشر للجمعية اقتراحا بالدعوة إلى عقد 
مؤتمر عام لمراجعة GL!‏ إذا لم يكن مثل هذا الوتمر قد عقد قبل ذلك 
التاريخ. وقد تم إدراج هذا الاقتراح بالفعل على جدول أعمال الدورة العاشرة 
للجمعية العامة. لكن الدول الکیری. وخاصة الاتحاد السوفييتي. رفضت 
عقد مثل هذا المؤتمر الذي تطلب موافقة أغلبية الدول الأعضاء فقط 
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وسبعة من أعضاء مجلس الأمن (الفقرة الثالثة من الادة ۱09). ورغم تحمس 
عدد کبیر من الدول الأعضاء لعقد مثل هذا التمر فإن الاحساس بعدم 
جدوی المؤتمر ما لم تكن الدول دائمة العضوية مقتنعة بضرورة تعدیل 
الميثاق حال دون انعقاده. 

وعلی أي حال فان تحکم الدول دائمة العضوية في موضوع تعدیل 
الميثاق حال دون إدخال أي تعدیلات جوهرية عليه طوال نصف القرن 
الاضي. وتتحصر التعدیلات التي آدخلت على الیثاق حتی الآن في توسيع 
نطاق العضوية في جهازین رئيسين من أجهزة الأمم التحدة هما مجلس 
الامن والجلس الاقتصادي والاجتماعي. ففي عام 1963 تم إدخال تعدیل 
على نص الادة 23 لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من ۱۱ عضوا إلى ۱5 
عضوا . ولأن هذا التعدیل لم یمس من قريب أو بعيد وضع الدول الخمس 
الدائمة والحددة بالاسم في مجلس الأمن فقد ترتب على هذا التعدیل 
فقط زيادة عدد الدول غير الدائمة من ست إلى عشر. 

وكان من الطبيعي أن يترتب على هذا التعديل إدخال تعديلات على 
pda‏ الوا الأخرى نات الميلة sail 37 A) ots‏ على أن الشرارات 
التي يتخذها مجلس الأمن في الأمور الإجرائية تصبح نافدة إذا ما وافق 
عليها تسعة أعضاء (وكانت من قبل سبعة أعضاء)ء أما في جميع السائل 
الأخرى فتتم الموافقة بأغلبية تسعة أعضاء (وكانت من قبل سبعة أعضاء) 
على أن يكون بينهم أصوات الدول الخمس الأعضاء الدائمين. وقد أصبحت 
هذه التعديلات سارية المفعول اعتبارا من عام 1965 . 

كما كان من الطبيعي أيضا أن يترتب على هذا التعديل تعديل المادة ۱09 
لزيادة عدد الأصوات اللازمة في مجلس الأمن للدعوة إلى عقد مؤتمر عام 
لإعادة النظر في الميثاق من سبعة إلى تسعة آصوات. لكنه لم يدخل حيز 
التنفيذ إلا عام 1968. آما التعديل الثاني الذي أدخل ale‏ ۱963 أيضا فقد 
تعلق بالمادة 6۱ من الميثاق لزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
من 18 عضوا إلى 27 عضوا. 

ونظرا للزيادة المطردة في عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقد 
تم تعديل المادة 6۱ مرة أخرى عام 197١‏ لزيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي من 27 عضوا إلى 54 عضوا أي مضاعفتها مرة واحدة !. وقد 
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دخل هذا التعدیل حیز التنفيذ عام 1973. لکن لم یواکب توسیع قاعدة 


العضوية في | لجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الرة أي زيادة مماثلة في 


9۱ 


المبحث الثانی 


السنیه السطیمیه وفواعد 
Spel‏ جت 


تعکس فلسفة البنية التنظيمية للأمم المتحدة 
والأسس التي تستند علیها عملية توزیع 
الا ختصاصات والسلطات بين أجهزة الأمم التحدة 
وفروعها وقواعد التصویت فیها بعدین آساسیین: 

الأول: وظيفي: وقد ترتب عليه ضرورة ایجاد 
آجهزة وفروع رئيسية تقوم کل منها بوظيفة معينة 
إلى جانب الجهاز العام الذي يملك صلاحية منافشة 
أي آمر أو مسألة تدخل ضمن اختصاص الأمم 
التحدة ككل وهو الجمعية العامة. وعلی هذا 
الاساس تم cL‏ مجلس الأمن لیقوم بوظيقة حفظ 
السلم والأمن الدولیین والجلس الاقتصادي 
والاجتماعي لیقوم بالوظائف الاقتصادية 
والاجتماعية. ومجلس الوصاية لیشرف على نظام 
الوصاية. والذي حل محل نظام الانتداب الذي كان 
معمولا به في ظل عصبة الامم. ومحكمة العدل 
الدولية لنظوم بالوظیفتین القضنافية والإفكاكية 
وأخیرا الأمانة العامة أو السكرتارية لتقوم بالوظائف 
الإدارية. 


الثاني: سياسي: تطلب تحقيق التوازن في توزيع 
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السلطات والصلاحیات والا ختصاصات بين الجهاز العام. الذي تمثل فيه 
كل الدول الأعضاء في الأمم التحدة. وهو الجمعية العامة؛ وبين مجلس 
الأمن والذي تشغل فيه الدول الكبرى وحدها مقاعد دائمة. وقد ترتب على 
الاعتبارات الخاصة بضرورة تحقيق التوازن السياسى بين الجمعية العامة 
ومجلس الأمن أن منحه الیثاق سلطة الاشتراك هم السا العامة أو 
الانفراد بممارسة بعض الاختصاصات التي لا تتعلق مباشرة بموضوع السلم 
والأمن الدوليين مثل انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية أو قبول الأعضاء 
الجدد .. الخ. كما أصبح مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية الرئيسية للأمم 
المتحدة ومنحه الميثاق من السلطات ما لم يمنحه لآية هيئة أخرى من هيئات 
الأمم المتحدة. وسوف نوضح فيما يلي تشكيل واختصاصات وقواعد 
التصويت وتنظيم العمل في كل الأجهزة والفروع الرئيسية الستة للأمم 
المتحدة. 


١‏ -الجمعية العامة 

أ- التشكيل وتنظيم العمل: 

هي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والوحيدة التي تمثل فيها جميع 
الدول الأعضاء وعلى نحو متساو حيث لكل دولة صوت واحد . وتقرر الفقرة 
الثانية من المادة التاسعة أنه لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من 
dined‏ مندوبين للمشاركة في اجتماعات الجمعية. ومع ذلك فان وفود 
الدول إلى الجمعية تختلف اختلافا Lig‏ من دولة إلى أخرى لأنه لا توجد أي 
قيود على عدد المندويين المناوبين أو المستشارين أو الخبراء الذين يمكن أن 
تدرجهم الدولة ضمن وفدها المشارك في أعمال الجمعية العامة. وتجتمع 
الجمعية العامة مرة واحدة سنويا في دورة اعتيادية تبداً في يوم الثلاثاء 
في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وتستمر ثلاثة أشهرء على الرغم من 
أن أعمال بعض اللجان الخاصة المنبثقة عنها قد تستمر طوال العام. ويمكن 
للجمعية أن تعقد اجتماعات استثتائية أو طارئة خلال 24 ساعة بناء على 
طلب من مجلس الأمن أو من أغلبية الدول الأعضاء أو بطلب من عضو 
واحد تؤيده أغلبية الدول الأعضاء. وتنتخب الجمعية في أولى جلسات 
انعقادها رئيسا وسبعة عشر نائبا وتنافش القضايا المعروضة على جدول 


94 


المیثاق (روّیه تحلیلیه) 


آهمالها من خلال سیم لجان نوهية PAL eas‏ الوضوعات السپاسیة 
والأمنية فى اللجنة الأولى أو اللجنة السياسية الخاصة والوضوعات 
الاقتصادية والالية فى اللجنة الثانية والوضوعات الا جتماعية والانسانية 
والثقافية في اللجنة الثالثة والموضوعات المتعلقة بشؤون المستعمرات ونظام 
الوصاية في اللجنة asl SI‏ والوضوعات التعلقة باليزانية والشؤون الادارية 
في اللجنة اللخامسة والوضوعات التعلقة بالشوون القانونية في اللجنة 
السادمدة ولل باق هش الان الوه جه لجان ر ية الخرى هي 
اللجنة التوجيهية أو اللجنة العامة Steering or General Committee‏ وتتکون 
من رگیسن الجمسة وتوابه السنيعة عشرورؤساء اللجان النوعية السیع رتحتص 
بقيادة وتنظیم آعمال الجمعية العامة ككل. ولجنة فحص وثائق الاعتماد 
وتتکون من تسعة أعضاء یعینهم رئيس الجمعية في كل دورة وتختص بفحص 
آوراق اعتماد وفود الدول إلى الجمعية العامة للتأكد من أن وتائق اعتمادها 
ضادرة علج نعو مج وین السلظة افاس الشرمية ا کا ا 
وتستطيع الجمعية العامة أن تنشیّ من اللجان الدائمة أو غير الدائمة أو 
الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها وفقا لنص المادة الثانية 
والعشرين. 

ب- المهام والصلاحيات والسلطات: 

GY‏ الجمعية العامة هي الجهاز الوحید الذي تمثل ديه جمیع الدول 
الأعضاء فقد كان من الطبيعي أن تصبح هي الجهاز الرئيسي والسلطة 
المختصة بمناقشة واتخاد القرارات أو التوصیات فى كل السائل التی تدخل 
في اختصاص الأمم المتحدة ككل. وقد أكدت المادة العاشرة شیا قرينا من 
هذا المعنى حين نصت على أن «للجمعية العامة أن تناقش أي مسألة أو آمر 
يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص 
عليها فیه». لكن SDL]‏ حرية النقاش على هذا النحو لم یترتب عليه إظلاق 
files‏ في حرية إصدار التوصيات أو القرارات. ذلك أن هذا الاختصاص 
العام ورد عليه قيد مهم لصالح مجلس الأمن نصت عليه المادة الثانية 
عشرة عندما حظرت على الجمعية العامة أن تتخذ أي توصية بصدد أي 
نزاع أو موقف يكون محل نظر من جانب مجلس الأمن إلا إذا طلب منها 
مجلس الأمن ذلك صراحة. ومعنى ذلك أن مجلس الأمن هو صاحب 
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الاختصاص الأصيل وهو الذي یحق له اتخاذ القرارات أو التوصیات في 
جمیع الأمور التعلقة بحفظ السلم والأمن الدولیین. لكن هذا القید كما 
قلنا هو قيد یتصل بحق التوصية أو اتخاذ القرار ولیس بحق الناقشة, 
فللجمعية أن تناقش آي أمر حتی ولو كان یتعلق بقضایا تتصل اتصالا 
مباشر بالسلم والأمن الدولیین. وفیما عدا هذا القید فإنه للجمعية العامة 
اختصاص عام لناقشة واتخاذ التوصیات في كافة الأمور التي تدخل ضمن 
الاختصاص العام للأمم التحدة سواء كانت هذه الأمور تتعلق بالمبادئ التي 
تحكم العلاقات الودية بين الدول أو النزاعات والقضايا المتعلقة بالسلم و 
الأمن الدوليين أو بالتعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية أو المسائل المتعلقة بالشؤون الداخلية للمنظمة. والأصل أن الجمعية 
العامة لا تملك سلطة إصدار القرار اللزم. وخاصة في مواجهة الدول 
الأعضاءء وليس لها أن تتوجه بالخطاب إلى الدول الأعضاء إلا في صورة 
توصيات هي بطبيعتها غير ملزمة ويتوقف تنفيذها عموما على مدى تعاون 
ورضاء الدول الأعضاء gi‏ درجة حماستهم لهذه التوصيات. غير أن الجمعية 
العامة تملك في الحقيقة سلطات واسعة ومهمة في مجال الإدارة الداخلية 
للمنظمة. ومن آهم سلطاتها في هذا المجال: اعتماد البرنامج والميزانية, 
وهذا يتضمن تحديد حصص مساهمة الدول في اليزانية. وهو وضع يمكنها 
في الواقع من الهيمنة على الشؤون المالية والإدارية للمنظمة وانتخاب الدول 
الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وجميع Soll‏ الأعضاء في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي وانتخاب فة معينة من الدول الأعضاء في مجلس 
ایا ی ا کی اک ایس انين 
الأمن في عدد من المسائل مثل: اختيار الأمين العام وانتخاب BLAS‏ محكمة 
العدل Ayal‏ والفصل في طلبات العضوية الجديدة. وتوقيع العقوبات 
على الدول الأعضاء... الخ. وتعتبر الجمعية العامة هي الجهاز المهيمن على 
نشاط الأجهزة الأخرى والمختص بالاشراف والرقابة على أنشطتها. إذ 
تلتزم كافة الأجهزة الأخرى؛ Ley‏ فيها مجلس الأمن بتقديم تقارير سنوية 
خاصة إلى الجمعية العامة التي تقوم بفحصها ومناقشتها وأخذ علم 
بمضمونها أو إصدار توصيات بشأنها حسب الأحوال. غير أنه يلاحظ أن 
وضع مجلس الاآمن. في هذا السیاق. هو وضع خاص حيث لم يصبح في 
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مقدور الجمعية العامة عملا أن تناقش تقاریر الجلس مناقشة فعلية أو 
تصدر بشآنها توصیات لها قيمة. أما الجلس الاقتصادي والاجتماعي 
ومجلس الوصاية فانهما یخضعان للاشراف الباشر والفعلي من جانب 
الجمعية العامة. وبطبيعة الحال فان محكمة العدل الدولية 5 بحکم 
وظيفتها القضائية. باستقلال كامل ولا تخضع GY‏ توجيه من جانب الجمعية 
العامة أو من جانب أي جهاز آخر. 

ج- نظام التصویت: 

أما فيما يتعلق بنظام التصويت وقواعده في الجمعية العامة فقد فرق 
الميثاق بين المسائل المهمة والمسائل الأخرى. واشترط أغلبية الثلثين 
لصدور القرارات أو التوصيات فى المسائل المهمة أما المسائل الأخرى فقد 
اکتفی فیها بالاغلبية البسيطة. cy,‏ أوردت الفقرة الثانية من المادة الثامنة 
عشرة حصرا بالسائل الهمة على النحو التالي: التوصیات الخاصة بحفظ 
السلم والأمن الدولیین. وانتخاب آعضاء مجلس الأمن غير الد ائمین. 
وانتخاب أعضاء الجلس الاقتصادي والاجتماعي, وانتخاب أعضاء مجلس 
الوصاية (وفقا لنص الفقرة ج من الادة 86: أي العدد اللازم لتحقیق 
الساواة العددية بين الدول التي تدير آقالیم مشمولة بنظام الوصاية والدول 
الأخرى) وقبول أعضاء جدد لا الأمم المتحدةء ووقف الأعضاء عن مباشرة 
حقوق العضوية والتمتع بمزایاها. وفصل الاأعضاء. والمسائل المتعلقة بسير 
نظام الوصاية. والمسائل الخاصة باليزانية. كذلك تجدر الإشارة إلى أن 
الاختلاف حول تحديد طبيعة المسألة المدرجة على جدول أعمال الجمعية: 
وهل هي مسألة مهمة آم غير مهمة يعتبر في حد ذاته مسألة غير مهمة, 
أي يمكن حسمها بالأغلبية. وهو موقف مختلف تماما عما يجري العمل به 
في مجلس الأمن كما سنشير إلى ذلك بعد قليل. 


2-مجلس الأمن 

1 التشکیل وتنظیم العمل: 

يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر مقعد| متها تخمسية ذاكمة تشغلها 
دول ورد ذكرها بالاسم في الميثاق وذلك على النحو التالي: جمهورية الصین, 
رقي تسا الكييوريات ae E N‏ تیاه موی انا 
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العظمی وأيرلندا الشمالية والولایات التحدة الأمریکیة. آما القاعد المشرة 
الأخرى فهي مقاعد غير دائمة يتم شغلها بالانتخاب من جانب الجمعية 
العامة للأمم المتحدة دوریا لمدة سنتين ولا يجوز إعادة انتخاب العضو الذي 
انتهت مدته على الفور. ويتعين على الجمعية العامة عند اختيارها للدول 
التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس أن تراعي اعتبارين. الأول: «مدی 
مساهمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين 
وفي تحقيق مقاصد المنظمة الأخرى». والثاني: عدالة التوزيع الجفرافي. 
وتدل الممارسة على أن الجمعية العامة لم تبلور معايير أو مؤشرات يمكن 
الاستناد إليها لتحديد مدى مساهمة الدول المختلفة في «حفظ السلم 
والأمن وفي تحقيق مقاصد الأمم المتحدة الأخرى». أما فيما يتعلق بمعيار 
التوزيع الجغرافي فقد اختلف هذا المعيار مع اختلاف وتبلور شكل المجموعات 
الإقليمية أو الكتل التصويتية داخل الجمعية العامة. غفي ale‏ ۰۱946 وعندما 
كان suc‏ المقاعد غير الدائمة ستة مقاعد فقط. آبرمت الدول الخمس 
الكبرى فيما بينها «اتفاق جنتلمان» تم بمقتضاه توزيع المقاعد غير الدائمة 
على النحو التالي: مقعدان لدول أمريكا اللاتينية. ومقعد واحد لكل من 
دول الكومنولث البريطاني ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الغربية وأوروبا 
الشرقية. وبعد أن تم تعديل الميثاق عام ۱963 لزيادة عدد القاعد غير 
الدائمة إلى عشرة مقاعد. ودخل هذا التعديل حيز التنفيذ عام ۰۱965 كانت 
خريطة المجموعات الإقليمية والكتل التصويتية داخل الجمعية العامة قد 
طراً عليها تغيير جذري. ووفقا لقرار الجمعية العامة رقم ۱99۱ والصادر 
في ۱7 ديسمبر ۱963 أصبح توزيع هذه المقاعد العشرة يتم على النحو 
التالي: خمسة مقاعد لأغريقيا وآسياء مقعدان لأمريكا اللاتينية. مقعد 
واحد لأوروبا الشرقية. مقعدان لأوروبا الغربية والدول الأخرى. ويخضع 
الأعضاء غير الدائمين لقاعدة التجديد النصفي سنويا حيث تقوم الجمعية 
العامة كل عام بانتخاب خمسة أعضاء. 


(*) أدى انتصار الثورة الاشتراكية في الصين عام ۱949 وإصرار الولايات المتحدة على الحيلولة 
دون تمثيل حكومة الصين الشعبية في الأمم المتحدة إلى وجود وضع غريب نجم عنه احتلال 
حكومة تايوان لمقعد الصين الدائم في مجلس الأمن حتى عام .197١‏ كما أدى انهيار الاتحاد 
السوفييتي إلى احتلال وريثته روسيا لمقعده الدائم. 
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ولأن مجلس الأمن هو الجهاز الکلف باحتواء ومعالجة الأزمات الدولية 
فانه يجب أن یکون في وضع یسمح له بالانعقاد في أي وقت نواجهة جمیع 
الاحتمالات أو الواقف الطارئة. ولذلك آلزم الميثاق الدول الأعضاء في 
الجلس أن یکون لها تمثيل دائم في مقر الهيئة. ومن ثم فعادة ما یکون 
رئيس البعثة الدائمة للدولة العضو في مجلس الأمن لدی الأمم التحدة هو 
ممثل هذه الدولة في اجتماعات مجلس الأمن. لکن ذلك لا یمنع الدولة 
العضو من أن توفد آي شخص آخر لكي یمثلها في اجتماعات الجلس 
والتي تعقد آحیانا على مستوی وزراء الخارجية أو حتی على مستوی رؤساء 
الدول أو الحکومات. ویعقد الجلس اجتماعات دورية (وهو ما لم يقم به 
حتی (OV‏ وله أن یجتمع في غير مقر الأمم التحدة إذا رآى أن ذلك قد 
يؤدي إلى تسهيل مهمته. لكن العادة جرت على أن يجتمع المجلس في أي 
المتحدة a)‏ 2/35( أو من الجمعية العامة (Ila)‏ أو من الأمين العام للأمم 
المتحدة (م 99). ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى الانعقاد وتكون رئاسة 
المجلس بالتناوب بين الدول الأعضاء كل شهر وفقا للترتيب الأبجدي للدول 
الأعضاء باللغة الإنجليزية. ويتولى الأمين العام إعداد جدول الأعمال المؤقت 
للمجلس ويتم اعتماده من جانب رئيس الجلس. وتظل المسألة المدرجة على 
جدول أعماله مقيدة حتى يتم الفصل فيها أو بصدور قرار من المجلس 
بشطبها . ولجلس الأمن أن پنشی ما يراه ضروريا من اللجان أو الفروع 
الثانوية لأداء وظائفه. ولكن يتعين التمييز هنا بين لجنة أركان الحرب. وهي 
إحدى الفروع الثانوية للمجلسء وبين الفروع الأخرى. إذ إن لجنة أركان 
في مجلس الأمنء أو من ينوب عنهم. وقد نص عليها الميثاق نفسه (م 47). 
ومهمتها إبداء المشورة والمعونة للمجلس في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه 
من حاجات عسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين ولاستخدام القوات 
الموضوعة تحت تصرفه. من تنظيم وتسليح وإعداد البرامج الخاصة بنزع 
السلاح. أما الفروع الأخرى فهي فروع صدر بإنشائها قرار من المجلس 
نفسه وأهمها: لجنة نزع السلاح. وتتكون من كافة أعضاء مجلس الأمن 
ومهمتها دراسة الاقتراحات الخاصة بنزع السلاح أو تخفيضه أو تنظیمه. 
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ولجنة الاجراءات الجماعية. ویعینها مجلس الأمن لبحث الترتیبات الجماعية 
ودراسة البدائل الختلفة التاحة قبل عرضها على مجلس الآمن» ولجنة 
قبول الأعضاء الجدد. وهي اللجنة التي أنشأها الجلس عام 1946 لفحص 
العضوية وتقدیم تقریر عنها للمجلس, ولجنة الخبراء القانونیین. التي شکلها 
الجلس من متخصصین فانونیین لتقدیم الشورة للم جلس حول فواعد 
الاجراءات وتفسیر الیثاق. هذا بالاضافة إلى العدید من اللجان والهیتات 
المؤقتة التي شکلها الجلس وخاصة في إطار عملیات حفظ السلم والتي 
سنشیر الیها في موضع لاحق. 

ب- الاختصاصات والسلطات والصلاحیات: 

يتولى مجلس الأمن القيام بكل المهام التي تمكنه من تحقيق وظيفته 
الأساسية وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين لكن صلاحياته تتعدى 
هذا المجال لتشمل عددا من الأمور الإدارية والدستورية المتعلقة بانتظام 
العمل في الأمم المتحدة ككل. 

أولا: في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين: 

يتعين التمییز بين اختصاصات وسلطات وصلاحيات مجلس الأمن المقررة 
له بموجب الفصل السادس من الميثاق (تسوية المنازعات بالطرق السلمیة). 
وتلك المقررة له يموجب الفصل السابع (حالات تهديد السلم أو الإخلال به 
أو وقوع العدوان). قفي الحالة الأولى يستطيع مجلس الأمن أن يوصي بحل 
النزاع إذا طلبت منه جميع الأطراف ذلك (م38). لكن يحق للدول الأعضاء 
أو غير الأعضاء وكذلك الأمين العام والجمعية العامة eo‏ المتحدة تنبيه 
مجلس الأمن إلى أي نزاع أو موقف من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين 
للخطر (المواد 9, ۱۱, 35, 37) بل ولمجلس الأمن أن يتدخل من تلقاء نفسه 
لبحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي آو قد يثير فتالا a)‏ 
34. وفي جميع هذه الحاللات يستطيع المجلس آن يوصي بما يراه ملائما 
من الاجراءات وطرق التسوية السلمية التي یمکن أن يلجأ الیها أطراف 
النزاع. ولکن دون أن يوصي بحل موضوعي للنزاع نفسه . وفي جمیع الحالات 
فان عليه أن يراعي أن يتم عرض النازعات القانونية من جانب آطرافها 
على محكمة العدل الدولية (م 36) . فإذا ما أخفقت وسائل التسوية السلمية 
التي لجأ الیها الأطراف من تلقاء آنفسهم أو تلك التي آوصی بها مجلس 
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الأمن فان لجلس الأمن في هذه ASLAN‏ أن يوصي Les‏ يراه ملائما لحل 
النزاع آي پفترج هو رطان انتسویة وشروطها a)‏ 37). لكن في جمیع هذه 
الحالات تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الامن مجرد توصية موجهة 
للدول الاعضاء وليست لها قوة إلزامية. آما في الحالة الثانية (وهي حالة 
وجود تهدید للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان) فإن مجلس الأمن يملك 
سلطات واسعة وملزمة. لانه يتدخل في هذه الحالة بصفته سلطة ردع 
مهمتها حفظ السلم أو إعادته إلى نصابه. وهنا يلاحظ أن مجلس الامن 
سلطات تقديرية وفعلية هائلة: فهو الذي يقرر ما إذا كان الذي وقع يشكل 
عدوانا أو تهديدا للسلم أو إخلالا به وله أن يأمر باتخاذ تدابير مؤقتة 
(کالامر بوقف القتال أو سحب القوات المتحاربة إلى الخطوط السابقة على 
اندلاع القتال.... الخ) بصورة لا تخل بحقوق المتنازعين أو بمطالبهم أو 
بمراکزهم. وله أن يأمر باتخاذ ما پراه من تداییر لواجهة الموقف في حالة 
عدم انصياع الأطراف العنية للتدابیر المؤفتة. وتتدرج هذه التدابیر» والتي 
تشمل وسائل مختلفة للضغط على الدولة 1 تتضمن استخدام 
القوة مثل: وقف العلاقات الاقتصادية أو الاتصالات بكل أنواعها أو قطع 
العلاقات معها كليا أو جزئياء إلى أن تصل إلى حد استخدام العنف والقوة 
المسلحة ضدها . ولكي یت تمت مجلس لعن ب ی 
من تنفید قراراته وردت بالميثاق نصوص عديدة تمنح المجلس القدرة على 
التدخل كسلطة ردع أهمها: 

-١‏ النص على تعهد جميع الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن 
وتنفيذها (م 25). 

2- النص على تعهد جميع الدول الأعضاء بأن تضع تحت تصرف مجلس 
الأمن حينما يقرر استخدام القوة المسلحة في أي وقت يشاءء وطبقا لاتفاقات 
خاصة. ما يلزم من القوات والمساعدات والتسهيلات الضرورية ومن ذلك 
حق المرور في آقالیمها (م 43). 

3- إلزام الدول الأعضاء بأن يكون لديها وحدات جوية وطنية جاهزة 
للاستخدام فوراء بناء على طلب من مجلس الأمنء في أعمال الردع الدولية 
المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها وخطط 
أعمالها المشتركة ويخضعها لإشرافه (م 45). 
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4- النص على تشکیل لجنة آرکان الحرب السابقة الاشارة الیها لضمان 
الجدية وحسن التخطیط وال عداد للعمل العسکري. ویتضح من ذلك كله 
أن میثاق الأمم التحدة قد تضمن. نظریا على الأقل؛ کل الترتیبات التي 
تمکن مجلس الأمن لیس فقط من التدخل لتسوية النازعات الدولية 
وخصوصا تلك التي تهدد السلم والأمن الدولیین. ولکن آیضا وعلی وجه 
الخصوص من أن یتصرف كقوة بولیس دولي تملك سلطات تقديرية كبيرة 
وهائلة. 

ثانيا: في الجالات الأخرى: 

يباشر مجلس الأمن اختصاصات واسعة أخرى لها طابع إداري ودستوري 
أوضحها الميثاق. حصراء على النحو التالي: 

ا- له أن يوصي الجمعية العامة بقبول الأعضاء الجدد (م 4) أو بإيقاف 
أي عضو يكون قد اتخذ ضده عملا من أعمال المنع أو القمع (م 5) أو بفصل 
أي عضو يمعن في انتهاك مبادئ الميثاق (م6) أو بتعيين الشخص الذي وقع 
عليه اختياره لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وتوصية مجلس 
الأمن إلى الجمعية العامة في كل هذه الأمور ليست نهائية OF‏ القرار 
النهائي تملكه الجمعية العامةء لكن هذه الأخيرة لا تستطيع ولا تملك أن 
تتصرف بمفردها فيها. 

2- ينفرد مجلس الأمن بحق إنهاء قرار الإيقاف ورد حقوق العضوية إلى 
العضو الموقوف (م5). 

3- يضع الخطط التي تعرض على الدول الأعضاء لتنظيم التسليح أو 
لنزع السلاح (م 26). 

4- يوافق على عقد مؤتمر عام لإعادة النظر في الیثاق (م ۱09). 

5- يشترك مع الجمعية العامة في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية 
وفي تحديد الشروط التي يمكن بموجبها التحاق الدول غير الأعضاء بالنظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية (م 93). لكن مجلس الأمن ينفرد ببيان أو 
بتحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام 
المحكمة. وله وحده سلطة اتخاذ التدابير الخاصة بإلزام الدول المعنية 
بتنفين حكم المحكمة a)‏ 94). 

6- يشرف على تطبيق نظام الوصاية بالنسبة للأقاليم الاستراتيجية 
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فقط (م 83). 

ویتضح من هذه القائمة الطولة من الصلاحیات والاختصاصات أن 
می امن لمن مرد جا رلوم بوظليقة ع نام والانین» ول ند 
يشارك مشاركة أساسية في إدارة شوون النظمة ككل و في انتظام العمل 
بها عن تطلی al yl‏ العامة هة التوازن السياسي من AEN‏ 
العددية. التي تمارس تأثيرها الرئيسي من خلال الجمعية العامة. وبين 
القوة الفعلية التي تمثل الدول دائمة العضوية مركز الثقل الرئيسي لها 
gaily‏ فووها بتكل اماس من كال سم spall‏ 


3-المجلس اه تتصاد ی والاجتماعى 

وتنبع آهمیته داخل الهیکل التنظيمي للأمم التحدة من کونه الجهاز 
الفوض من الجمعية العامة للأمم التحدة للقیام بعدد ضخم من الأنشطة 
والتي تدور حول ثلاثة محاور رئیسیة: 

الأول: بوصفه الجهاز الذي یتولی آخذ ale}‏ البادرة ودراسة وتقدیم 
القترحات لعلاج عدد هائل من المشكلات الدولية التعلقة بالتتمية, والتجارة 
الدولية. والتصنیع. والثروات الطبيعية. والعلوم التکنولوجية. وحقوق الانسان. 
ووضع المرأة. والسکان. والخدمات الاجتماعية. ومکافحة الجريمة 
والخدرات.. الخ. 

الثاني: بوصفه حلقة الوصل والنسق بين نشاط الأمم التحدة من ناحية 
وأنشطة الوکالات الدولية التخصصة من ناحية آخری وعددها حوالي 14 
منظمة عالية. وتشکل. مع الأمم التحدة. ما يسمى بعائلة أو منظومة الأمم 
التحدة. 

الثالث: بوصفه آداة تطویر وتنسیق ما یمکن تسمیته بأنشطة الجتمع 
الدني العالي والتي تقوم بها النظمات الدولية غير الحكومية. 

أ- الوظائف والسلطات: 

حددت الواد 66-62 وظائف وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
وذلك على النحو التالي: 

-١‏ القیام أو التوجيه بالقیام بالدراسات ووضع التقاریر عن السائل 
الدولية في آمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة وما یتصل 
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بها. وله أن یقدم توصیاته في أية مسألة من هذه السائل إلى الجمعية 
العامةء أو الدول الأعضاء في الأمم التحدة أو إلى الوکالات التخصصة 
المعنية. 

2- العمل على نشر احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها 
وتقديم التوصيات اللازمة في هذا المجال. 

3- إعداد مشروعات اتفاقات تعرض على الجمعية العامة في أي من 
السائل سابقة الذکر. ۱ 

4- الدعوة إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة السائل التی تدخل فى 
دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها «الأمم التحدة». " ۱ 

5- إبرام الاتفاقیات اللازمة لتحدید العلاقة مع الوکالات التخصصتة, 
بعد عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليهاء وتتسیق النشاط والتشاور 
مع هذه الوکالات. 

6- مناقشة وفحص التقارير التي يتعين على الوكالات التخصصة تقديمها 
إليه ومتابعة الخطوات التي تتخذها لتنفيذ توصياته وابلاغ الجمعية العامة 
بملاحظاته. 

7 مد مجلس الأمن بما يلزم من معلومات عن الأمور التي تدخل في 
مجال اختصاصه ومعاونته متی طلب منه ذلك. 

8- تقدیم الخدمات التي توافق علیها الجمعية العامة للدول الأعضاء 
في الأمم التحدة وللوکالات التخصصة بناء على طلبها . 

9- التشاور مع النظمات الدولية غير الحكومية في السائل التي تهم 
الجلس ویحدد وضعها وطبيعة علاقتها مع الأمم التحدة. 

ب- التشکیل وتنظیم العمل: 

يتكون الجلس الاقتصادي والاجتماعي من 54 مقعدا يتم شغلها جمیعا 
بالانتخاب من جانب الجمعية العامة لدة ثلاث سنوات. ویتم تجدید ثلث 
هذه القاعد سنویا . وعلی الرغم من عدم وجود مقاعد دائمة بهذا الجهاز 
فان فحص تشکیله طوال السنوات الاضية يشير إلى أن عددا من الدول 
الکبری ذات الوزن الاقتصادي أو السكاني الکبیر تشفل مقاعد دائمة أو 
شبه دائمة. وتوزع مقاعد الجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفقا للقرارات 
الختلفة الصادرة عن الجمعية العامة. وذلك على النحو التالي: 
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4 مقعدا للدول الأفريقية. ۱۱ للدول الاسيوية ۱0 لدول آمریکا اللاتينية. 
3 لدول آوروبا الفربية ودول آخری. 6 لدول آوروبا الشرقية. ولکل عضو 
صوت واحد في الجلس. ویتم اتخاذ القرارات بالأغلبية الطلقة (أي النصف+ 
۱) على الرغم من أن الاتجاه السائد منذ سنوات هو محاولة التوصل إلى 
اتفاق Consensus ale‏ بالنسبة للمسائل المطروحة على جدول آعمال الجلس 
وتجنب التصویت قدر الامکان. ویعقد الجلس الاقتصادي والاجتماعي, 
بصفة dele‏ دورتین کل ale‏ تعقد إحداهما في pall‏ الرئيسي في نيويورك 
والآخرى في القر الأوروبي في جنییف. وتستفرق کل منهما حوالي شهر. 
لکن وجود عدد كبير من اللجان والفروع الرئيسية والثانوية التابعة للمجلس 
یجعل عمل الجلس شبه متوصل على مدار العام. وهناك عدد هائل من 
هذه اللجان يستعصي على الحصر آحیانا. ولکن يتعين التمییز بين آهم 
آنواعها وذلك على النحو التالی: 

آولا : اللجان الوظيفية أو اسان العمل: Functional Commissions‏ 

وتشمل حالیا : لجنة الا حصاء ولجنة السکان. ولجنة التنمية الاجتماعية, 
dials‏ حقوق الانسان. ولجنة وضع الرآق ولجنة الخدرات. وتضم لجنة 
حقوق الانسان: اللجنة الفرعية لنع التمییز العنصري وحماية الأقلیات. 
كما تضم لجنة الخدرات: اللجنة الفرعية للاتجار غير الشروع في الخدرات 
والواد المتصلة بها فى الشرقين الأدنى والأوسط. 

ثانيا: اللجان الإقليمية وعددها خمس: Regional Commissions‏ 

-١‏ اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومقرها أديس أبابا (أثيوبيا). 

2- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي ومقرها 
بانجوك (تايلاند) . 

3- اللجنة الاقتصادية لأوروبا ومقرها جنييف (سويسرا). 

4 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ومقرها (المؤقت) عمان 


5- اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي ومقرها سانتياجو 
(شيلي). 


ويتمثل هدف هذه اللجان الإقليمية فى تدعیم العلاقات الاقتصادية 
والتكامل بين دول المنطقة وأيضا في تقدیم المساعدات الخاصة بالتنمية 
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الاقتصادية والاجتماعية لهنه الناطق ودراسة مشکلاتها وتقدیم التوصیات 
الخاصة بأساليب العمل وكيفية معالجة الشکلات إلى حکومات الدول 
الأعضاء والوکالات التخصصة. 

Standing Committees اللجان الد ائمة:‎ tai 

وآهمها لجنة البرنامج والتنسیق. لجنة الوارد الطبيعية. لجنة النظمات 
غير الحكومية والفاوضات مع الوکالات الحكومية الدولية. لجنة الشرکات 
متعددة الجنسيةء لجنة المستوطنات البشرية. 

رابعاً: اللجان الفنية الدائمة: 

لمعالجة بعض المسائل الفنية مثل منع الجريمة والحد منهاء أو تخطيط 
التنمية أو التعاون الدولي في مجال il wall‏ ونقل المواد الخطرة... الخ. 


4- مجلس الو صاية 

وهو الجهاز الذي تم الاتفاق على تشکیله. كأحد الفروع الرئيسية للأمم 
المتحدة؛ للقيام بوظيفة محددة وهي الاشراف على إدارة الأقاليم التي خضعت 
لنظام الوصاية والذي حل محل نظام الانتداب الذي كانت عصبة الأمم قد 
ابتدعته لتحديد الوضع الدولي للمستعمرات التي كانت خاضعة للدول 
المهزومة في الحرب العالمية الأولى. كان من المفترض أن يطبق نظام الوصاية 
على الأقاليم التي كانت مشمولة بنظام الانتداب وتلك التي قد تقتطع من 
الدول المهزومة في الحرب العالية الثانية بالإضافة إلى الأقاليم التي تقبل 
الدول المسؤولة عن إدارتها وضعها. بمحض اختيارهاء تحت هذا النظام. 
وعلى عكس نظام الانتداب فإن نظام الوصاية جاء نظاما موحداء ولم 
تقسم الأقاليم التي طبق عليها إلى lia‏ مختلفة كما كان عليه الحال 
بالنسبة لنظام الانتداب. وقد هدف نظام الوصاية إلى العمل على تحقيق 
تقدم الأقاليم التي خصصت له. وعلى النحو الذي يتعين أن يدي في 
النهاية إلى تمكينها من الحصول على الحكم الذاتي أو الاستقلال الكامل 
حسب الأحوال. وسوف نفرد فصلا خاصا لعالجة جهود الأمم المتحدة في 
هذا المجال. في سياق معالجتنا لموقف الأمم المتحدة من الظاهرة الاستعمارية 
ككل. ما يعنينا هنا الآن هو أن مجلس الوصاية أصبح هو الجهاز المنوط به 
تحديد شروط وبنود اتفاقيات الوصاية والإشراف على تطبيقهاء بعد إقرارها 
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من جانب الجمعية. وتمثلت آهم اختصاصاته في: 

-١‏ النظر في التقاریر التي ترفعها السلطة القائمة بادارة الأقاليم الشمولة 
بنظام الوصاية. 

2 قبول وفحص الشکاوی التي ترد إليه عن آوضاع هذه الاقالیم بالتشاور 
مع السلطة القائمة بالادارة. 

3- تنظیم زیارات دورية لهذه الأقاليم في أوقات یتفق علیها مع السلطة 
القائمة بالادارة. 

4- وضع وتصمیم استبیان لتوضیح مدی التقدم الذي یحرزه سکان کل 
اقلیم مشمول بالوصاية في الشوون السياسية والافتصادية والاجتماعية 
والتعلیمیة. 

5- الاستعانة بالجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالوکالات التخصصة 
كلما كان ذلك ضروریا لحسن اضطلاعه بالهام السابقة. ومن الجدیر 
Sth‏ أن مجلس الوصاية یمارس مهامه تحت سلطة واشراف الجمعية 
العامة للأمم التحدة كما أن نطاق سلطته لا يمتد إلى«الأقاليم الاستراتيجية» 
والتي تقرر أن یشرف علیها مجلس الأمن. ولجلس الأمن أن یستعین بمجلس 
الوصاية. إن آراد في مباشرة وظائف «الأمم التحدة» التعلقة بالشوون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للأقاليم الاستراتيجية. OSS‏ 
مجلس الوصاية لیس هو الجهة التي تقرر ما ]13 كان اقلیما أو موقعا 
استراتیجیا قد آصبح مهيأ للحصول على الحکم الذاتي أو الاستقلال. 
فذلك متروك لمجلس الأمن وحده. آما من حيث تشکیل مجلس الوصاية 
فقد حرص میثاق الأمم التحدة على أن يقيم توازنا عددیا بين الدول التي 
تدير الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية والدول الأخرى كما حرص في الوقت 
نفسه على أن تصبح جميع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أعضاء 
في مجلس الوصاية بصرف النظر عن كونها مسؤولة عن إدارة بعض هذه 
الأقاليم أم لا. وعلى هذا الأساس أصبح تشكيل مجلس الوصاية كالتالي: 

-١‏ الأعضاء الذين يتولون أقاليم مشمولة بالوصاية. 

2- الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين لا يتولون إدارة أقاليم 
مشمولة بالوضاية © 

3- عدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العامة في الحدود اللازمة فقط 
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لاقامة التوازن العددي بين الأعضاء الذین یتولون !دارة آقالیم مشمولة 
بالوصاية والآخرين. ویتم انتخاب هذا العدد التفیر من الأعضاء لدة ثلاث 
سنوات. 

ولکل Alga‏ عضو في مجلس الوصاية صوت واحد دون تمییز. وتتخد 
القرارات بأغلبية الأصوات. 

وحيث إن الدول التي تدير أقاليم مشمولة بالوصاية كانت تتقلص 
باستمرار مع حصول الأقاليم المشمولة بالوصاية على استقلالها تدريجيا 
فقد كان من الصعب المحافظة على التوازن العددي المنصوص عليه في 
الميثاق. وقد حقق هذا النظام آهدافه بالكامل تقريبا ولم تعد هناك أقاليم 
مشمولة بالوصاية. كما سنشير فيما بعد. بحيث أصبح مجلس الوصاية 
نفسه عضوا ضامرا في بنية الأمم المتحدة التنظيمية ولم تعد له وظيفة 
تذگر, 


5-محكمة العدل الدولية 

محكمة العدل الدولية هى الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة, 
وتمثل امتدادا للمحاولات الرامية إلى اقامة سلطة قضائية دائمة في مجال 
العلاقات الدولية للفصل في النازعات بين الدول. وجاء اعتبار النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا لا يتجزأ من الیثاق بمنزلة دلیل 
واضح على مدی اهتمام الميثاق بهذا الجهاز. وترتب على ذلك نتيجة فورية 
وهي أن جمیع الدول الأعضاء في الأمم التحدة آصبحت بالضرورة أعضاء 
في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. في الوقت نفسه سمح BEM‏ 
للدول غير الأعضاء في الأمم التحدة بأن تتضم للنظام الأساسي للمحکمة, 
كما سمح لكافة الدول بأن تتقاضى أمام المحكمة بالشروط التي تحددها 
الجمعية بناء على توصية من مجلس الأمن (م 35). وقد حدد مجلس الأمن 
في قراره الصادر في ۱5 أكتوبر ۱946 ثم الجمعية العامة في قرارها الصادر 
في ١١‏ ديسمبر عام ۱946 هذه الشروط وهي: قبول النظام الأساسي 
للمحکمة. وقبول الالتزامات المنصوص عليها في المادة 94 من ميثاق الأمم 
المتحدة (وهي المادة التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام المحكمة وتخول 
مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يراه ضروريا لفرض احترام وتنفيذ هذه 
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الأحكام)ء والساهمة في نفقات الحکمة وفقا لنظام الحصص الذي تحدده 
الجمعية العامة. 

أ- تشکیل المحكمة وضمانات استقلالها : 

محكمة العدل الدولية جهاز له طبيعة خاصة تملیها صفته القضائية. 
فأعضاء المحكمة لیسوا ممثلين لأحد ولا يخضعون CY‏ سلطة. وانما هم 
قضاة یختارون لأشخاصهم ولکفاءتهم الهنية کخبراء قانونیین على مستوی 
رفیع. وتشترك کل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في اختیار أعضاء 
الحکمة من قائمة یعدها الأمين العام للأمم التحدة بناء على ترشیحات 
الشعب الأهلية لحکمة التحکیم الدولية الدائمة. ویتم الانتخاب في کل من 
الجمعية ومجلس الأمن بشکل مستقل عن الاخر. ویراعی عند انتخاب 
قضاة المحكمة أن یکونوا على أعلى مستوی من النزاهة والحکمة والوضوعية 
Sly‏ یکونوا قد شغلوا آرفع الناصب القضائية أو من بين خبراء القانون 
الدولي من الستوی الرفیع. ولا يجوز انتخاب آکثر من قاض من بلد واحد. 
كما پراعی عند تشکیل المحكمة أن یکون هذا التشکیل ممثلا للحضارات 
(التقافات) الکبری والنظم القانونية الرئيسية في العالم. ومع مراعاة هذه 
الشروط یصبح الحاصلون على الأغلبية الطلقة للأصوات في کل من 
الجمعية العامة ومجلس الأمن آعضاء في الحکمة. ویبلغ عدد أعضاء 
الحکمة خمسة عشر قاضیا يتم انتخابهم لدة تسع سنوات قابلة للتجدید . 

ویتمتم قضاة المحكمة بنظام خاص الغرض die‏ تحقیق استقلالهم 
وحریتهم الكاملة في العمل سواء في مواجهة الدول التي ینتمون الیها أو 
حتی في مواجهة الجمعية العامة ومجلس الامن. آي الجهازین اللذین قاما 
بانتخابهم. فلا يجوز للقاضي أن یتولی وظائف سياسية أو إدارية أو أن 
يمتهن أي مهنة أخرى ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق 
له أن ارتبط بها أو كانت له مصلحة فيها على أي نحو. ويتمتع أعضاء 
المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والحصانات الديبلوماسية المقررة 
عادة لرؤساء البعثات الديبلوماسية ولا يجوز عزلهم إلا بقرار صادر من 
المحكمة نفسها وبإجماع الآراء حول عدم أهلية العضو أو قدرته على أداء 
وظائفه لاسباب صحية أو عقلية. 

ب- اختصاصات المحكمة: 
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تعمل المحكمة کجهاز قضائي یفصل في النازعات بين الدول أو کجهاز 
افتائي يصدر آراء استشارية تعبر عن رأي القانون حول أي مسألة خلافية. 

أولا: الاختصاص القضائي؟ 

يقتصر حق التقاضي أمام محكمة العدل الدولية على الدول وحدها 
دون الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة. وحتى فى هذا السياق فلا تملك 
کل الدول هذا الحق OY‏ میثاق الأمم ایا نف الولاية الإلزامية 
للمحکمة. ومن ثم فان الاختصاص القضائي للمحکمة اختياري کقاعدة 
عامة. ولا تملك المحكمة حق الفصل في نزاع بين دولتین أو آکثر الا في 
الحالات التالیة: 

-١‏ موافقة أطراف النزاع صراحة وكتابة على احالته إلى محكمة العدل 
الدولية وإخطار المحكمة رسميا بها هو مطلوب من المحكمة أن تفصل فيه 
بالضبط. أو ضمناء حين تقبل الأطرف أن تترافع بشأن هذا النزاع آمام 
المحكمة دون إبلاغها كتابة بقبول اختصاصها. 

2- حالة النص في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على اختصاص 
المحكمة في الفصل في النازعات التي تثور حول تفسير أو تطبيق أحكام 
هذه الاتفاقيات. 

ثانيا-الاختصاص الإفتائي: 

لمحكمة العدل الدولية صلاحية إبداء الرأي القانوني. أي الفتوى في أي 
مسألة قانونية تطلب منها. أما حق طلب الرأي الاستشاري أو الفتوى فهو 
مقرر فقط للجمعية العامة أو لمجلس الأمن. وقد أوضحت المادة 96 من 
الميثاق أنه يمكن لفروع الأمم المتحدة الأخرى أو للمنظمات المتخصصة 
طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بالنسبة لأي مسألة تدخل في مجال 
اختصاصها إذا ما صرحت لها الجمعية العامة بذلك. وقد صرحت الجمعية 
العامة بالفعل لمعظم فروع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بطلب الفتوى 
من المحكمة. 

ولا تلزم الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية الجهة أو 
الجهات التي طلبتها. ومع ذلك فان لهذه الآراء قيمة كبرى من حيث إنها 
تعبر عن التفسير القانوني الرسمي أو الأكثر حجية وتعكس وجهة نظر 
القضاء حول الموضوع أو المسألة المطلوب شرحها وتفسيرها. وقد أغنت 
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هذه الاراء الاستشارية القانون الدولی کثیرا وساعدت فى الوقت نفسه 
على تفسير وتطویر سلطات واختصاصات الأجهزة السياسية للأمم التحدة 


6-الأمانة العامة 

الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الإداري والفني الذي يقوم 
بتولي كافة الأعمال الإدارية بالنسبة لجميع فروع الأمم المتحدة وأجهزتها 
الرئيسية والفرعية (باستثناء محكمة العدل الدولية التي يعين لها مسجل 
خاص). وتتكون من الأمين العام gf)‏ السكرتير العام) وعدد كاف من الموظفين 
للقيام بالأعمال الإدارية المطلوبة. وعلى الرغم من أن الأمين العام وموظفي 
الأمانة العامة يشكلون جهازا واحدا يرأسه الأمين العام. فان طريقة تعيين 
الأمين العام تختلف عن طريقة تعيين باقي الموظفين فضلا عن أنه ينفرد 
ببعض الاختصاصات السياسية. وهو الذي يسأل وحده عن أداء الجهاز 
الذي يرأسه أمام الجمعية العامة. 

أ- الأمين العام: 

هو أعلى موظف في الجهاز الإداري والمتحدث باسم الأمم المتحدة 
ویعتبر. بصفته رئيسا للجهاز الاداري. مسؤولا عن أداء هذا الجهاز وعن 
الجهاز. ومن ثم فان وظيفته الأساسية هي إدارة هذا الجهاز والتآكد من 
حسن قيامه بالمهام الإدارية المطلوبة منه بأعلى قدر من الكفاءة وأقل قدر 
من النفقات. لكن دوره الإداري عادة ما يقتصر على الإشراف والتوجيه 
ووضع السياسات العامة. أما التنفيذ والمتابعة الفعلية فيقوم Logs‏ مساعدوه 
وباقي الموظفين. ويعتبر الأمین العام هو المسؤول عن تعيين باقي الموظفين 
في الأمانة العامة. 

لكن ميثاق الأمم المتحدة أسند للأمين العام بعض المهام السياسية. وقد 
أصبحت هذه المهام السياسية من الأهمية بمكان إلى درجة أنها بدأت 
تطغى على وظيفته الإدارية والتنفيذية الأصلية. فللأمين العام. وفقا لنص 
الادة 99 من الميثاق» أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى آنها تهدد 
السلم والأمن الدوليين. وتنطوي هذه الصلاحية على سلطة كبيرة. إذ يترتب 
عليها بالضرورة منحه الحق في الاتصال بأطراف النزاع المختلفة للتعرف 
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على وجهة نظر کل منهم وربما آیضا في البادرة باتخاذ خطوات معينة أو 
التقدم بمقترحات معينة لحل النزاع قبل أن یقرر لفت نظر مجلس الأمن 
إليه. وتشیر المارسة الواقعية إلى أن الدور السياسي للأمين العام للأمم 
المتحدة قد تطور كثيرا وخصوصا خلال الحرب الباردة. فقد جرى العمل 
على تكليف الأمين العام» أو من یمثله. للقيام بالعديد من المهام السياسية 
مثل الوساطة في نزاع ما أو متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامن أو الجمعية 
العامة. وعندما تم استحداث عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أصبح 
هو المسؤول آمام مجلس الأمن عن إدارة هذه العملیات. مما تسبب في إثارة 
العديد من المشكلات السياسية. 

والجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي تقوم بتعيين الأمين العام» ولكن 
بناء على توصية من مجلس الأمن. ومع ذلك فإن هذه «التوصية» تعتبر من 
بين المسائل الموضوعية أي التي تتطلب موافقة تسعة أصوات يشترط أن 
يكون من بينها أصوات الدول الخمس دائمة العضوية. ومعنى ذلك أنه 
يستحيل عملا تعيين أمين عام للمنظمة ما لم يكن هناك إجماع على 
شخصيته من جانب القوى الکبری. وقد جرى العرف على تجنب اختيار 
الأمين العام من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو الدول الكبرى 
بصفة عامة. ومع ذلك فقد آثار تعيين الأمين العام أو تحديد تعيينه في 
بعض الأحيان مشكلات حادة كما أثار أسلوبه فى إدارة المنظمة انتقادات 
من هنا آو هناك. ۱ 

وکان تريجفي لي Trygve Lie‏ النرويجي الجنسية. هو آول آمین عام 
للأمم التحدة آوصی مجلس الأمن بتعيينه في آول فبرایر ۰۱946 ونظرا لأن 
ميثاق الأمم التحدة لم ينص على فترة ولاية الأمين العام فقد اتخذت 
الجمعية العامة قرارا بأن يكون التعيين لمدة خس سنوات. وفي أول 
)19501099 صدر قرار من الجمعية العامة بمد فترة ولايته لمدة ثلاث 
سنوات أخرى اعتبارا من آول فبراير ۰۱95۱ لكن هذا القرار أثار خلافا 
قانونيا حول مدى شرعيته. فبينما أكد البعض أن الجمعية العامة هي التي 
تملك تحديد مدة ولاية الأمين العام. ومن ثم فهي التي تملك أيضا سلطة 
تعديل هذه المدة أو تجديدها دون حاجة إلى توصية جديدة من مجلس 
الأمن لآن شخص الأمين العام لم یتفیر. ذهب البعض الآخر إلى أن Bole!‏ 
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تعيين الأمين العام دون توصية من مجلس الأمن هو عمل غير قانوني, وقد 
واجه تريجفي لي انتقادات حادة من جانب الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا 
الشرقية. بسبب دوره في الحرب الكورية ولأسباب أخرىء» إلى درجة أن 
الاتحاد السوفييتي أعلن عدم اعترافه به ورفضه للتعاون معه بسبب بطلان 
إجراءات تعيينه. cling‏ على هذا اضطر تريجفي لي. في ۱0 نوفمبر عام 
2 إلى توجيه خطاب إلى رئيس الجمعية العامة يعلن فيه عزمه على 
تقديم استقالته. ولم يتمكن مجلس الأمن من الاتفاق أخيرا على التوصية 
بتعيين السويدي داج همرشولد إلا في 31 مارس ۱953 وهي التوصية التي 
وافقت عليها الجمعية العامة في 7 أبريل1953: لكن داج همرشولد نفسه 
أصبح هو الآخر محل هجوم ضار من الاتحاد السوفييتي الذي اعترض 
على أسلوب إدارته لقوات الامم المتحدة لحفظ السلام في الکونفو. ولقي 
مصرعه في حادث طائرة في ۱7 سبتمبر ۱96۱ (بعد أن كان قد تم التجديد 
له لمدة 5 سنوات أخرى تبداً في ۱0 أبريل 1958). وفي هذه الآثناء تقدم 
الاتحاد السوفييتي باقتراحه الشهير المعروف باسم «الترویکا» مطالبا بقيادة 
جماعية للآمانة العامة مكونة من ثلاثة أشخاص يمثلون المعسكرين 
المتصارعين بالإضافة إلى مجموعة عدم الانحياز. لكن الاقتراح رفض. 
ومنذ ذلك التاريخ تولى قيادة الأمانة العامة رجال أقل إثارة للمشاكل. 
(انظر قائمة بأسمائهم في الجزء الخاص بالملاحق في نهاية (GUSH‏ 

ب- جهاز الأمانة العامة: 

وهو الجهاز الذي يعاون الأمين العام على القيام بالمهام الإدارية الموكولة 
إليه وأهمها إعداد جداول أعمال فروع الهيئة وكافة الوثائق والدراسات 
والبيانات والإحصاءات التي تطلبهاء وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات 
والإشراف على حسن سير العمل بها... الخ. 

كذلك تتولى الأمانة العامة إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة 
والتقرير السنوي عن كافة أنشطة وأعمال المنظمة والذي يتولى الأمين 
العام عرضهما على الجمعية العامة. وينقسم جهاز الأمانة العامة إلى عدة 
أقسام أو إدارات وقطاعات تغيرت مسمياتها كثيرا مع تطور أنشطة الآمم 
المتحدة. ولما كانت الوظائف السياسية للأمين العام تستغرق معظم جهده 
ووقته فان الإشراف على الأعمال التنفيذية يتم من خلال مجموعة من كبار 
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الموظفين (الأمين العام ومساعدیه... الخ) ویشرف کل منهم على قطاع من 
القطاعات. وقد آدت كثرة الفروع الثانوية التي تم انشاها عبر نصف 
القرن الماضى إلى وجود أكثر من أمانة عامة شبه مستقلة داخل الأمانة 
العامة seat aa‏ وكان هذا الوضع محلا لانتقادات عديدة ومطالب 
بالاصلاح سوف نشیر إليها فيما بعد . ویعتبر الأمين العام هو السوول عن 
تعيين كافة موظفی الأمانة العامة الآخرين. ولکن عليه أن پراعی اعتبارین 
عند التعیین: الكفاءة الهنية والفنیة. وعدالة التوزيع الجغراضي, وف اعقاران 
يصعب أحيانا التوفيق بینهما . ومع ذلك فإن الاعتبارات السياسية هي التي 
تتحكم في عملية التعيين بالنسبة للوظائف العليا. وفي السنوات الاولی 
للأمم المتحدة أصبح هناك ما يشبه الاحتكار أو التوزيع الرسمي للمناصب 
العليا وخاصة مناصب نواب أو مساعدي الأمين العام. فأسندت شؤون 
مجلس الأمن إلى موظف سوفييتيء والشؤون المالية والإدارية إلى موظف 
آمريكي» والشؤون الاقتصادية إلى موظف بريطاني والشؤون الاجتماعية 
إلى موظف فرنسي وشؤون الوصاية والآقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي 
إلى موظف صيني.. الخ. وأصبحت هذه الوظائف العليا شبه محجوزة 
للدول الكبرى. ومن الناحية القانونية یعتبر كافة شاغلي الوظائف في الأمانة 
العامة بمن فيهم الأمين العام موظفين دوليين يتعين أن يؤدوا مهامهم بتجرد 
واستقلال تام. وهم لا يمثلون حكوماتهم ويمتنع عليهم أن يتلقوا أي تعليمات 
منها. من ناحية أخرى تلتزم حكومات الدول الأعضاء بآلا تحاول أن تؤثر 
بأي شكل من الأشكال على مواطنيها من موظفي الأمانة العامة عند أدائهم 
لوظائفهم واحترام الصرقة الدرلية الخال فيخم الشات 

ولتمكين الأمانة العامة من العمل في حرية واستقلال تام عن حكومة 
دولة المقر عادة ما ينص اتفاق المقر الموقع بين هذه الدولة وبين المنظمة 
الدولية على كافة الحصانات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء المنظمة 
لوظائفها بمعزل عن أي تأثير قد تمارسه دولة القر. كما قامت الجمعية 
العامة بإقرار اتفاقية حصانات وامتيازات الأمم المتحدة في ۱3 فبراير 1946 
التي تقرر مجموعة من الحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة يقصد 
منها أيضا تمكين الموظف الدولي. کل حسب درجته ومكانته. من أداء عمله 
في حيدة واستقلال عن الدول الأعضاء. 
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یهدف هذا الباب إلى شرح وتحلیل دور الأمم 
المتحدة في النظام الدولي أثناء مرحلة الاستقطاب 
والحرب الباردة. وتلك مرحلة زمنية طويلة تمتد 
إلى ما یقرب من آربعین Lele‏ لآن الحرب الباردة 
بدآت بعد قیام الأمم التحدة بسنوات قليلة وانتهت. 
تدریجیا بعد وصول جوربا تشوف إلى السلطة في 
الاتحاد السوفييتي. ومن الواضح أنه یستحیل عليناء 
فى هذا الحیز الحدود. أن نناقش بالتفصیل كافة 
الأنشطة التي قامت gf‏ حاولت الأمم التحدة أن 
تقوم بها في كافة الیادین خلال هذه الفترة الزمنية 
الطويلة نسبیا . لذلك فان الانتقائية؛ رغم مساوتهاء 
مسألة قد لا يمكن تجنبها ولا بد من اللجوء إليها . 
وحتى تكون هذه الانتقائية مبررة موضوعيا ومنزهة 
عن أي ميل أو هوى تعين الالتزام بأمرين أساسيين. 

الأول: أن يوضح التحليل الاتجاه العام لطبيعة 
التطور أو التحول الذي طرأ على أنشطة الأمم 
التحدة. نتيجة للتطور أو التحول الذي طرأ على 
هيكل النظام الدولي وموازين القوى فیه. مقارنة 
بالتصور الأصلي للمیناق. سواء تعلق الأمر بالمفاهيم 
أو بالآليات آو بتوعية النشاط. 

الثاني: أن يركز هذا التحليل؛ عند انتقاء ودراسة 
بعض الحالات. على تلك التي تكون ضرورية أو 
مهمة لإلقاء الضوء على اتجاه التطور أو طبيعته أو 
أسباب النجاح أو الفشل أو نوع العقبات التي 
صادفت الامم المتحدة عند اضطلاعها بالنشاط 
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محل الدراسة. 

على صعيد آخر كان من الصعب آیضا أن نخصص فصلا لدراسة کل 
مجال من مجالات النشاط نظرا للتشعب الکبیر الذي طرأ على أنشطة 
الأمم التحدة واضطلاعها بأنواع جديدة من هذه الأنشطة باستمرار. ولذلك 
لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى نوع من التقسیم التحكمي للقضايا محل 
الدراسة في هذا الباب وتوزيعها على فصول أربعة على النحو التالي: 

الفصل الأول: نخصصه للأنشطة المتعلقة بادارة الأزمات Aad all‏ 

الفصل الثاني: نخصصه للأنشطة المتعلقة بتصفية الاستعمار. 

الفصل الثالث: نخصصه للأنشطة المتعلقة بنزع السلاح وحقوق الإنسان. 

الفصل الرابع: نخصصه للأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي في المجالات 
الاقتصادية والمجالات الاجتماعية الأخرى. 


المبحث الأول 


انعکاسات الحرب الساردخ على 
نظام الأمم المتحدة دار 
cake Sa‏ 


(الاتجاهات العامة) 


| -النظام الأصلي وفتا للتصور الوارد فى 
المجغائ: 

يتضمن میثاق الأمم المتحدة عددا من العناصر 
تشكل فى مجموعها نظاما متكاملا لإدارة الأزمات 
الدولية نجملها معا علی النحو التالي: 

إو عة ي ال اعدو ا انان التي 
يتعين على الدول احترامها والسير على هديها وفي 
مقدمتها التعهد بعدم استخدام القوة أو التهديد 
باستخدامها فعلا كأسلوب لحل المشكلات 
والمنازعات الدولية وما يترتب على ذلك من ضرورة 
اللجوء إلى الوسائل السلمية وحدها لحل هذه 
المشكلات أو النازعات. وأيضا مجموعة من القواعد 
والمبادئ العامة التي يتعين على الأمم المتحدة؛ وعلى 
الدول الأخرى أيضاء الالتزام بها وفي مقدمتها عدم 
التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ويمثل 
هذا اضر خط الدفاع الأول. ذلك أن الالتزام 
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الصارم من جانب كافة الدول الأعضاء بهده القواعد يؤدي حتما إلى وقاية 
الجتمع الدولي كله من الأزمات الحادة أو على الأقلء الحیلولة دون تطور 
هذه الأزمات إلى مواجهات مسلحة وحروب دولية. 

2- مجموعة من الالیات آنشآها الميثاق لساعدة الدول على تسوية 
النازعات. التي قد تندلع فيما بينهاء بالطرف السلمية. 

وفي هذا السیاق یمکن للأمين العام للأمم التحدة أو للجمعية العامة أو 
لمجلس الأمن أن يلعبوا أدوارا منفردة أو مشتركة لمساعدة الأطراف المتنازعة 
على اختيار أنسب الوسائل السياسية أو القانونية للتسوية. أو حتى اقتراح 
هذه الوسائل من خلال ضوابط معينة نص عليها الميثاق. كما أنشأً الميثاق 
محكمة العدل الدولية التي هى آلية الأمم المتحدة الأساسية التي يمكن أن 
لجا إلييا اتدول الأعضناق وغير الأعضناء أيضاء تحل المتازغاتذات الظبيعة 
القانونية. 

3- تفويض مجلس الأمن بالتدخلء باسم المجتمع الدولي كلهء في حالات 
وقوع عدوان أو تهديد للسلم أو إخلال به سواء لقمع العدوان أو ردعه أو 
للعودة بالوضع إلى سابق ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة. 

وحرص الميثاق على تزويد مجلس الآمن بكل السلطات والصلاحيات 
التي تمكنه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية. كما حرص على تزويده 
بالآداة العسكرية التي تمكنه من التدخل العسكري واستخدام القوة المسلحة 
في حالات الضرورة Lady‏ للترتيبات النصوص عليها في المادة 43 وتزويده 
بالآلية التي تضمن له حسن استخدام هذه الأداةء ألا وهي لجنة أركان 
الحرب التي أسند إليها الميثاق تقديم المشورة إلى مجلس الأمن في كل ما 
يتصل بالشؤون العسكرية. 

أي أن ميثاق الأمم المتحدة وضع بالفعل نظاما متكاملا للآمن الجماعي. 
من الناحية النظرية على BY‏ تتوافر فيه جميع الأركان اللازمة لضمان 
فاعليته: مبادئّ وقواعد dole‏ مشتركة ومتفق عليهاء وجهاز مسؤول عن 
مراقبة مدى التزام الدول كافة بهنه البادی والقواعد العامة وتحديد 
الخارجين عليها له سلطة وصلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات أو 
ترتيبات سواء لمساعدتهم على تسوية منازعاتهم بالطرق السلمية أو لقمعهم 
ومعاقبتهم Id!‏ خرجوا على حدود السلوك المشروع. ويمتلك من الوارد 
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والامکانات ما یمکنه من القیام بمهمة الردع أو العقاب. 

غير أن تشغيل هذا النظام ووضعه موضع التنفین توقفا على توافر 
شرط جوهري وهو إجماع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن GY‏ دون 
توافر هذا الاجماع یستحیل على مجلس الأمن. محرك النظام وعموده 
الفقري. أن یتخذ أية قرارات في السائل الهمة أو الوضوعية. أي أن هذا 
النظام كان مصمما في الواقع لمواجهة الأزمات التي تقع خارج نطاق الدول 
الکبری. ومن منطلق أن التحالف الذي تحقق أثناء الحرب سوف يستمر 
بعدها ویتحول. من خلال مجلس pel‏ إلى أداة للمحافظة على الاستقرار 
في العالم والحيلولة دون اندلاع حرب عالمية جديدة. لكن هذا الافتراض لم 
يتحقق. ولأسباب كثيرة ظهرت خلافات عديدة بين الدول الكبرى التحالفة. 
حتى من قبل أن تضع الحرب العالمية أوزارها تماماء ثم ما لبشت هذه 
الخلافات أن تصاعدت ووصلت إلى مرحلة اللاعودة. وما هي إلا سنوات 
قليلة جدا حتى أصبح العالم كله منقسما إلى معسكرين أحدهما رأسمالي- 
ليبرالي تقوده الولايات المتحدة, والآخر اشتراكي-شمولي يقوده الاتحاد 
السوفييتي. واندلعت بينهما حرب باردة كان لها نتائج بالغة الخطورة على 
دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية وخاصة على التصور الأصلي 
الوارد بالميثاق لنظام الآمن الجماعي. ويمكن إجمال أهم هذه النتائج على 
النحو التالي: 


أولا: عدم استكمال بناء أدوات النظام وآلياته نفسها: 

وتمثلت أهم مظاهر هذا النقص في: 

أ- عدم دخول المادة 43 حيز التنفید. 

ب- تجميد لجنة أركان الحرب التي أصبحت بلا وظيفة. 

وكانت لجنة أركان الحرب المنصوص عليها في المادة 47 قد تشكلت 
وبدأت تمارس عملها بالفعل. و كان من الطبيعي أن تصبح أولى مهامها 
مناقشة ووضع مشروع للاتفاقية أو الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 
3 والتي يمكن بموجبها إنشاء آلية عسكرية دائمة وجاهزة للاستخدام 
ووضعها تحت تصرف مجلس الأمن. وبالفعل قام مجلس الأمن وبمقتضى 
قراره الصادر في ۱6 فبراير ۱946 بتكليف لجنة أركان الحرب بدراسة 
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الأبعاد العسكرية للمادة 43 وتحدید كيفية وضع الترتیبات التي تتضمنها 
موضع التنفيذ . وعلی آثر هذا التکلیف عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات 
تمکنت خلالها من صياغة البادی الأساسية التي يجب أن تحکم عملية 
تشکیل وتنظیم قوات الأمم التحدة المسلحة الفترض إنشاؤها وفقا لما تنص 
عليه الادة 43 وأرسلت تقریرا بهذه المبادئ الأساسية إلى مجلس الأمن فى 
بداية عام ۰۱947 لكن رياح الحرب الباردة ما لبثت أن أشعلت كان الخلاف 
بين أعضائها وما هي إلا شهور معدودة حتى تبين للجنة أنها لن تستطيع 
في ظل هذا المناخ الدولي الجديد والمختلف تماما عما كان سائدا أثناء 
الحرب. أن تنجز أي شيء من المهام الموكلة إليها. وتضمن تقريرها لمجلس 
الآمن عام ۱948 اعترافا واضحا وصريحا ليس فقط بعدم قدرتها على 
التوصل إلى اتفاق حول كيفية وضع الترتيبات المنصوص عليها في المادة 43 
موضع التنفيذ ولكن أيضا بعجزها عن تحديد الأعمال والمهام المستقبلية 
للجنة نفسها . وهكذا تجمدت هذه اللجنة تماما وأصبحت بلا عمل على 
الإطلاق رغم استمرار وجودها القانوني على الورق. 

وكان معنى هذا أنه يتعين على مجلس الآمن أن يعملء إذا قدر له أن 
يعمل أصلا في ظل هذا المناخ الدولي المتسم بالاستقطاب والحرب الباردة 
دون أداة عسكرية سابقة الإعداد والتجهيز تحت تصرفه. ودون الجهاز 
العسكري المنوط به إعداد الخطط والترتيبات العسكرية اللازمة لتمكين 
المجلس من آداء وظائفه المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. 


ناضيا: الإ سراف في استخدام حق الفيتو: 

فقد أدت الحرب الباردة إلى توسيع نطاق الخلافات بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي وامتداده إلى معظم القضايا المهمة. ولأن الاتحاد 
السوفييتي تولد لديه الإحساسء وخاصة بعد تبنى الولايات المتحدة لسياسة 
الاحتواء تاه بأنه آصبح معزولا وأنه لا یستطیع» في Jb‏ منطق 
الحرب الباردة. أن یدافع عن مصالحه عن طریق التنسیق مع دول آخری 
لتشکیل آغلبية یصعب حشدها أو إقناعها بوجهة نظرة. سواء داخل مجلس 
الأمن أو داخل الجمعية العامة. فقد آصبح الفیتو هو سلاحه الوحید للدفاع 
عن مصالحه وخاصة في السنوات الأولى لوجود الأمم التحدة. 
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غير أنه يتعين التنبیه إلى أن مرحلة الحرب الباردة ليست متجانسة من 
حيث نمط التحالفات أو السیاسات. فقد طراً على هیکل علاقات القوی 
تطور استخدام الفیتو خلال مرحلة الحرب الباردة 


1946 - 1955 | 1956 - 1965 | 1966 - 1975 | 1976 - 1985 
الصین 1 صفر 2 pe‏ 3 


فرنسا 
المملكة المتحدة 


الولايات المتحدة 
الاحاد السوفييتي 





في النظام الدولي تغیر کبیر خلال تلك الفترة التي تبلغ آربعین عاما. 
وقد آدی هذا التغیر إلى تغير في نمط استخدام الفیتو کسلاح من جانب 
الدول الخمس دائمة العضوية. فبعد أن كان الاتحاد السوفييتي هو الأکثر 
استخداما للفیتو. بالقارنة مع الدول الدائمة الأخرى حتی منتصف 
الستینیات. بدأ النحنی ینعکس تماما وأصبحت Jott!‏ الغربية عموما 
والولایات التحدة بصفة خاصة هي الأكثر استخداما للفیتو اعتبارا من 
ذلك التاریخ. وهده الحقائق يؤكدها الجدول التالي: 

ویتضح من هذا الجدول أن الاتحاد السوفييتي احتکر تقریبا حق 
استخدام الفیتو خلال السنوات العشر الأولى من وجود الأمم التحدة وآسرف 
في استخدام هذا الحق إلى الدرجة التي بدا معها وكأنه هو العقبة الرئيسية 
التي تحول دون قیام مجلس الأمن بالوظائف والهام اللقاة على عاتقه. 
وخلال هذه الفترة نفسها لم تستخدم الولایات التحدة أو الملكة المتحدة 
حق الفیتو إطلاقا واستخدمته قرنسا مرتبن والصین مرة واحدة. 

وشهدت الحقبة التالية انخفاض معدل استخدام الفیتو من جانب الاتحاد 
السوفييتي إلى الثلث تقریبا وان ظل هو الأكثر استخداما له )83 > مقابل 
1% عن الفترة السابقة). بینما edb‏ الولایات التحدة عازفة تماما عن 
استخدام الفیتو حتی منتصف الستینیات. ولهذا بدت الولایات التحدة 
وكأنها متوافقة مع ارادة مجلس الأمن. 
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Lei‏ المملكة التحدة فقد استخدمت الفیتو ثلاث مرات JUS‏ هذه الفترة 
(بنسبة حوالی 710). وقد بدأ اتجاه هذا النحنی ينعكس تماما اعتبارا من 
منتصف الستینیات. وخاصة JUS‏ الحقبة ۰۱975-۱1966 فقد شهدت هذه 
الحقبة لیس فقط استخدام الولایات التحدة لحق الفیتو ولأول Bye‏ لکن 
آیضا وعلی وجه الخصوص آصبحت هي الدولة لأكثر استخداما للفیتو 
(بنسبة حوالي 739( تلیها الملكة التحدة (حوالي 6) وآصبح الاتحاد 
السوفييتي یحتل المرتبة الثالثة (بنسبة 23/). وتشیر هذه الحقائق إلى أن 
الولایات التحدة وبریطانیا آصبحت الأكثر عزلة في الجتمع الدولي. أو في 
مجلس الامن على الآقل. وتأكد هذا الاتجاه خلال الحقبة التالية )1976- 
1985( حيث استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة (57“ من إجمالي 
الفیتو). تليها المملكة المتحدة (۱۱ مرة بنسبة 18) تليها فرنسا (9 مرات 
بنسبة (AIS‏ وجاء ترتيب الاتحاد السوفييتي في المرتبة الرابعة )6 مرات 
بنسبة 10 فقط) أي أن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو خلال هذه 
الفترة بمعدل يبلغ 6 أضعاف معدل استخدام الاتحاد السوفييتي له وأصبحت 
الدول الغربية الثلاثة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هي التي تشكل 
العقبة الرئيسية أمام تمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه ووظائفه 
حيث بلغت نسبة استخدامها للفيتو خلال هذه الحقبة 90/ من إجمالي 
الفيتو المستخدم. 

على صعيد آخر يلاحظ أن نسبة عدد المرات التي استخدم فيها الفيتو 
إجمالا إلى عدد القرارات الصادرة عن المجلس تفاوتت من عام إلى آخر. 
ولكن تعتبر الحقبة الأولى )1955-1946( هي الحقبة الوحيدة التي تجاوزت 
خلالها نسبة مشروعات القرارات التي تم رفضهاء بسبب استخدام الفیتو. 
تلك التي تم تبنيها بالفعل. 

وكان عام ۱955 هو أكثر الاعوام استخداما للفيتو في تاريخ مجلس 
الآمن (حوالي 70 من إجمالي مشروعات القرارات المعروضة على المجلس) 
أي أن عدد مشروعات القرارات التي تم رفضها خلال هذا العام بلغ أكثر 
من ضعف suc‏ القرارات التى صدرت بالفعل عن المجلس. آما أقل الفترات 
استخداما اا ودی کارت ماس الأمن فهي الفترة من 11970-1962 وهو 
يتضح من الرسم البياني التالي: 
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u‏ بل 


oer n |‏ و لس پوس راهم 


Co oe ار‎ 


Gareth Evans, Cooperating for Feace, Allen & Unwin, 1993. P.21 : ) tual! 


bulk‏ : احلال نظام مناطق النفود محل نظام الأمن الجماعی: 

بعد أن أصبح من الواضح استحالة الاتفاق على تشكيل أداة عسكرية 
فعالة توضع تحت تصرف مجلس الأمنء وتم تجميد عمل لجنة الأركانء بل 
بدأ الشلل يصيب مجلس الأمن نفسه بسبب الإسراف في استخدام حق 
الفيتو. كان من الطبيعي أن تفقد الدول ثقتها في نظام الأمن الجماعي ولا 
تطمئن إلى الترتيبات التي يتضمنها أو تعتبرها ضمانة كافية لتحقيق أمنها 
الوطني. ولذلك بدأت تبحث عن ترتيبات أخرى خارج إطار الأمم المتحدة 
وتعود إلى الممارسات التقليدية السابقة على إنشاء الأمم المتحدة مثل: 
توازن القوى أو نظام التحالفات الدائمة أو المؤقتة... الخ. لكن النظام 
الدولي ثنائي القطبية بدأ يفرض منطقه فكلا القطبين تطلعا إلى الهيمنة 
على العالم وحاول كل منهما أن ينظم صفوف معسكره ويقوده. وكان من 
الطبيعي أن تؤدي هذه التفاعلات إلى ما أصبح يعرف لاحقا بنظام مناطق 
النفوذ وهو النظام الذي أصبح مقننا بعد قيام حلف شمال الأطلنطي عام 
9 ثم ald‏ حلف وارسو عام 1955 . 

وبصرف النظر عن الجدل الفقهي الذي دار حول مدى شرعية قيام 
الأحلاف العسكرية. من وجهة النظر القانونية. فإنه من المؤكد أن نظام 
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مناطق النفوذ یتناقض جذریا مع نظام الأمن الجماعي. على الصعیدین 
السياسي والاستراتيجي. فنظام الأمن الجماعي یتعامل مع الکون كله كوحدة 
أو ALSS‏ واحدة ویفترض أن تشارك فيه كافة الدول الأعضاء في الجتمع 
الدولي. ومن ثم یعتبر أن أي عدوان أو تهدید یقع على أي جزء فيه (أي 
دولة عضو) هو عدوان أو تهديد يقع على الكل (الأمم المتحدة) ويفرض على 
جميع الدول الأعضاء التضامن لردع هذا العدوان أو قمعه وفقا لمعايير 
وقواعد موحدة ومتفق عليها من الجميع. آما نظام مناطق النفوذ والذي 
جسده ald‏ حلفي الأطلنطي ووارسوء فيعني في الواقع تقسيم العالم إلى 
مناطق معينة وعزل كل منها ووضعها تحت الحماية المنفردة لقوة عظمی 
ومنع أي تدخل خارجي في نطاق هذا الحيز الجغرافي. وهذا هو ما حدث 
بالفعل. إذ ald coi‏ حلف الأطلنطي ثم حلف وارسو إلى خروج كافة الأزمات 
التي تقع داخل نطاق منطقة النفوذ المباشرة لأي من القوتين العظمیین, 
عملياء من دائرة اختصاص الأمم المتحدة. 


2-البحت عن نظام بدیل: 

كان اندلاع الأزمة الكورية في يونيو. ۰۱950 بعد قيام قوات كوريا الشمالية 
بمحاولة غزو كوريا الجنوبية. هو آول اختبار حقيقي لنظام الآمن الجماعي 
ولدی قابليته للتطبيق في ظل نظام الاستقطاب ومناطق النفوذ . وقد استطاع 
مجلس الأمن في البداية أن يتخذ عددا من القرارات التي أمكن ترجمتها 
على أرض الواقع على الفور» كما سنشير إلى ذلك لاحقا عند دراسة بعض 
جوانب هذه الأزمة ودور الأمم المتحدة فیها . لكن غياب الاتحاد السوفييتي, 
والذي كان یقاطع جلسات مجلس الأمن في ذلك الوقت احتجاجا على عدم 
إحلال ممثلي الصين الشعبية في الأمم المتحدة محل ممثلي حكومة تشانج 
كاي شيك. هو وحده الذي سمح لمجلس الأمن باتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ . 
ولذلك فعندما تبين للاتحاد السوفييتي خطأ التصرف الذي ارتكبه بمقاطعة 
جلسات مجلس الأمن وعاد ليشارك من جديد لم يتمكن المجلس من اتخاذ 
أي قرار جديد يستكمل به إدارته للأزمة الكورية التي كانت ما تزال مشتعلة 
بل ودد محري غاا فل وخامية و سا کت ازع اة فا 

وكان هذا هو السياق الذي تمت فيه محاولة الالتفاف على مجلس 
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الأمن وتوسیع اختصاصات الجمعية العامة. وهي الحاولة التي قادتها 
الولایات التحدة من خلال وزير خارجیتها في ذلك الوقت دين اتشیسون. 
والذي تقدم بمشروع قرار شهیر وافقت عليه الجمعية العامة في 3 نوقمبر. 
۱950 وأصبح يعرف باسم قرار الاتحاد من أجل السلام Uniting For Peace‏ 
Resolution‏ (القرار 5/377). 

وینقسم هذا القرار الطول إلى ثلاثة آجزاء رئيسية تم التصویت على 
کل جزء على حدة. وما یهمنا هنا هو الجزء الأولء والذي آقرته الجمعية 
بأغلبية ا5 صوتا ضده آصوات (الاتحاد السوفييتي, روسیا البیضاء. أوكرانياء 
بولنداء تشیکوسلوفاکیا) وامتناع صوتين فقط (الهند والأرجنتین). ويشير 
هذا الجزء. وخاصة الفقرة أ إلى حق الجمعية العامة. في حالة فشل 
مجلس الأمن في تحمل مسوولیاته بسبب عدم تحقق الاجماع بين الدول 
الخمس دائمة العضوية؛ في أن تنظر في كل المسائل التي قد تشكل تهديدا 
للسلم أو خرقا له أو في حالة وقوع عدوان واقتراح ما تراه من توصيات 
بشأنها بها في ذلك التوصية باستخدام القوة المسلحة. كما تضمنت هذه 
الفقرة أيضا النص على إمكانية طلب انعقاد الجمعية العامة فى جلسة 
طارثة عاجلة تعقد خلال 24 ساعة إذا لم تكن في حالة انعقاد هن دورة 
غادنة :وكان معتى هذا القراز مشناظة؛ أته.ومكن الاستدتاع عن دون مجلين 
الأمنء إذا لم يتحقق الإجماع بين الدول الكبرىء وإحلال الجمعية العامة 
محله كجهاز بديل مسؤول عن حفظ السلم والآمن الدوليين في حالة عجز 
مجلس الأمن عن الاضطلاع بمهامه. 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن الفقرة ج من هذا القرار أوصت الدول 
الأعضاء Ob‏ يخصص کل منهم. ضمن جيوشه الوطنية. عناصر مدربة 
ومجهزة بحيث يمكن استخدامها على الفور للاستفادة منهاء وفقا للاجراءات 
الدستورية العمول بها في كل بلد. في العمل كوحدة ضمن وحدات الأمم 
المتحدة بناء على طلب من مجلس الآمن أو من الجمعية العامة. كما نص 
هذا القرار أيضا على إنشاء «لجنة الإجراءات الجماعية» لكي توصي 
بالتدابير اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين: ومن بينها استعمال 
القوة السلحة. و«لجنة مراقبة السلام» ومهمتها مراقبة تطور الواقف 
والمنازعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين. ومن الواضح أن هذه الأجزاء 
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من القرار هدفت إلى خلق جهاز بدیل للجنة آرکان الحرب التابعة مجلس 
الأمن وآیضا إلى محاولة الاستعاضة عن الترتیبات النصوص علیها في 
الادة 43 بترتیبات آخری. ۱ 

وقد أثار هذا القرار جدلا فقهیا واسعا واعترض عليه الاتحاد السوفييتي 
بشدة من منطلق أن مجلس الآمن هو وحده الخول من قبل الميثاق بصلاحية 
اتخاذ التدابير القمعية وأن حق الجمعية العامة يقتصر على مناقشة المسائل 
التعلقة بالسلم والأمن ولكن دون اتخاذ أي إجراء أو إصدار توصيات بشأنها 
إلا إذا طلب منها ذلك مجلس الأمن صراحة. وبناء عليه فقد اعتبر أن هذا 
القرار أدخل في الواقع تعديلا دستوريا دون اللجوء إلى الإجراءات المتبعة 
والمنصوص عليها في الیثاق. ومن ثم فانه يعد باطلا وغير دستوري. غير 
أن اعتراض الاتحاد السوفييتي لم يكن له تأثير يذكر على تصميم الجمعية 
العامة على السير قدما في طريق تدعيم سلطاتها في مجال المحافظة على 
السلم باعتبار أن هذا الأمر» في ظل عجز مجلس الأمن» يعتبر ضرورة 
ملحة للمحافظة على كيان الأمم المتحدة ذاته, ولأن الولايات المتحدة بصفة 
خاصة: والعالم الفربي بصفة عامة. كانت لهما السيطرة الفعلية على الأغلبية 
فى الجمعية العامة على الأقل حتى بداية الستينيات. فقد ساعد ذلك 
كثيرا على دعم سلطات الجمعية العامة. وبالفعل عقدت الجمعية العامة ما 
لا يقل عن عشر دورات طارئةء تطبيقا لقرار الاتحاد من أجل السلام خلال 
فترة الحرب الباردة. واتخذت الجمعية العامة خلالها العديد من القرارات 
leis‏ قرارات بارسال قوات طوارئ دولية أو إجراءات معينة ما كان من 
الممكن أن تتخذها لولا صدور هذا القرار. جدير بالذکر أيضا أن حدة 
معارضة الاتحاد السوفييتي لهذا القرار بدأت هي الأخرى تقل تدريجيا مع 
تغير موازين وأنماط وهياكل الكتل التصويتية داخل الجمعية العامة وبالتالي 
فإنه اعتبارا من السبعينيات كانت الدول الغربية وليس الاتحاد ail‏ 
أو الدول الشرقية هي الأقل حماسا لاستخدام الآليات النصوص عليها في 
هذا القرار. 

على أي حال فان هذا القرار. وبصرف النظر عن الجدل الفقهي الذي 
ثار حول دستوريته لم يؤد إلى إحياء نظام الأمن الجماعي على النحو 
النصوص عليه في الميثاق أو زيادة فاعليته. على العكس فقد أوجد نظاما 
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بدیلا أكثر ضعفا ولا تتوافر له شروط الفعالية في ظل نظام عالي ثنائي 
القطبية وتحتدم على ساحته معارك الحرب الباردة بين العسکرین 
التصارعین. صحیح أن هذا النظام البدیل آوجد مخرجا للمأزق الذي 
انتهی الیه حق الفیتو ولکنه لم یود إلى اصلاح جذري. بل على العکس. فقد 
حل جهاز لا يملك الا سلطة اصدار التوصية وهو الجمعية العامة. محل 
الجهاز الوحید الذي يملك سلطة إصدار القرار اللزم. وهو مجلس الامن. 
وفي he Jb‏ جيش دائم سابق التجهیز تستطیع الجمعية العامة تحریکه 
فورا إلى مناطق الأزمات حين تکون هناك ضرورة لذلك. فان مجرد صدور 
توصية تحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات معينة لعاقبة العتدي أو 
لتقدیم يد الساعدة إلى العتدی عليه لا یمکن أن یکون له تأثير على مسار 
الازمة الا إذا آبدت إحدى القوی الکبری أو بعضها أو كلها استعدادها 
وحشدت امکانیاتها لتنفيذ ما ورد بهذه التوصیة. 

وکان ale‏ 1956 هو اللحظة الکاشفة لحدود فاعلية هذا النظام البدیل 
وحالت دون تطبیقه. 48( خلال هذا العام وقع اعتداءان على دولتین من 
الدول الأعضاء في الأمم التحدة. الأول ارتکبه الاتحاد السوفييتي ودول 
مجموعة حلف وارسو ضد الجر. التي اندلعت فیها ثورة شعبية ضد الهيمنة 
السوفييتية. والثاني ارتکبته فرنسا, اسرائیل وبریطانیا ضد مصر. بسبب 
قيام هذه الأخيرة ۳ قناة السویس. وفي کلتا الحالتین تم استخدام 
الآليات المنصوص عليها في «قرار الاتحاد من أجل السلام». واجتمعت 
الجمعية العامة في دورتين طارئتين لمناقشة أزمتين شكلتا تهديدا واضحا 
للسلام. لكن أداء الأمم المتحدة في الحالتين تفاوت من النقيض إلى النقیض. 
قفي الحالة الأولى(المجر) فشلت الجمعية العامة فشلا ذریعا . فلم يكن من 
المتصور أن توصي الدول الأعضاء بتقديم عون عسكري إلى حكومة المجر 
بما يكفي لردع العدوان العسكري. ولذلك ظلت القرارات الصادرة عنها 
مجرد نداءات لا وزن لها ولا تأثير على مسار الأزمة. بل إن الاتحاد السوفييتي 
رفض حتى أن يستقبل لجنة تقصي الحقائق التي قررت الجمعية تشكيلها 
لبحث الأزمة. أما في الحالة الثانية. فقد استطاعت الجمعية العامة. ولأول 
مرة في تاريخهاء أن تشكل قوات طوارئ دولية لمراقبة وقف إطلاق النار 
وانسحاب القوات المعتدية ثم التمركز بعد ذلك على الجانب المصري من 


129 


oul‏ المتحدة فى نصف قرن 


الحدود مع إسرائيل (بموافقة مصر) للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية 
ومراقبة حرية اللاحة في خلیج العقبة. 

ولا شك أن موقف القوتین العظمیین الرافض للعدوان على مصر. اضافة 
إلى العوامل الأخرى التي آدت إلى فشل العدوان نفسه على الصعید السياسي 
وعجزه عن الوصول إلى نتائج حاسمة على الصعید العسكري بعد أن قوبل 
بمقاومة شعبية جارفة حتی داخل الدول العتدية ذاتهاء هي التي مکنت 
الجمعية العامة من أن تلعب دورا نشطا وفاعلا. ولا شك أيضا أن فشلها 
في التعامل مع آزمة الجر یعود إلى عدم استعداد أي دولة کبری للدخول 
في مواجهة ضد الاتحاد السوفييتي دفاعا عن الجر. ومن ثم فقد اتضح 
بشکل جلي أن «قرار الاتحاد من أجل السلام» لا یمکن أن یشکل مخرجا 
حقیقیا ودائما لتمکین الأمم التحدة من ممارسة دور فاعل في آزمة یتعذر 
فیها إجماع الدول دائمة العضوية حول سبل معالجتها. !| في حالات محدودة 
جدا وخصوصا عندما تکون القوتان العظمیان أو إحداهما على استعداد 
لأن تلقي بثقلها وامکانیاتها العسکرية وراء تنفيذ «قرارات» الدورة الطارئة 
للجمعية العامة أو«توصياتها». 

وهكذا بدأ يستقر في الأذهان تدريجيا حقيقة أن نظام الأمن الجماعي. 
وفقا للتصور الأصلي الوارد في الیثاق. غير قابل للتطبيق بسبب الحرب 
الباردة بين المعسكرين التصارعین. وأن النظام البديل الذي حاول 
قرار«الاتحاد من أجل السلام» اقامته. لیحل محل النظام الأصليء جاء 
ضعيفا ومحدود الفاعلية وبلا أسنان حقيقية. بل إنه لم يتمتع بأي قدرة 
على الحركة المستقلة بعيدا عن قيود الحرب الباردة BY‏ كان في الواقع. 
ومند البداية. جزءا من هذه الحرب الباردة نفسها وتحول بمرور الوقت إلى 
إحدى آلياتها حين حاول كل من المعسكرين المتصارعين استخدامه ضد 
المعسكر الآخر كلما رأى ذلك مناسبا. 

في هذا السياق كان من الطبيعي أن يختلف دور الأمم المتحدة اختلاقا 
بينا في إدارة الأزمات الدولية خلال مرحلة الحرب الباردة. ويمكن تقسيم 
الأزمات الدولية التي شكلت تهديدا للسلم والأمن الدوليين خلال مرحلة 
الحرب الباردة. من زاوية لكل وطبيعة وفعالية الدور الذي لعبته الامم 
المتحدة في إدارتها إلى عدة أنماط: 
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-١‏ الأزمات التي اندلعت داخل منطقة النفوذ الباشرة لاحدی القوتین 
العظمیین. وهذا النوع من الأزمات آصبح خارج نطاق قدرة الأمم التحدة 
على إدارته أو التآثیر الفعال على مساره وتحول إلى میدان محجوز للمعالجة 
داخل الأطر الاقليمية التي تهیمن علیها کل من القوتین العظمیین (حلف 
وارسو بالنسبة للاتحاد السوفييتي. وحلف الناتوء والی حد ما منظمة الدول 
الأمريكية؛ بالنسبة للولایات التحدة). صحیح أن هذا الوضع لم يحل دون 
مناقشة هذا النوع من الأزمات داخل مجلس الأمن أو داخل الجمعية العامة 
لکن قدرة أي منهما على التدخل الفعال فیها ظلت محدودة للفاية. 

2 الأزمات التی كانت إحدى القوتین العظمیین طرفا مباشرا فیها. 
ویختلف ااا عن النمط السابق لأن ما نقصده هنا هو تلك الأزمات 
التي وقعت خارج منطقة النفوذ الباشرة لاحدی القوتين لکن وجدت الدولة 
العظمی نفسها. لسبب أو لآخرء. متورطة عسکریا فيها. مثال ذلك أزمة 
فیتنام. التي انفمست فيها الولايات المتحدة بكل إمكانياتها طوال فترة 
الستینیات. وأزمة آففانستان. التى انفمس فيها الاتحاد السوفييتى بكل 
إمكانياته طوال فترة الكمانينيات. وقد استحال على الأمم المتحدة: طوال 
فترة الحرب الباردة؛ أن تلعب أي دور فيها على الإطلاق وخاصة بالنسبة 
للأزمة الفيتنامية التي لم تناقش داخل مجلس الأمن أو الجمعية العامة. 

3- الأزمات الأخری. أي تلك التي دار مسرحها الرئيسي خارج منطقة 
النفوذ المباشر لإحدى القوتين العظميين ولم يكن أي منهما طرفا مباشرا 
فيها. ويبدو أن هذا هو النمط الوحيد من أنماط الأزمات الدولية التي 
سمح فيها النظام الدولي ثنائي القطبية للأمم المتحدة بأن تلعب دوراء 
اختلفت أشكاله من أزمة إلى أخرى (جهود وساطة. لجان توفيق ومساع 
حميدة. لجان بحث وتقصي حقائق: قوات طوارئ دولية... الخ)ء LS‏ اختلفت 
فاعليته أيضا من حالة إلى أخرى. وقد توقفت فاعلية هذا الدور على 
عوامل كثيرة من أهمها طبيعة الأزمة وحجم المصالح الدولية المتضمنة 
فيهاء أسلوب إدارتها من جانب أطرافها (قدرة أحد الأطراف على حسمها 
بسرعة لصالحه عسكريا أو إدارتها سياسيا بمهارة). طبيعة علاقة أطرافها 
بالقوتين العظميين ودرجة انفماس كل منهما في الأزمة... الخ. 


المبحث انت | نمادج إإدارة الازمات في 
ye)‏ الحرب الباردة 


Gol ed‏ التحلیل وسهولة القارنة سوف 
نستعرض آولا الحالات التي استخدمت فيها الأمم 
المتحدة الأداة العسکرية أو العقوبات الاقتصادية, 
«عملیات حفظ السلم» فنسرد 4.41 کاملة بها 
ونعرض لنماذج منها ببعض التفصیل. وننهي هذا 
المتحدة فى مجال تسوية النازعات بالطرق السلمیة. 


doi‏ : حالا ت قمع العدوان ومعاقبة الخار جين 
علس الشر عيية 

اندلعت خلال فترة الحرب الباردة عشرات 
الأزمات الدولية التي استخدمت فيها القوة المسلحة 
في أعمال عدوانية أو على نحو شكل تهديدا خطرا 
للسلم أو إخلالا به. وكان يتعين عام الأمم Baril‏ 
لو أن نظام الأمن الجماعي كان قد طبق تطبيقا 
صحيحا وفقا للتصور الوارد في GLAM‏ اتخاذ 
الإجراءات أو الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 
السابع من الميثاق. ومع ذلك فإن مجلس الأمن لم 
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يلجا إلى العمل العسكري الا في حالة واحدة فقط. وهي الحالة الكورية, 
ولم Leb‏ إلى فرض عقوبات اقتصادية الا في حالتین فقط ضد جنوب 
آفریقیا ورودیسیا . 

-١‏ نموذج قمع العدوان: الأزمة الكورية 

تم تحرير کوریا من الاحتلال الياباني آثناء الحرب العالية AGEN‏ وتکفلت 
القوات السوفييتية والقوات الًمريكية بنزع سلاح القوات اليابانية في شمال 
وجنوب کوریا وأصبح خط عرض 38 هو الخط الفاصل Logins‏ . وقامت في 
الشمال حکومة مؤقتة موالية للاتحاد السوفييتي وفي الجنوب حکومة مؤفتة 
موالية للولایات التحدة. ومع هبوب رياح الحرب الباردة بين القوتين العظمیین 
فشلت جهود الأمم التحدة الرامية إلى توحید الکوریتین في ظل حكومة 
شرعية منتخبة ديمقراطيا. وفى 25 يونيو 1950 اک کل و الولایات 
المتحدة ولجنة الأمم المتحدة في کوزیا بإخطار الأمين العام ومجلس الأمن 
بقيام قوات كوريا الشمالية بعبور الخط الفاصل. واجتمع مجلس الامن في 
نفس اليوم ثم تكررت اجتماعاته بعد ذلك لمواجهة تطورات الأزمة. وقد 
تمكن مجلس الأمن من اتخاذ ثلاثة قرارات. الأولء في 25 يونيو ۰۱950 وهو 
القرار 82 والذي أدان الغزو واعتبره انتهاكا للسلام وطالب بوقف القتال 
فورا وانسحاب قوات كوريا الشمالية إلى ما وراء خط عرض38 وطلب من 
الدول الاعضاء معاونته في تنفيذ هذا القرار. والثاني في 27 يونيو ۰1950 
وهو القرار 83. والذي سجل أن كوريا الشمالية لم تلتزم بتنفيذ القرار 
السابق وأوصى الدول الأعضاء بتقديم ما يلزم من عون لحكومة كوريا 
الجنوبية لمساعدتها على صد الهجوم العسكري ولاستعادة السلم والأمن 
في المنطقة. وفي نفس هذا اليوم أعلنت الولايات المتحدة أنها أصدرت 
آوامرها لقواتها البحرية والجوية أن تقوم بحماية كوريا الجنوبية ومعاونتها. 
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أصدرت أوامرها إلى القوات البرية أيضا لتقديم 
المعونة. وأخطرت مجلس الأمن في (30 يونيو) أنها قررت فرض حصار 
بحري على الساحل الكوري. ولا كانت دول أخرى قد عرضت تقديم العون 
العسكري فقد اجتمع مجلس الامن مرة ثالثة في 7 یولیو ۱950 وكرر دعوته 
إلى جميع الدول الأعضاء بتقديم قوات عسكرية وفقا للقرارات السابقة. 
وأوصى بوضع هذه القوات تحت تصرف قيادة موحدة برئاسة الولايات 
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المتحدة الأمريكية التي طلب منها تعيين قائد عام لهذه القوات (التي أصبحت 
قوات للأمم المتحدة) وصرح لها باستخدام علم الأمم التحدة جنبا إلى 
جنب مع آعلامها الوطنية (القرار 84). وفي الیوم التالي مباشرة قامت 
الولایات التحدة بتعیین الجنرال مکارثر «قائدا Lele‏ لقوات الأمم التحدة 
في کوریا». وهکذا بدأت هذه القوات عملیاتها العسكرية في کوریا باسم 
الجتمع الدولي وتحت علم الأمم التحدة. 

وقد آسهمت الولایات التحدة وحدها بحوالي 90/ من هذه القوات 
وساهمت ست عشرة دولة آخری بالنسبة الباقية كما آسهمت خمس دول 
بوحدات للخدمات الطبية. ووضعت کوریا الجنوبية کل قواتها المسلحة تحت 
قيادة الأمم التحدة (آو بالأحرى تحت القيادة الأمریکیة) وهو ما جعل 
معظم الراقبین إن لم يكن جمیعهم یصف هذا التدخل بأنة تدخل أمريكي 
في الواقع استظل بمظلة الأمم التحدة. يؤكد هذا الادعاء أن التحرك 
العسكري الأمريكي والحصار الأمريكي للساحل الكوري كان قد بدأ قبل أن 
يتخذ مجلس الأمن قراره بتشكيل قيادة موحدة ترفع علم الأمم المتحدة. 
لكن الآهم من ذلك أن القرارات الثلاثة التي صدرت عن مجلس الآمن 
وتتعلق بادارة الأزمة الكورية ما كان من المکن أن تصدر إطلاقا لولا غياب 
الندوب السوفييتي والذي كان یقاطع مند ستة آشهر جلسات مجلس الأمن 
احتجاجا على احتلال ممثلي حکومة تشانج كاي شيك لمقعد الصین في 
مجلس الأمن. وعندما اکتشف الاتحاد السوفييتي أنه ارتکب خطاً استراتیجیا 
وعاد لیشارك في اجتماعات الجلس لم یتمکن مجلس الأمن من اصدار 
قرار واحد یتعلق بالازمة الكورية بعد ذلك. على الرغم من أن القتال استمر 
حتی 27 يوليو ۱953ء أي لدة ثلاث سنوات كاملة. وکان هذا هو السبب أو 
الناسبة التي دفعت الولایات التحدة إلى تقدیم مشروع قرار «الاتحاد من 
أجل السلام الذي سبقت الاشارة الیه. 

وقد اعتبر الاتحاد السوفييتي وکذلك الصین الشعبية أن القرارات التي 
صدرت عن مجلس الأمن حول الازمة الكورية هي قرارات غير صحيحة 
قانونا ليس فقط لأنها اتخذت في غيبة أحد أعضاء مجلس الأمنء وهو 
الاتحاد السوفييتي» ولكن أيضا لأن المندوب الذي كان يمثل الصين في ذلك 
الوقت لم تكن له أي صفة تمثيلية. من وجهة نظرهما . لكن هذا الاعتراض 
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لم يؤثر على سير العملیات العسکرية على آرض الواقع. وقد حققت «قوات 
الأمم التحدة» نجاحا في البداية إلى درجة أغرت الجنرال مکارثر بعدم 
الاکتفاء بدفع قوات کوریا الشمالية إلى ما وراء خط عرض 38 وتوغل داخل 
کوریا الشمالية في محاولة لاسقاط حکومتها وتوحید کوریا تحت قيادة 
حكومة موالية للغرب. لکن هذا التطور آدی إلى اشتراك الصین في الحرب 
لیس بشکل رسمي وانما من JUS‏ اٍعطاء الضوء الا خضر لكتائب «التطوعین» 
الذین تدفقوا slacks‏ ضخمة لساعدة کوریا الشمالية. وقد نجم عن هذا 
التصعید تزاید احتمالات الصدام الباشر بين القوتین العظمیین واندلاع 
حرب عالية ثالثة. ولأن موازین القوی العالية. وخصوصا بعد إعلان الاتحاد 
السوفييتي عن امتلاکه للسلاح النووي, لم تكن تسمح بتجاوز خطوط حمراء 
معینة. فقد انتهت جولة الصراع السلح على السرح الكوري بالعودة إلى 
نقطة البدء. وهي خط عرض 38 وابرام اتفاقية الهدنة في 27 يوليو 1953 . 
ووفقا لهذه الاتفاقية عقد مؤتمر سياسي في العام التالي ولکنه عجز عن 
إيجاد حل للمسألة الكورية. وهکذا تجمد الوضع في کوریا عند الوقف 
الذي كان سائدا قبل اندلاع العملیات العسكرية. وکانت قد تشکلت بمقتضی 
اتفاقية الهدنة لجنة عسكرية لراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية ثم حلت محلها: لجنة 
الأمم المتحدة لتوحید وإعادة تعمير کوریا 1730171816 واستمرت هناك حتی 
عام 1973 حين اتخذت الجمعية العامة قرارا بالاجماع بحلها . وکانت کوریا 
الشمالية والجنوبية قد آصدرتا في 4 یولیو ۱972 Lily‏ مشترکا أوضح آسس 
ومبادئ dale!‏ توحید الکوریتین وهي: أن تتم بارادة مستقلة دون الاعتماد 
على فوة خارجية. وبالوسائل السلمية وبتشجیع من الدولتین على قيام 
وحدة قومية کبری Login‏ . غير أن ظروف الحرب الباردة آدت إلى تجمید 
الوضع تماما على ما هو علیه. ولم يتم قبول الدولتین الکوریتین في الأمم 
المتحدة إلا بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وانتهاء الحرب الباردة. 

2- حالات فرض العقوبات الإلزامية: جنوب أفريقيا وروديسيا 

لم يتخذ مجلس الأمن أي نوع من العقوبات المنصوص عليها في الفصل 
السابع من الميثاق ضد أي دولة من الدول التي ارتكبت عدوانا أو انتهكت 
السلم والأمن الدوليين أو أخلت به طوال فترة الحرب الباردة على الإطلاق. 
باستثناء العقوبات الاقتصادية المحدودة التي فرضت على كل من جنوب 
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آفریقیا ورودیسیا الجنوبية (زيمبابوي حالیا) بسبب سیاستهما العنصرية. 
وقد اضطر مجلس الأمن لفرض هذه العقوبات تحت الحاح شدید من 
جانب الجمعية العامة وضفط متواصل من الجتمع الدولي وخاصة من 
الدول الأفريقية. 

آ- UL‏ جنوب آفریقیا: 

آدانت الجمعية العامة. منذ السنوات الأولى للأمم التحدة. سياسة 
الأبارتید (الفصل العنصری) التي كانت تمارسها حکومة جنوب آفریقیا 
باعتبارها جريمة ضد الانسانية وتتطوي على خرق فاضح لميثاق الأمم 
التحدة وکل مواثيق حقوق الانسان. وحتی عام۱960 لم تعر حكومة جنوب 
آفریقیا العنصرية أي آذن صاغية إلى نداءات الجمعية العامة بالکف عن 
ممارسة هذه السياسة واعتبرت ذلك تدخلا فى شؤونها الداخلية. وتحت 
إلحاح الجمعية تحرك مجلس الأمن خطوة إلى الأمام عام۱960 عندما آید 
نداءات الجمعية العامة وقرر أن الوضع قد يهدد السلام العالمي إذا استمر 
الحال على هو علية في جنوب آفریقیا. وفي عام 1962 كانت الجمعية 
العامة هي التي بادرت بمطالبة الدول الأعضاء بقطع العلاقات الديبلوماسية 
مع جنوب أفريقيا ومقاطعة بضائعها والامتناع عن تصدير أي مواد لها 
وخاصة الاسلحة والذخيرة. وفي ale‏ 1963 جاء الدور على مجلس الآمن 
لتوجيه دعوة إلى جميع الدول لوقف بيع الأسلحة والذخيرة والمركبات 
العسكرية أو نقلها إلى جنوب آفریقیا . لكن قرار مجلس الأمن هذا لم يشر 
إلى الفصل السابع صراحة وصدر في صورة توصية أو «دعوة» موجهة إلى 
الدول الأعضاءء ولذلك لم يكن له فاعلية تذكر خصوصا أن فرنسا وبريطانيا 
امتنعتا عن التصويت عليه . ولذلك جددت الجمعية العامة. عام ۰۱965 نداءها 
بحظر تصدير الأسلحة إلى جنوب أفريقيا حظرا تاماء ثم لم تتردد في عام 
6 من استنكار مواقف شركاء جنوب آفریقیا الرئيسيين في التجارة ومن 
agin‏ ثلاثة من الأعضاء الدائمین بمجلس الأمن (الولایات التحدة وبريطانيا 
وفرنسا) مؤكدة أن تعاونهم التزاید مع حكومة جنوب آفریقیا آدی إلى 
تشجیع هذه الأخيرة على الاستمرار في سیاستها العنصرية. 

وتحت الضفط الستمر للجمعية العامة اضطر مجلس الأمن إلى أن 
یتخذ قرارا في عام۱970 یدین فيه کل انتهاك لحظر إرسال الأسلحة إلى 
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جنوب آفریقیا ودعا جمیع الدول إلى تدعیم هذا الحظر وتنفيذه بلا قيد أو 
شرط ووقف !مداد جنوب آفریقیا بکل آنواع الرکبات والهمات اللازمة 
cul gall‏ المسلحة Lay‏ فیها قطع الغیار للعربات وآن تلغی التصاریح والحقوق 
المنوحة لها لصنع الأسلحة بکل آنواعها وحظر الاستثمار في صناعة 
الأسلحة... الخ. 

ورغم استمرار سياسة الأبارتيد وتصاعد القمع ضد الوطنیین في الداخل 
بل واقدام جنوب آفریقیا على ارتکاب العدوان السلح ضد آنجولا ثم ضد 
زامبیا (مارس ویولیو 1976 على (AM gl‏ ورغم استمرار النداءات الساحة 
من جانب الجمعية العامة إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرارات آقوی ضد هذه 
الحکومة العنصرية فقد تعین الانتظار حتی نهاية ale‏ ۱977 لكي يفرض 
مجلس الامن حظرا إجبارياء استنادا إلى الفصل السابع من الیتاق. على 
الأسلحة ضد جنوب آفریقیا. وکانت هذه هي آول مرة في تاريخ الأمم 
التحدة التي يصدر فیها عن مجلس الأمنء وبالإجماع» قرار بحظر تصدیر 
السلاح (القرار 418 لسنة 1977( يشير صراحة إلى الفصل السابع من 
الیثاق ویعتبر أن «حيازة جنوب آفریقیا للأسلحة وما یتصل بها من معدات 
يشكل تهدیدا ضد السلام والأمن الدولیین». ثم تکرر صدور قرارات مماثلة 
عن مجلس الامن GSS‏ لم يكن لها الفعالية الطلوبة بسبب انتهاکات العدید 
من الدول لها وخاصة إسرائيل وألمانيا الاتحادية وفرنسا و المملكة التحدة 
والولایات التحدة. وفي عام ۱989 آعلنت الجمعية العامة شجبها صراحة 
لكل من إسرائيل وشيلي واثنتين من الشرکات الألمانية الفربية. 

وإذا كانت الجمعية العامة قد نجحت في حمل مجلس الأمن على فرض 
حظر على تصدير السلاح فإنها فشلت في حمله على فرض حظر الزامي 
files‏ على تصدير النفط إلى جنوب أفريقيا. لكن الجمعية العامة من 
ناحيتها أوصت واتخذت قرارات بحظر بيع النفط أو المنتجات النفطية إلى 
جنوب آفریقیا أو إمدادها بها مباشرة أو عن طريق أطراف أخرى. وراحت 
اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري تواصل جهودها الضخمة لتوسيع 
نطاق الجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا لتشمل الحظر الاقتصادي 
الشامل والامتناع عن تقديم القروض والاستثمارات والمساعدة التقنية.. بل 
وذهبت الجمعية العامة إلى حد إقرار اتفاقية عام ۱985 تطلب إلى الدول أن 
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تمنع الریاضیین الذین شارکوا في منافسات رياضية في جنوب أغريقيا أو 
الریاضیین أو الاداریین الذین یدعون الهيئات أو الفرق الرياضية القائمة 
على الفصل العنصري التي تمثل جنوب أفريقيا رسمیا من دخول آراضیها . 

ومن المؤكد أن العقویات العسکرية والاقتصادية لم يكن لها الدور الحاسم 
ولم تكن لتكفي وحدها لانهاء الفصل العنصري لا جنوب آفریقیا. ولکنها 
ساهمت بلا شك في اقناع قطاع متزاید من النخبة هناك Gly‏ استمرار 
سياسة الفصل العنصري لن يجر علیها سوی الخراب. 

ب- رودیسیا الجنوبية: 

كانت رودیسیا الجنوبية. من وجهة نظر الجمعية العامة. هي آحد الأقاليم 
التي تتمتع بالحکم الذاتي والتي تنطبق علیها النصوص الواردة في الفصل 
الحادي عشر من الیثاق. ومن ثم يتعين على بریطانیا الوفاء Ley‏ جاء بها من 
التزامات باعتبارها الدولة السوولة عن إدارة هذا الاقلیم. لكن بریطانیا 
تمسکت بأن رودیسیا اقلیم متمتع بالحکم الذاتي. ومن ثم لا تملك سلطة 
التدخل لفي شوونه الداخلية. ولا كان النظام القائم في رودیسیا في بداية 
الستینیات. حين اتخذت الجمعية العامة قرارا بتصفية الاستعمار نهائیا: 
هو نظاما یقوم على الفصل العنصري فقد اتخذت الجمعية العامة عددا 
من القرارات ناشدت فیها بریطانیا بوقف العمل بدستور 6۱ الذي یکرس 
الفصل العنصري ویستبعد الأغلبية الأفريقية من الانتخاب وآن تضع 
بالشاركة مع جميع الأحزاب السياسية دستورا جدیدا یقوم على آساس 
«صوت واحد للمواطن». كما طلبت منها عدم منح الاستقلال الذاتي للاقلیم 
قبل أن یتحقق حکم الاغلبية البني على حق الاقتراع العام. وفي ale‏ 1965 
اشترك مجلس الأمن مع الجمعية العامة. لأول مرةء في مناشدة المملكة 
المتحدة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع حكومة الأقلية البيضاء من إعلان 
الاستقلال من جانب واحد وأن تعتبر دلك. في حالة حدوثه. تمردا يتعين 
قمعه على الفور. لكن حكومة الأقلية ضربت بهنه المواقف عرض الحائط 
وأعلنت تحديها لبريطانيا وللمجتمع الدولي كله. ممثلا في مجلس الأمن 
والجمعية العامة. والاستقلال من جانب واحد في |١‏ نوقمبر ۰۱965 وعلى 
الفور طلبت الجمعية العامة من مجلس الأمن أن یبحث الأمر باعتباره 
مسألة عاجلة تهدد السلم والأمن الدولیین. واستجاب الجلس وآصدر في 
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الیوم التالي مباشرة قرارا یستنکر اعلان الاستقلال من جانب واحد ویطلب 
إلى جمیع الدول عدم الا عتراف «بحکومة الأقلية العنصرية غير الشرعية». 

ثم بدأ مجلس الامن یمارس ضفوطه ضد هذه الحکومة. فطلب في 20 
نوقمبر ۱965 إلى الدول الاعضاء الامتناع عن تزوید رودیسیا الجنوبية 
بالأسلحة والعتاد والواد الحربية وأن JS‏ قصاری جهدها لقطع جمیع 
العلاقات الاقتصادية معها بما في ذلك حظر تصدير البترول ومشتقاته. 
لکن الجلس لم يتخذ هذه القرارات طبقا للفصل السابع وبالتالي وردت 
الصياغة على شکل توصیات ولیست في صورة قرارات واجبة النفاذ أو 
مصحوبة بالية للنفاذ . ثم صدرت عن الجلس عدة قرارات آخری تناشد 
فیها بریطانیا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد السلطة من مغتصبيها 
واتاحة الفرصة لشعب رودیسیا الجنوبية تقریر مصیره بحرية بما یتفق مع 
الاعلان الخاص بمنح الاستقلال. غير أن هذه الناشدات لم 355 إلى أي 
نتائج ملموسة. 

في ۱6 دیسمبر 1966 اجتمع مجلس الامن. بناء على طلب المملكة التحدة, 
واتخذ خطوة شديدة الأهمية فى اتجاه تصعید الضفط على حکومة رودیسیا 
العنصرية حین فرض علیها عقوبات اقتصادية الزامية منتقاة عن طریق 
تحریم الاتجار معها في سلع حيوية معينة منها النفط (القرار 232/ 1966( 
وکانت آول مرة في تاريخ الأمم التحدة تفرض فیها عقوبات اقتصادية 
ملزمة. لکن هذه العقوبات لم تكن كافية. وتحت ضفط الجمعية العامة قام 
مجلس الامن في 29 مایو ۱968 بتوسیع نطاق هذه العقوبات. واتخذ قرارا 
بالاجماع يطلب فيه من جمیع الدول الأعضاء حظر التصدیر إلى أو الاستیراد 
من رودیسیا الجنوبية أو التعامل معها مالیا ومنع دخول حاملي جوازات 
سفرها ممن یعتقد آنهم ساهموا في الأعمال غير الشروعة للنظام العنصري, 
ومنع طائراتها من السفر إلى رودیسیا ومنها . لکن كانت هناك تفرات كثيرة 
في جدار هذه العقوبات التي لم تلتزم بها دول عديدة وخاصة البرتفال 
وجنوب آفریقیا اللتین رفضتا صراحة الالتزام بها . وهو ما دفع الجمعية 
العامة إلى الطالبة بفرض عقوبات علیهما أيضا وحث الملكة التحدة على 
استخدام القوة لانهاء العصیان. غير أن حکومة رودیسیا لم تأبه بکل ذلك 
وقامت في 2 مارس۱970 باعلان الجمهورية وقطع علاقاتها مع الملكة 
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المتحدة متحدية بذلك كافة القرارات الدولية. 

جدير بالذکر أن موقف المملكة التحدة. على الرغم من آنها لم تعرقل 
صدور قرارات ملزمة من جانب مجلس الأمن. فإنه لم یمکن حاسما بما 
فيه الكفاية وتعرض لانتقادات شديدة من جانب الجمعية العامة التی آعلنت 
أمرقها لاستمرار الملكة Sanat‏ فى رفضها MST‏ (جرامات فعالة لابقا 
الحكومة العنصرية. وفي هذا السیاق اتجه التفکیر إلى مساعدة «حرکات 
التحرر الوطني لزيمبابوي» وهو الاسم الأفريقي لرودیسیا الجنوبية وإلى 
تضییق GLEN‏ على الدول التي تتهرب من فرض العقویات الاقتصادية على 
رودیسیا . وفي آبریل 1976 وسع مجلس الأمن مرة آخری من نطاق عقوباته 
الالزامية ضد رودیسیا لكي تشمل التأمين على أي صادرات أو واردات 
منها أو أية منتجات أو ممتلکات داخل الاقلیم أو منح أي مشروع في 
رودیسیا حق استخدام أي آسهم تجارية. ثم تم توسیع نطاق العقوبات مرة 
آخری في مايو 1977 لتشمل حظر تدفق الأموال بواسطة الحکومة غير 
الشرعية على أي مکتب أو وكالة تکون قد أنشأتها في بلدان آخری باستشاء 
تلك التي نشئت خصيصا لأغراض العاشات ` 

وقد تعين الانتظار حتى سبتمبر ۱979 حين أفلحت المملكة المتحدة في 
عقد paige‏ دستوري في لندن حضرته الجبهة الوطنية لتحرير زيمبابوي 
وممثلين لحكومة روديسيا العنصرية وانتهى في ۱4 ديسمبر 1979 باتفاق 
على دستور ديمقراطي للاستقلال وعلى الترتيبات الانتقالية لتنفيذه. وعاد 
الحاكم البريطاني (لورد سونر) إلى روديسيا الجنوبية لإدارة البلاد خلال 
المرحلة الانتقالية. وفي 21 ديسمبر 1979 اتخذ مجلس الأمن قرارا برقع 
العقوبات التي سبق فرضها. 

ويتضح من هذا العرض أن العقوبات لم تبدأ تمارس تأثيرها على مسار 
الآزمة التي أثارها إعلان روديسيا الانفصال من جانب واحد إلا بعد عشر 
سنوات من فرضها وبعد أن اشتد عود حركة الكفاح الوطني المسلح في 
الداخل بدعم من المجتمع الدولي. 


خانیا: عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم 
آدت الحرب الباردة. وما نجم عنها من عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ 
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إجراءات عسكرية فعالة لقمع العدوان أو لفرض نوع التسوية الرغوب فیها 
من جانب أجهزة الآمم التحدة الختصة على آطراف النزاع. إلى استحداث 
آلية جديدة ومختلفة لم يرد بشآنها نص في الیتاق الا وهي إرسال قوات 
تابعة للأمم التحدة إلى ميدان القتال أو الصراع السلح ليس بغرض حل 
النزاع أو حسمه عسکریا لصالح هذا الطرف أو ذاك وانما لأغراض آخری 
آهمها الاشراف على وقف اطلاع النار بين المتحاربين ومراقبة حركة القوات 
أو لتنفین مجموعة من الهام الأخرى. ویعتبر هذا النوع من العملیات هو 
آبرز ما آنجزته الأمم التحدة إلى الدرجة التي استحقت علیها جائزة نوبل 
للسلام. 

وسوف نعرض فيما يلي لقائمة كاملة بأهم عمليات الآمم المتحدة لحفظ 
السلم خلال فترة الحرب الباردة ثم نختار حالة أو اثنتين منهما لشرحهما 
بقدر أكبر من التفصيل والتعليق على بعض الدروس الستفادة منهما. 

أ- تطور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم خلال مرحلة الحرب الباردة: 

قامت الأمم المتحدة طوال فترة الحرب الباردة باثنتي عشرة عملية 
لحفظ السلم تباينت أحجامها وأدوارها والمهام التي كلفت بآدائهاء وذلك 
على النحو التالى: 

UNTSO: الهدنة‎ rege هيئة‎ -| 

وقد بدأت هذه العملية آثناء الحرب العربية-الاسرائيلية الأولی عام 
8 فقد دعا مجلس الامن. بموجب قراره رقم 54 في ۱5 یولیو ۰۱948 إلى 
وقف العملیات العسکرية وإعلان هدنة بين الأطراف التحاربة. وشکل «هيئّة 
الأمم المتحدة للاشراف على الهدنة: UNTSO‏ من عدد من الراقبین 
العسکریین وعین وسیطا للأمم المتحدة لحاولة التوفیق بين الأطراف 
التحاربة وهو الکونت برنادوت. وبعد اغتیال وسيط الأمم التحدة بواسطة 
القوات الصهيونية فى سبتمبر ۱948 آجریت مفاوضات بواسطة مساعدة 
رالف بانش القائم iat‏ وسیط الأمم التحدة. ووقعت تحت اشرافه 
اتفاقیات الهدنة لعام ۱949 بين إسرائيل وبين آربع دول عربية هي مصر 
والأردن ولبنان وسورية. وآصبحت Lage‏ هذه «الهيئة» هی مساعدة الأطراف 
التي وقعت اتفاقيات الهدنة. عن طريق لجان الهدنة المشتركة, والاشراف 
على تطبيق شروطها والالتزام بها. ولأن الصراع العربي-الإسرائيلي تطور 
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إلى مواجهات مسلحة ودخلت النطقة برمتها في عدة آزمات شارکت الأمم 
التحدة فیها بأدوار مختلفة فقد قامت هيئة مراقبة الهدنة بمهام وآدوار 
مختلفة ومتعددة JUS‏ آزمات ۱95(6 و 1958 (لبنان)۱967, 1973 , ۱978(لبنان 
آیضا) لساعدة قوات الأمم التحدة (قوات الطوارئ) التي شكلت خلالها. 
ولذلك تباين حجم القوات أو الراقبین العسکریین من مرحلة إلى آخری 
تباینا شدیدا . فقد وصل هذا الحجم إلى آقصاه عام 1948 )572 فردا) وإلى 
آدناه ale‏ 1954 )40 فردا). وما تزال هذه العملية مستمرة حتی الاآن. وبلغ 
عدد القوات المشاركة فیها فى 31 دیسمبر۱۱7(۱994 فردا). 

2- مجموعة المراقبة الفسكرية في الهند وباکستان UNMOGIP:‏ 

وقد بدأت هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي حاولت الأمم 
المتحدة القيام بها لإيجاد حل لمشكلة gale‏ وكشميرء وهي إحدى ولايات 
مستعمرة الهند البريطانية السابقة. التي ثار حولها نزاع بين الهند وباكستان 
عند الاستقلال والتقسيم. وكانت هذه الولاية قد منحت. طبقا لمشروع 
التقسيم ومرسوم استقلال الهند في عام ۰۱947 حرية الانضمام إلى الهند 
أو باكستان اللتين تقعان على حدودها . وقد طلب مهراجا الولاية الانضمام 
إلى الهند وقبلت الهند انضمامها . لكن باكستان اعتبرت أن هذا الانضمام 
غير شرعي. واندلع القتال في كشمير عام 1948 وانعقد مجلس الأمن 
للنظر في الأزمة واتخذ قراره رقم 39 لسنة 1948 بإيفاد لجنة تابعة للأمم 
المتحدة إلى المنطقة في Sol‏ يوليو ۱948ء ثم اتخذ بعد ذلك قراره رقم AT‏ 
الذي حدد بموجبه سبل وإجراءات استعادة السلم والأمن في كشمير. وخول 
هذا القوار الا هی انشام معموغة Sal Af‏ الستكرية هن ig tl‏ 
وباكستان. وقد تغيرت مهام هذه المجموعة بمرور الوقت مع تطور الوضع 
والاحداث في المنطقة والتي آدت إلى اندلاع الحرب مرتين بين الهند 
وباكستان في عام ۰۱965 ثم في عام ۰۱97۱ وفي كل مرة كانت هذه المجموعة 
تكلف بالمهام التي يقتضيها الموقف. لكنها كانت تدور دائما حول مراقبة 
وقف إطلاق النار وحركة القوات عند خطوط تم الاتفاق علیها . وقد وصل 
عدد الأفراد الشارکین في هذه الجموعة ذروته عام 1965 )102 فرد) وکان 
هذا العدد فى 30- |3 دیسمبر ۱994 حوالی 39 فردا فقط. 

3- قوات الوا ويا الدولية الأولى UNEF I:‏ 
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وقد شکلت هذه القوات بموجب قرار الجمعية العامة للأمم التحدة 
رقم ۱000 والذي اتخذ في دورتها الطارئة الأولى التي انعقدت بموجب قرار 
الاتحاد من أجل السلام في 5 نوفمبر۰۱956 وقد حدد هذا القرار وكذلك 
القرار رقم ۱00۱ بتاریخ 7 نوفمبر ۱956 مهام هذه القوات والتي تمثلت في 
الاشراف على تنفید قرار وقف اطلاق النار في منطقة السویس وانسحاب 
القوات البريطانية والفرنسية والاسرائيلية من سیناء ثم تمرکزت هنه القوات 
في مناطق معينة داخل الأراضي الصرية لضمان حرية اللاحة الدولية في 
خلیج العقبة ومراقبة وقف اطلاق النار على الحدود الصرية-الاسرائيلية. 
وقد بلغ حجم هذه القوات ذروته في 1957 )6073 فردا). وتم سحبها آثناء 
آزمة ۱967 بناء على طلب الحکومة الصرية. وکانت تلك هي الرة الأولى في 
تاريخ الأمم التحدة التي تشکل فیها قوات عسكرية بقرار من الجمعية 
العامة. 

4 مجموعة الأمم التحدة للمراقبة في لبنان UNOGIL‏ 

اندلعت. عقب OMe!‏ قیام الوحدة بين مصر وسوریا. مظاهرات ضخمة 
في لبنان تطالب الحکومة اللبنانية بالانضمام إلى هذه الوحدة. وقد آدی 
الوضع التفجر هناك إلى قيام الرئيسي اللبناني کمیل شمعون بطلب الساعدة 
والعون من فرنسا وبریطانیا والولایات التحدة. بعد أن ادعی أن تفجر 
الوقف في لبنان سببه «عدوان خارجي» وتدخل سوریا (وهي جزء من 
الجمهورية العربية التحدة في ذلك الوقت) في الشوون الداخلية اللبنانية. 
وسارعت الولایات التحدة بارسال قوات الارینز إلى لبنان» بعد أن اندلعت 
الثورة في العراق وآطاحت بحلف بفداد. مما آضفی على الأزمة آبعادا 
دولية بالفعل. وفی سياق هذه الأزمة اتخذ مجلس الأمن قراره رقم ۱28 
لعام 1958 بتشكيل مجموعة لراقبة الوضع في لبنان والتثبت من صحة 
الاتهامات الموجهة ضد سوريا حول تدفق الأسلحة والرجال عبر الحدود 
لإثارة الاضطرابات هناك. وقد وصل عدد هذه المجموعة إلى ذروته في 
نوفمبر من نفس العام (591 فردا) وأنهت مهمتها بعد عدة شهور فقط 
(يونيو-ديسمبر 1958) حين استقرت الأوضاع هناك بعد تشكيل حكومة 
لبنانية جديدة. 

5- عملية الأمم المتحدة في الکونفو ONUC:‏ 
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بدأت هذه العملية حين استجاب مجلسه الأمن لطلب مقدم من الحکومة 
الکونفولية للمساعدة على حفظ النظام والقانون بعد اندلاع الاضطرابات 
في الکونفو في آعقاب الاستقلال وتدخل القوات البلجيكية بحجة حماية 
الواطنین. وقد کلفت قوة الأمم التحدة في البدايةء والتي CASES‏ بموجب 
القرار ۱43 الصادر فى ۱4 یولیو . ۱960 بمساعدة الحکومة فى تشکیل قوة 
بؤليسن وظنية يعد الإشراف على رل القوات الا ةف النظاء 
والقانون. لكن هذه المهمة تعقدت كثيرا بسبب تعقد الآزمة الكونغولية التي 
سنقوم بدراستها لاحقا بشيء من التفصيل-وتحولت قوات الأمم المتحدة 
إلى قوة محاربة للحيلولة دون انفصال إقليم کاتنجا إضافة إلى مهامها 
الأصلية. وقد استمرت هذه العملية حتى عام ۰۱964 وكانت من أخطر وأهم 
عمليات حفظ السلام التي قامت بها الأمم المتحدة أثناء الحرب الباردة 
وعكست حساسية وصعوبة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأمم المتحدة 
في ظل غياب آليات الآمن الجماعي المنصوص عليها في الميثاق. واستمرت 
هذه العملية حتى عام ۱964 وبلغ حجم القوات المخصصة لها في بعض 
الآوقات 20 آلف فرد. 

6- قوات أمن الأمم المتحدة UNSF‏ في ايريان الغربية: 

وهی القوات التي تشكلت في إطار جهود الأمم المتحدة الرامية إلى 
hal‏ حل نش کل إقليم ايان القربية: دق الات الأمم اتمه اة 
تنفيذية مؤقتة UNTEA‏ لإدارة الإقليم خلال المرحلة الانتقالية قبل أن يتم 
نقل السلطة إلى إندونيسياء الوطن الأم. وتعتبر هذه العملية من أنجح 
عمليات الأمم المتحدة كما سنشير إلى ذلك لاحقا. وقد بدأت هذه العملية 
في سبتمبر 1962 وانتهت مهمتها في آواخر عام ۰۱963 ووصل حجم القوة 
فى ذروته إلى ۱976 فردا. 

۱ 7- بعثة الأمم المتحدة فى اليمن :11215011 

وک يكرار دو این (القرار ۱79 لسنة 1963( للاشراف علی 
تنفيذ اتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة بين مصر والسعودية لانهاء الصراع 
الداثر في الیمن. وقد آنهت هذه البعثة عملها بعد حوالي عام من تشکیلها 
دون نجاح يذكر. وضمت 189 شخصا . وتحملت السعودية ومصر تکالیفها 
مناصفة. 
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8- قوات الأمم التحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP:‏ 

وشکلت هذه القوات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 186 الصادر في 
مارس عام ۰۱964 وما تزال هذه القوات تمارس عملها حتی الآن. غير أن 
الهام التي کلفت بها تطورت عند الزمن مع تطور مراحل الأزمة القبرصية. 
قبینما كانت مهمتها في البداية مقصورة على حفظ النظام والقانون 
والحيلولة دون اندلاع اضطرابات جديدة بين الجالیتین اليونانية والتركية 
آصبحت مهمتها. اعتبارا من عام 1974 وبعد الغزو التركي للجزيرة التمرکز 
في النطقة العازلة والاشراف على وقف اطلاق النار وتقدیم مساعدات 
انسانية عند الضرورة. وقد تفاوت حجم هذه القوات الذي وصل ذروته في 
يونيو 64۱۱(۱964 فردا) ویبلغ هذا الحجم طبقا لآخر الإحصاءات التاحة 
فى ا3 دیسمبر ۱994 حوالی ۱206 آفراد . 

9- بعثة الأمم المتحدة اا بين الهند وباکستان UNIPOM:‏ 

وشكلت بقرار من مجلس الأمن بعد اندلاع الحرب بين الهند وباکستان 
عام ۱965(القرار 211 في 20 سبتمبر) بهدف مراقبة وقف إطلاق النار على 
طول الحدود الهندية الباكستانية (فيما عدا منطقة كشمير والتی كانت قد 
فا ا مسج هه مراد عام فن د والاشراف ك اسعاب القرات 
المتحاربة إلى الحدود التي كانت عليها قبل 5 أغسطس 1965 وقد آنهت 
هذه القوات مهمتها عام ۰۱966 وبلغ حجمها الأقصى (آکتوبر 65) حوالي 96 
فردا. 

10- قوات الطوارئ الدولية الثانية :11 UNFE‏ 

وشکلت بقرار من مجلس الأمن فى 25 آکتوبر ۱973 (القرار 3)40 طراقبة 
وقف اطلاق النار بين القوات یر والقوات الاسرائيلية والتآکد من 
انسحاب الجانبین إلى الخطوط التي LIS‏ علیها في 22 آکتوبر عندما صدر 
آول قرار عن مجلس الأمن بوقف اطلاق النار. لکن إسرائيل لم تلتزم بهذا 
القرار. وآدی تدخل الولایات التحدة إلى توقیع اتفاقية للفصل بين القوات 
الصرية والاسرائيلية. ومن ثم آصبحت مهمة قوات الطوارئ الدولية هي 
الاشراف على إعادة انتشار القوات وتشکیل منطقة عازلة بینهما طبقا لما 
تنصر عليه الاتفاقية. وقد استمر عمل هذه القوات حتی توقیع مصر على 
اتفاقية سلام مع إسرائيل في مارس ۰۱979 وقد آدی رفض مجلس الأمن 
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(بسبب الفیتو السوفييتي) إلى أن تضطلع قوات الأمم التحدة بأي دور 
للاشراف على تنفید اتفافية السلام بين مصر واسرائیل إلى انهاء مهمة 
هذه القوات وإحلال قوات آخری متعددة الجنسية غير تابعة للأمم التحدة 
محلها. وقد بلغ حجم هذه القوات عند نقطة الذروة (فبرایر 1974( حوالي 
3 فردا. 

۱۱- قوات الأمم التحدة لراقبة الفصل بين القوات في الجولان UNDOF:‏ 

وشکلت بقرار من مجلس الأمن (القرار رقم 350 الصادر في ا3 مایو 
4 بعد التوصل. بمساعدة الولایات التحدة. إلى اتفاقية للفصل بين 
القوات الإسرائيلية والسورية في الجولان. وما تزال هذه القوات توّدي دور 
ما في مراقبة وقف (طلاق النار والفصل بين القوات فى مرتفعات الجولان 
السورية. ویبلغ حجم القوات الصرح بها حوالي ۱500 فرد . آما قوتها وفقا 
59 احصاء حصلنا عليه (دیسمبر ۱۱964 فکانت ۱03۱ فردا. 

2- قوة الأمم التحدة في لبنان UNIFIL:‏ 

وشکلت وفقا لقراري مجلس الامن 425, 426 الصادرین في مارس 1978 
آثر الاجتیاح الاسرائيلي لجنوب لبنان. وقد تحددت مهمة هذه القوة على 
النحو التالي: «التثبت الفوري من وقف اطلاق النارء والاشراف على انسحاب 
القوات الاسرائيلية. والتأكد من استعادة الحکومة اللبنانية لسلطتها واستعادة 
السلم والأمن الدولیین». وقد صیفت الهمة على هذا النحو بشکل متعمد 
الفموض بحیث یجد کل طرف فیها ما یناسب موقفه من الصراع. وما تزال 
هذه القوة موجودة في لبنان رغم استمرار الصدام السلح في الجنوب 
واستمرار احتلال اسرائیل «لشریط حدودي» تطلق علية اسرائیل منطقة 
آمنة وعلی نحو یخالف القرار 425 الذي ينص على انسحاب اسرائيلي غير 
مشروط. ویبلغ حجم القوات الصرح بها سبعة آلاف والوجودة بالفعل» في 
ا3 دیسمبر۱994 حوالي 5187 فردا. 

ویتضح من هذه القائمة ما يلي: 

ا- أن جمیع عملیات الأمم التحدة لحفظ السلم والأمن الدولیین تمت 
في دول العالم الثالث وفي آزمات لم تكن أي من القوتین العظمیین منخرطة 
فیها بشکل مباشر. كما يلاحظ أن آکثر من نصف هذه العملیات خصصت 
لمعالجة آزمات في منطقة الشرق الأوسط ومعظمها یتعلق بالصراع العربي- 
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الاسرائيلي أو بالصراعات العربية-العربية. 

2 تباین حجم وثقل هذه العملیات تباینا شدیدا . فبینما لم یتجاوز حجم 
بعضها عشرات الأفراد فإن عدد الأفراد الشارکین في بعضها الآخر قد 
وصل إلى حوالي 20 ألف شخص. كذلك تباينت طبيعة المهام الموكلة إليهاء 
وهي وإن اشتركت معظمها في القيام بمهام تتعلق بمراقبة وقف إطلاق 
النار أو الفصل بين المتحاريينء فإن بعضها الآخر باشر مهام شديدة التنوع 
ابتداء من تقديم المعونات الإنسانية والطبية (قبرص) إلى المشاركة في 
عمليات عسكرية قتالية (الكونغو) وانتهاء إلى القيام بالإدارة الكاملة للاقلیم 
والإشراف على الانتخابات (ايريان الغربية). كما تباينت نتائج هذه العمليات. 
فبينما فشل بعضها فشلا ذريعا فإن بعضها الآخر قد تعثر في أداء مهمته 
وأثار العديد من المشكلات السياسية والمالية داخل الأمم او ها 
بينما نجح بعضها الثالث في أداء مهمته نجاحا كاملا. 

3- في الوقت الذي لم تستمر فيه بعض هذه العمليات سوى عدة أشهر 
فان بعضها الآخر استغرق عدة سنوات واستمر بعضها الثالث rie‏ 2948 
آو۱949 حتى الآن. ویتعلق هذا النوع الأخير من العمليات بأزمات يطلق 
عليها الصراعات الاجتماعية الممتدة Protracted Social Conflicts‏ مثل الصراع 
العربي-الإسرائيلي أو الصراع الهندي-الباكستاني وهي أزمات تبدو 
مستعصية على الحل» بصرف النظر عن هيكل علاقات القوى في النظام 
الدولي. ولذلك فقد ظهر بعض هذه الأزمات قبيل الحرب الباردة واستمر 
خلالها وما زال قائما دون حل حتى الآن. غير أنه يلاحظ عموما أن معظم 
هذه الازمات. إن لم يكن جميعهاء كان له صلة. بشكل أو بآخر بالمشكلة 
الاستعمارية. 

ب: بعض نماذج عمليات حفظ السلم: 

الواقع أن الأمم المتحدة ابتكرت عمليات حفظ السلم للتصدي للأزمات 
ذات الكثافة المنخفضة Low intensive conflicts‏ ولكي تؤقلم نفسها مع نظام 
دولي ثنائي القطبية يستحيل في alls‏ تطبيق نظام الأمن الجماعي وفقا 
للتصور الوارد في الميثاق. وكان ابتكار هذا النوع من العمليات يعد في حد 
ذاته دلیلا عام قدرة الأمم المتحدة على التكيف والبقاء. لكن GY‏ الأزمات 
الدولية شديدة التنوع وعادة ما تأخذ أطوارا تختلف تماما عن طور النشأة 
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فما إن تبداً الأمم التحدة في عملية من عملیات حفظ السلم حتی یتعین 
علیها أن تختار من بين بدائل ثلائة: استمرار جذور الأزمة بلا حل. ومن ثم 
فلا یکون آمام الأمم التحدة سوی أن تظل هناك لجرد مراقبة وقف اطلاق 
النار وهو ما يحمل في طیاته مخاطر أن تبقی الأمم التحدة هناك للأبد 
وهذا هو ما حدث بالنسبة لعدد من الأزمات في مقدمتها آزمة الصراع 
العربي-الاسرائيلي. بل ویصبح وجود الأمم التحدة نفسها جزءا من معطیات 
استمرار الأزمة وعاملا من عوامل عدم حسمها . أو تنجح العملية في اتمام 
الهام التي أنشئت من آجلها دون مشاکل (نموذج عملية ایریان الغربیة) أو 
تتفاعل مع تطورات الازمة وتغیر من طبيعة الهام الموكلة إلى القوات وهو ما 
قد یعرضها لمشاكل غاية في التعقید وهي مشاکل عادة ما تکون کاشفة 
لحدود النظام (نموذج الکونفو). وسوف نعرض لهذین النموذجین ببعض 
التفصیل. 

-١‏ ایریان الفربیة: 

حصلت اندونیسیا على استقلالها عام ۱949 ولکن الوضع في اقلیم 
غرب غینیا الجديدة (آو ایریان الغربیة) بقي کل هو عليه أي ظل خاضعا 
للاحتلال الهولندي رغم مطالبة اندونیسیا بالسيادة علیه. وقد ناقشت 
الجمعية العامة هذا الوضوع خلال عام ۱955 ثم JUS‏ عام ۱96۱ دون أي 
نجاح یذکر. مما مهد الطریق آمام اندلاع نزاع مسلح بين القوات الاندونيسية 
والقوات الهولندية في بداية عام 1962 وهنا بادر یوثانت الأمين العام للأمم 
التحدة» في ذلك الوقت. باقتراح ald‏ طرفي النزاع بالتفاوض. من خلال 
وساطته الشخصية. تفادیا للصدام السلح وأملا في ایجاد تسوية مقبولة. 
وبعد قبول الطرفین لاقتراحه قام یوثانت بتعیین السفیر الأمريكي الأسبق 
Ellswarth Bunker‏ كوسيط 041 تمکن بالفعل من التوصل إلى اتفاق لحل 
الأزمة تم توقیعه في مقر الأمم التحدة یوم 15 آغسطس 1962 . 

ونظرا لأن الاتفاق كان يقضي بأن تحل الأمم التحدة محل هولندا في 
إدارة الاقلیم ولدة سبعة آشهر اعتبارا من أول أكتوبر ۱962 تنقل السلطة 
بعدها إلى إندونيسيا عام أن تتعهد إندونيسيا أن تقوم في عام ۱969 با جراء 
استفتاء لسكان الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة لتقرير مستقبلهم واختيار 
وضعهم الدائم. فقد تعين على الأمم المتحدة أن تتخذ الترتيبات اللازمة 
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لبدء عملية كبيرة لادارة الاقلیم إدارة مباشرة لدة سبعة آشهر وانجاز ما تم 
الاتفاق عليه على أرض الواقع. 

وقد استمدت عملية الأمم المتحدة في ايريان مهامها وصلاحياتها من 
الاتفاق نفسه. والذي أقرته الجمعية العامة في 21 سبتمبر ۱962 أي بعد 
يوم واحد من تصديق الأطراف علیه. وتعهدت كل من إندونيسيا وهولندا 
بتحمل كافة نفقات العملية مناصفة. وشرعت الأمم التحدة على الفور في 
القيام بمهامها . وقام الأمين العام بإيفاد مستشاره العسكري الجنرال ريكي 
على رأس مجموعة مراقبین مكونة من 21 فردا لراقبة وقف إطلاق النار تم 
تبعتها بعد ذلك مجموعة «قوات أمن الأمم المتحدة» UN Security Force))‏ 
57 المكونة من ۱000 شخص قامت باكستان بمد الأمم المتحدة بهم. وفي 
الوقت نقسه قام الأميق العام بهیین اي م رة معقلا خامنا له فى 
ایریان الغربية یوم 7 سبتمبر وآصبح اعتبارا من یوم ١‏ أكتوبر ۱962 حاکما 
موقتا للاقلیم ثم حل محله الايراني Je‏ عبده حاکما للإقليم ومکلفا 
بشوون إدارتهء وباشر مهامه اعتبارا من منتصف نوفمبر. وقد تمکنت الأمم 
التحدة من السيطرة على الوضع هناك وانجاز الهام الكلفة بها إلى أن 
آتمت بالفعل عملية نقل السلطة إلى الحکومة الاندونيسية ale JUS‏ 1963 . 

والواقع أن عملية الأمم التحدة في ایریان حظیت بکل عناصر النجاح. 
فقد آیدتها القوتان العظمیان ولعبت فیها |حداهما. وهي الولایات التحدة 
دورا مهما في مرحلة الفاوضات السرية التمهيدية التي سهلت من تدخل 
الأمين العام فيما بعد . وظل مجلس الأمن بعیدا تماما عن هذه العملية. 
ومن ثم» فلم تتأثر بأجواء الحرب الباردة؛ ولعب الأمين العام والجمعية 
العامة الأدوار اللازمة لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمهمتها بكفاءة ودون 
عوائق. ولم تثر أي مشكلات مالية لأن الطرفين تحملا بالفعل كافة النفقات 
مناصفة. المشكلة الوحيدة التي ألقت ببعض الظلال على نتائج هذه العملية 
جاءت متأخرة حين حان موعد الاستفتاء عام ۰۱969 فلم يتم هذا الاستفتاء 
بالضبط وفقا للإجراءات المتعارف عليها لإعمال Go‏ تقرير المصير كما كان 
يأمل ممثل الأمم المتحدة. ولذلك شاب هذا الاستفتاء بعض العيوب فقد 
اكتفت الحكومة الإندونيسية بالحصول على موافقة ثمانية مجالس استشارية 
لضم الإقليم إلى إندونيسيا. ومع ذلك فان هناك إجماعا من جانب كافة 
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الدارسین على أن هذه العملية كانت آحد نمادج النجاح الکامل بالنسبة 
لعملیات الأمم التحدة الخاصة بحفظ السلم. 

2- الکونغو (زائیر حالیا): 

بعد خمسة أيام فقط من حصول الکونفو على استقلالها من باجیکا 
اندلعت في 5 یولیو ۱960 اضطرابات آخلت بالأمن في عدد من الدن 
الكونغولية مما آدی إلى نزوح عدد كبير من الستوطنین البلجیکیین. وطلبت 
بلجیکا من السلطات الكونفولية السماح لها باستخدام قواتها المتبقية في 
قاعدتین هناك وفقا لعاهدة الاستقلال للحفاظ على النظام ولکنها رفضت. 
ولکن عندما بدآت الاضطرابات تتفاقم تدخلت القوات البلجيكية. وعندما 
طلبت الحکومة الكونغولية من الأمم التحدة تقدیم الساعدة اتخذ مجلس 
الأمن في ۱4 یولیو قرارا یصرح فيه للأمين العام (همرشولد في ذلك 
الوقت) بمد الكونغو بالمساعدة العسكرية والفنية اللازمة إلى أن تتمكن 
قوات الأمن الوطنية من المحافظة على النظام والقانون. وبالفعل استطاع 
الأمين العام. بمساعدة الدول الأعضاء. حشد المساعدة اللازمة. قفي 5ا 
يوليو وصلت بالفعل قوات بلغ قوامها ۱350 جنديا قدمتها غانا وتونس 
ومصر. خلال شهر واحد بلغت القوات ۱4 ألف فرد. قدمتها عدة دول 

وقد تحددت مهمة عملية الأمم المتحدة في الکونفو استنادا إلى عدة 
قرارات اتخذها مجلس الآمن خلال 1960/ ۱96۱ وكذلك أي القرارات التي 
اتخذتها الجمعية العامة في جلسة طارئة مخصصة لبحث الوضع في 
الكونفو في 20 سبتمبر ۰۱96۱ وقد تنوعت مهام قوات الأمم المتحدة لتشمل: 
استعادة القانون والنظام. حماية الأرواح والممتلكات في كل أنحاء البلاد. 
تحويل الجيش الكونفولي إلى Slat‏ يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الأمن 
الد اخلي. استعادة والمحافظة على وحدة الأراضي الكونغوليةء الحيلولة دون 
اندلاع حرب أهلية أو قبلية. حماية الکونفو من التدخل الخارجي في شؤونها 
الداخلية وخاصة عن طريق تصفية قوات المرتزقة الذين جندتهم حكومة 
كاتنجا الانفصالية. 

ولم يكن تحقيق هذه المهام الضخمة. في ظل وضع داخلي شديد التعقيد 
آمرا سهلا. فما إن اندلعت الاضطرابات في الکونفو حتى كان تشومبي 
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حاکم اقلیم کاتنجا الغني بالیورانیوم قد آعلن انفصاله وقیام دولة مستقلة. 
وفي يوم 5 سبتمبر ۱960 تفجر الخلاف بين الرئیس کازافوبو ورئیس الوزراء 
لومومبا انتهی بتنحية لومومبا من منصبه فما كان من لومومبا الا أن آعلن 
عزل رئيس الجمهورية. وکان لومومبا یحظی بشعبية كبيرة ویتمتع بتأييد 
واحترام معظم دول العالم الثالث والاتحاد السوفييتي. وفي ۱2 سبتمبر 
آلقی الجنرال موبوتو. رئيس الأركان وقتها. القبض عام لومومبا واستولی 
على الحکم في کینشاسا وعطل البرلان. ثم هرب لومومبا وأعيد القاء 
القبض عليه ونقل إلى کاتنجا وتم اغتیاله هناك بواسطة آحد الرتزقة من 
آعوان تشومبي في يناير 1961 

وهكذا وجدت فوات الأمم المتحدة نفسها في ظل وضع شدید التعقید: 
ففى الداخل هناك انقسامات Sale‏ وصراعات إلى درجة أنه كانت هناك 
في بعض الأحيان ما لا يقل عن أربع حكومات تتنازع الشرعية في الكونغو 
أو في بعض أقاليمهاء وكان هناك تدخل خارجي عبر عن نفسه بوسائل 
وأدوات كثيرة وأصبح المرتزقة من بلجيكا وفرنسا وجنوب آفریقیا وروديسيا 
مجرد واحدة من أدوات هذا التدخل الذي شاركت فيه معظم الدول الغربية 
الكبرى خوفا على مصالحها الكبيرة فى هذا البلد الغنى جدا بالمعادن 
(كالنحاس) والمواد الأولية المهمة. وفي هذا الجو لم يكن هناك مفر من أن 
تتصادم قوات الأمم المتحدة مع قوات تشومبي وهو ما حدث خلال أغسطس 
طائرة غامض. صرح مجلس الأمن للأمين العام بالنيابة في قرار لم يسبق 
له مثیل. بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة Les‏ فيها استخدام القوق. إذا لزم 
الأمرء لتوقيف أو احتجاز أو ترحيل كافة الأجانب من العسكريين أو شبه 
العسكريين أو المستشارين السياسيين الذين لا يخضعون لقيادة الأمم المتحدة 
والمرتزفة. وقد خاضت فوات الأمم المتحدة معارك محدودة ولم تکتف Ob‏ 
تلعب دور قوات البوليس. وكان لزاما على الأمم المتحدة أن تستعيد وحدة 
الأراضي الكونغولية طبقا لما تقضي به قرارات مجلس الأمن والجمعية 
العامة في دورتها الطارئة وتوصلت إلئ اتفاق مع تشومبي لإعادة توحيد 
البلاد نقضه تشومبى عدة مرات. وتعين الانتظار حتى يناير ۱963 لتنتهى 
كل صور التمرد العسكري والسياسي في کاتنجا . 
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وقد آثارت عملية الأمم التحدة في الکونفو آزمتین: 

الاولی: سياسية نجمت عن اعتراض الاتحاد السوفييتي وعدد من الدول 
الأخرى على أسلوب إدارة الأمين العام لقوات الأمم المتحدة في الکونفو. 
وكان هجوم الاتحاد السوفييتي على الأمين العام من الحدة إلى درجة أنه 
لم يتردد في المطالبة باقالته وتعيين «ترويكا»-أي إدارة ثلاثية عليا-مكانه 
لآنه لا يمكن أن يكون هناك رجل محايد» حسب وجهة نظره ومن ثم فقد 
اقترح الاتحاد السوفييتي أن تكون قيادة السكرتارية ذات صفة تمثيلية 
وجماعية بحيث يكون هناك سكرتير عام أول يمثل الكتلة الغربية وثان يمثل 
الكتلة الشرقية وثالث يمثل مجموعة عدم الانحياز. لكن هذا الاقتراح 
رفض بعد أن آثار أزمة سياسية لم تخف حدتها إلا بعد مصرع همرشولد 
فى حادث تردد أنه مدبر. 

- القافية: آزمة مالية. حفن بلفت تهات العملية ما زين علی 400 ملیون 

دولار رفض الاتحاد السوفييتي ودول آخری دفع حصته فیها وکان ذلك هو 
البد اية الحقيقية لأزمة مالية مستعصية ما زالت تواجه الأمم التحدة حتی 
الآن كما سنوضح فيما بعد . 


الخصل gall‏ 
نصنيه الاستعمالر 


المبحث الأول 


معالم التطور في موقتف 
الامم المتحدة من المسالة 
الاستعمارده 


| - التصور الأصلي للمیشاق والأسباب 
الضاغطة فى اتجاه تطويره: 

احتلت المسألة الاستعمارية حيزا لا بأس به فى 
میثاق الأمم التحدة حیث شغلت خلاثة فصول كاملة: 
الفصل الحادي عشر وعنوانه: «التصریح الخاص 
بالأقاليم التي لا تتمتع بالحکم الذاتي» (الادتان 
3 74( والفصل الثاني عشر الذي يحتوي على 
النصوص التعلقة بنظام الوصاية sigh!)‏ 85-75( 
والفصل الثالث عشر Cally‏ يحتوي على النصوص 
المتعلقة بتشكيل ووظائف وسلطات وقواعد 
التصويت وإجراءات مجلس الوصاية (المواد 91-86) . 
ويبلغ عدد مواد هذه الفصول الثلاثة ۱9 مادة من 
إجمالي مواد الميثاق البالغ عددها ۰۱۱۱ 

والواقع أن من يتأمل هذه النصوص المطولة 
سرعان ما يكتشف أن الميثاق لم يتخذ موقفا ثوريا 
من المسألة الاستعمارية منذ البداية. فلم يكن نظام 
الوصاية. والمجلس الذي أوكل إليه إدارة هذا النظام 
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والاشراف عليه. سوی تطویر محدود النطاق لنظام الانتداب» والذي كانت 
عصبة الأمم قد استحدئته لتمییز الوضع القانوني للمستعمرات التي كانت 
خاضعة للدول الهزومة فى الحرب العالية الأولى عن بقية اطستعمرات. 
فبالإضافة إلى الستعمرات أو الأقاليم التي كانت خاضعة لنظام الانتداب. 
عند قيام الأمم التحدة. وقررت الدول المنتصرة أن يسري نظام الوصاية 
أيضا على المستعمرات التي كانت خاضعة للدول المهزومة في الحرب العالمية 
الثانية وعلى أي مستعمرات أخرى ترغب الدول المسؤولة عن إدارتها وضعها 
طواعية تحت هذا النظام. وكان من المفترض أن يكون هذا النظام مؤقتا 
وينتهي بحصول المستعمرات الخاضعة له على استقلالها الكامل أو على 
الحكم الذاتي. أما الستعمرات الأخرى التي أشير إليهاء دون تحدید. 
باعتبارها «أقاليم لا تتمتع بالحكم الذاتي» في الإعلان الذي خصص له 
الفصل الحادي عشر من الیثاق. فلم يعترف لها صراحة في هذا الإعلان 
بحقها في الاستقلال أو الحكم الذاتي. واكتفى الميثاق بآن يطلب من الدول 
المسؤولة عن إدارتها أن تعمل على تنمية ورفاهية أهالي هذه الأقاليم «إلى 
أقصى حد ممكن» وأن ترسل إلى الأمين العام تحيطه Lele‏ بالبيانات 
الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة «بأمور الاقتصاد والاجتماع 
والتعليم... مع مراعاة القيود التي قد تستدعيها الاعتبارات المتعلقة بالأمن 
والاعتبارات الدستورية». 

ويلاحظ على هذا النص أنه لم يشر إلى وجوب أن تشمل هذه البيانات 
الإحصائية الأمور المتعلقة بالأوضاع السياسية وأنه حرص على أن يراعي 
الاعتبارات المتعلقة بالامن والاعتبارات الدستورية وهو ما من شأنه أن 
يفتح الباب أمام الدول الاستعمارية للتهرب تماما من أي نوع من الرقابة 
تحاول الأمم المتحدة أن تفرضه عليها. ولذلك يمكن القول دون تردد إن 
الميثاق حرص على ترجيح كفة المصالح الاستعمارية على كفة حق الشعوب 
الستعمرة في تقرير مصيرها ومع ذلك فقد شكل موقف ميثاق الأمم المتحدة 
خطوة متقدمة جدا إلى الأمام بالمقارنة بموقف «عصبة الأمم» من زاويتين 
أساسيتين: 

الأولى: أنه لم يميز بين المستعمرات التي يتعين أن تخضع لنظام الوصاية, 
مثلما فعل age‏ العصبة بالنسبة لنظام الانتداب» واعتبر أن جميع الأقاليم 
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التي تخضع لهذا النظام مرشحة. خلال فترة زمنية معينة. للحصول على 
استقلالها الکامل أو على الحکم الذاتي على الأقل. ولا شك أن هذا الوقف 
ترتب عليه في الحال رفع الوضع القانوني للمستعمرات التي خضعت لنظام 
الانتداب Aid‏ «ب» وفئة «ج» إلى وضع أشبه؛ وریما أقوى من. الوضع الخاص 
بالانتداب فئة why‏ 

الثانية: أن مجرد إدراج «الإعلان الخاص بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم 
الذات» ضمن نصوص الميثاق أضفى عليه صفة وقيمة مبادئ القانون الدولي 
abel‏ في أعلى مراتبهاء وبالتالي منح كافة المستعمرات الأخرى, التي كانت 
واقعة تحت سيطرة الدول المنتصرة في الحرب. وضعا قانونيا دوليا لأول 
مرة. صحيح أن هذا الوضع القانوني كان ينقصه التحديد والوضوح لكن 
مجرد النص عليه في الميثاق شكل اللبنة الأولی لبناء ضخم وفتح آفاقا 
عديدة أمام إمكانية تطوير دور الأمم المتحدة تجاه المسألة الاستعمارية 
تطورا كبيرا خصوصا أن الميثاق أشار في موضع آخر إلى «حق الشعوب في 
تقرير مصيرها. 

وقد سبق أن أوضحنا من قبل أن الصياغة الأولى للميثاق لم تتضمن 
سوى قواعد عامة تتعلق بنظام الوصاية. وأن هذه القواعد تم تطويرها 
وتفصيلها كما تمت إضافة الفصل الحادي عشر بالكامل في مؤتمر سان 
فرانسيسكو تحت ضغط الدول الأفريقية والآسيوية والأمريكية التي سبق 
لها أن عانت من الاستعمار. ولا شك أن مهمتها كانت أيسر نسبياء هذه المرة 
نظرا لاختلاف الوضع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية عن الوضع 
الدولي الذي كان سائدا عند نشأة عصبة الأمم وذلك للأسباب التالية: 

آولا: تراجع موقع ومكانة الدول الاستعمارية التقليدية في النظام الدولي 
لعالم ما بعد الحرب العالية الثانية وبروز فوتین عظمیین لم تكن لهما 
مصالح استعمارية مباشرة ومن ثم LIS‏ أكثر تفهما لتطلعات الشعوب التحررية 
والاستقلائية. 

ثانيا: تزاید عدد. وبالتالي دور ونفوذ. الدول غير الأوروبية في المؤتمر 
التأسيسي للأمم التحدة شا رکه بالمؤتمر التأسيسي لعصبة الامم. 

ولا شك أن توافر هذا الناخ الدولي ساعد على أن Sh‏ موقف میشاق 
الأمم التحدة من المسألة الاستعمارية أكثر تقدما من موقف عصبة الم 
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لکنه لم يكن كافيا لكي یصبح هذا الوقف مناهضا أو رافضا بشكل صریح 
للاستعمار. من حيث البداً . وريما يرجع السبب في ذلك إلى أن ASLAM‏ 
التحدة. وهی أكبر الدول الاستعمارية وأكثرها حرصا على استمرار الأمر 
الواقع 0 على مصالحها الهائلة في مستعمراتها الشاسعة. كانت ما 
تزال تبدو قوية وشامخة. باعتبارها إحدى آهم الدول الثلاث التي قادت 
الحلفاء نحو النصر. بل إن النظام الدولي نفسه كان یبدو. عند انعقاد 
مؤتمر سان فرانسيسكوء وكأنه نظام ثلاثي الأضلاع تقوده الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي وبريطانيا . ومن ثم كان لزاما أن يعكس الميثاق موازين 
القوة تلك وأن يأخذ في اعتباره مصالح الدول الاستعمارية. 

غير أن هذا الموقف المبدئي والمتحفظ للميثاق من المسألة الاستعمارية 
سرعان ما تعرض لعوامل ضاغطة في اتجاه التغيير المستمر والمتدرج إلى 
درجة أنه مع بداية الستينيات أصبح الموقف السائد في الأمم المتحدة من 
هذه المسألة يتجاوز كثيرا ما ورد بشأنها في الميثاق. فكيف حدت ذلك؟ 

الواقع أن أسبابا كثيرة جدا يمكن أن تفسر هذا التغيير ريما يكون 
آهمها ما يلي: 

| - تصاعد حركات التحرر الوطنى فى المستعمرات ولجوء العديد منها 
إلى الكفاح المسلح والى غيره من أشكال المقاومة السياسية العنيفة, مما 
جعل تكلفة الاحتلال باهظة بالنسبة للقوى الاستعمارية. وكان هذا هو 
العامل الرئيسي الأكثر حسما في الموقف. 

2- موقف الاتحاد السوفييتي خصوصا. والمعسكر الشرقي عموماء 
المناهض للاستعمار والداعم لحركات التحرر الوطني سياسياء على المسرح 
الدولي» وماديا على أرض الواقع وفي ساحة المواجهة. وكان هذا الموقف 
يمثل جزءا من استراتيجية الاتحاد السوفييتى الرامية إلى إضعاف المعسكر 
الغربي وتفتيته وحرمانه من عمقه الاستراتيجي والاقتصادي على الساحة 
الدولية. ممثلا في الستعمرات. ويتفق مع الأيديولوجية الماركسية الرافضة, 
من حيث البداً. لاستغلال الإنسان للانسان أو شعب لشعب آخر. 

3- موقف الولايات المتحدة البدئي الناهض للاستعمارء باعتبار أن 
الولايات المتحدة نفسها عانت dis‏ وخاضت حربا للحصول على استقلالهاء 
والطامح في إرث الاستعمار التقليدي. ولكن بوسائل وأساليب أخرى لم 
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يكن من بینها الاحتلال الباشر. 

4- تمکن الدول الستقلة حدیثا من تنظیم صفوفها في اطار حركة 
التضامن الأفرو-آسيوي أولا ثم حركة عدم الانحیاز ثانيا. وقد وجدت هذه 
الحركة في مقاومة الاستعمار ورفض الأحلاف والقواعد العسكرية على 
أراضيها ومناهضة سياسة التبعية ومناطق النفوذ إطارا فكريا وأيديولوجيا 
مناسبا لتوحيد مصالحها ودعم نفوذها كقوة مؤثرة على الساحة. 

ولأن المسائل المتعلقة بالاستعمار عموما كان يتعين مناقشتها جميعاء 
باستثناء المسائل المتعلقة بالأقاليم الاستراتيجية. داخل الجمعية العامة أو 
مجلس الوصاية التابع لها وليس في مجلس الأمن فقد آصبحت بمنآى عن 
سطوة الفيتو. ولذلك لم تتمكن القوى الاستعمارية التقليدية. وخاصة فرنسا 
وبريطانياء من الوقوف بأي قدر من الفاعلية أمام رياح التغيير. بل وأصبحت 
الحرب الباردة وقودا يعطي مزيدا من قوة الدفع والديناميكية لحركات 
التحرر الوطني والاستقلال. فالاتحاد السوفييتي يحاول أن يخطب ود هذه 
الحركات على أمل أن تصبح جسرا لبناء النفوذ خارج منطقة حلف وارسو 
والولايات التحدة. رغم حرصها على وحدة المعسكر الفربي. تحاول جاهدة 
إلا تترك هذه الساحة للنفوذ السوفييتي وحده. 

في هذا السياق كان من الطبيعي أن تتحول الجمعية العامة إلى منبر 
عالمي لناهضة الاستعمار بالتدريج. فالدول التي تحصل على استقلالها 
حديثا تتقدم على الفور بطلبات للانضمام إلى الأمم المتحدة فتزداد القوة 
التصويتية لمجموعة عدم الانحياز المناهضة للاستعمار مما يدفع في اتجاه 
تبني الجمعية العامة لمواقف أكثر راديكالية تجاه المسألة الاستعمارية وتقديم 
المزيد من الدعم لحركات الاستقلال فتزداد الدول التي تحصل على 
استقلالها ويزداد بالتالى الوزن التصويتى للقوى المناهضة للاستعمار داخل 
الجمعية العامة.. فد ۱ 

لکن كيف استطاعت الجمعية العامة أن تتبنی Lidge‏ مناهضا صراحة 
للاستعمار في نهاية الطاف على الرغم من أن ميثاق الأمم التحدة لم 
يذهب إلى هذا الدی. وما هی الالیات القانونية والسياسية التی استندت 
الیها الجمعية العامة تام التحدة لاحدات هذا اللا هن | مرا هون 
له في الفقرة التالية. 
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2- معالم التطور الذ ی طرأ على دور الأمم المتحدة من حيث المفهوم 
والآليات: 

نظرا لآن نظام الوصاية. كما نص عليه الميثاق بالفعل. كان ينطوي على 
ما يكفي من الالتزامات والآليات لتمكين الجمعية العامة من ممارسة رقابة 
فعلية على الدول الوصيةء فلم تكن هناك حاجة للالتفاف حول النصوص 
أو التوسع في تفسیرها . ولذلك ركزت الجمعية العامة Large‏ فيما يتعلق 
بنظام الوصاية. على حث ومطاردة الدول التي يتعين عليها أن تبرم اتفاقيات 
وصاية مع مجلس الوصاية على أن تفعل ذلك بأسرع ما يمكن بالنسبة 
لكافة الأقاليم التي يمكن أن تخضع لهذا النظام. ثم حاولت بعد ذلك أن 
تعبی كل طاقاتها وتستغل كل صلاحياتها لإحكام الرقابة على الدول الوصية 
القائمة بالإدارة من خلال الآليات التالية: فحص التقارير التي ترفعها 
السلطة القائمة بالادارة. قبول وفحص العرائض التي ترد إليها من السكان 
أو الهيئات المحلية والتشاور بشأنها مع السلطة القائمة بالإدارة. تنظيم 
زيارة دورية للاضطلاع بنفسها على سير الأحوال في الأقاليم الخاضعة 
للوصاية وإيفاد لجان تحقيق أو طلب معلومات. من الوكالات المتخصصة أو 
جهات أخرى تراهاء عن كافة الأوضاع هناك.... الخ. وبالطبع فإن الجمعية 
العامة يمكن أن تمارس كل هذه الصلاحيات مباشرة أو من خلال مجلس 
الوصاية الذي يعمل تحت إشرافها (المادة 87). أما الأقاليم التي لم يكن 
ممكنا وضعها تحت نظام الوصاية. سواء لأن الشروط التي حددها الميثاق 
لوضع الأقاليم التي يمكن أن يسري عليها هذا النظام لم تكن مستوفاة أو 
لأن الدول القائمة بالإدارة رفضت لأي سبب من الأسباب فقد اعتبرتها 
الجمعية العامة. على أسوأ الفروض أقاليم ينطبق عليها ما ورد بشأنها في 
الاعلان الخاص بالأقاليم التي لا تتمتع بالحکم الذاتي. وکان هذا هو التحدي 
الحقيقي الذي واجهته الجمعية العامة منذ البداية وهو: كيف تستطیع أن 
تحکم رقابتها على الدول الاستعمارية وتمكن الشعوب الستعمرة من ممارسة 
حقها الطبيعي في تقریر مصیرها على الرغم من ضآلة الالتزامات الواقعة 
على عاتق الدول القائمة بالادارة۹ 

والواقع أن من یتفحص بدقة طبيعة الدور الذي مارسته الجمعية العامة 
في هذا الصدد فانه سیکتشف آنها لجأت إلى سلسلة متوالية ومنطقية من 
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الاجراءات مستخدمة الالیات التالية: 

أولاً: تحدید الأقاليم التي ینطبق علیها الاعلان الوارد بالفصل الحادي 
عشر من الیثاق. فطلبت من الدول العنية احاطتها علما بأسماء الناطق أو 
الأقاليم التي تری من وجهة نظرها هي. أي الدول القائمة بالإدارةء أن 
الاعلان الوارد في الفصل الحادي عشر ينطبق علیها . ثم تقوم الجمعية 
بالتعبیر عن قلقها حين تلاحظ خلو القائمة من بعض الاقالیم فتبدا 
بالاستفسار عن الأسباب وعما إذا كان تفیر ما قد طراً على الوضع القانوني 
لهنه الأقاليم. وعندما لا تقتنع الجمعية بالأسباب التي تبدیها الدولة العينة 
تبدأ عملية الطاردة القانونية والسياسية. وقد لجأت الجمعية العامة كثيرا 
إلى هذا الأسلوب مع الدول التي حاولت أن تضم آقالیم معينة إليها وتعتبرها 
جزءا لا یتجزاً من إقليم الدولة الاستعمارية ومن ثم ترفض أن ترسل بيانات 
بشأنه إلى الجمعية العامة. 

ثانياً: التوسع إلى أكبر حد ممكن في طلب البيانات الإحصائية التي 
نصت عليها الفقرة (ه) من المادة ۰73 فطالبت الجمعية العامة أن تكون هذه 
البيانات سنوية. ثم قامت بوضع نموذج لطريقة إعداد هذه البيانات یماثل 
نموذج الاستبيان الذي أعده مجلس الوصاية بالنسبة للأقاليم التي خضعت 
لنظام الوصاية. 

ثالثاً: طالبت الدول القائمة بالادارة بمدها ببيانات سياسية عن الأقاليم 
التي تديرها. ورغم أن الفقرة ه من المادة 73 لم تذكر هذا النوع من 
البيانات صراحة. حيث تحدثت فقط عن «البيانات الفنية المتعلقة بأمور 
الاقتصاد والاجتماع والتعلیم» إلا أن الجمعية استندت إلى روح GUM‏ 
وإلى نصوص أخرى كثيرة تتعلق بضرورة «إنماء العلاقات الودية بين 
الشعوب». و «حق الشعوب في تقرير مصيرها»... الخ» لتبرر هذا النوع من 
الطلبات أو الملاحقة. واستخدمت الجمعية العامة حقها فى طلب البيانات 
من الوكالات امتخصصة لكي تنوع مصادر معلوماتها عن الأقاليم الواقعة 
تحت الاستعمار إلى أقصى حد ممکن. كما طلبت أيضا من الأمين العام 
والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية غير الحكومية مساعدتها فى هذا 
الشأن في العديد من الحالات. ١‏ 

رابعاً: تعين على الجمعية العامة أن تؤكد للدول المعنية أن البيانات 
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الطلوبة منها ليست لمجرد الاحاطة فقط. كما حاولت هذه الأخيرة أن 
تدعي. ولكنها يتعين أن تخضع للفحص والدراسة» ومن ثم تصبح موضوعا 
للملاحظات أو التوصيات والتوجيهات... الخ. ولهذا السبب شكلت لجنة 
تتوزع مقاعدها مناصفة بين الدول المسؤولة عن إدارة أقاليم لا تتمتع بالحكم 
الذاتي وبين الدول الأخرى التي ليس لديها مصالح استعمارية. وقد أطلق 
عليها «لجنة الاستعلامات الخاصة بالأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي». 
ونظرا لاجتماع هذه اللجنة بانتظام فقد أصبحت تشبه الفروع الثانوية 
الدائمة وتحولت إلى نوع من التجسيد الحي على أن البيانات التي تتلقاها 
الجمعية وفقا للالتزامات الواردة في الفقرة ه (م 73( ليست لللاحاطة. كما 
يوحي ظاهر النصء ولكن للتعليق والتعقيب لأن الوظيفة الأساسية لهذه 
اللجنة تمثلت في فحص البيانات والتأكد من صحتها وإبداء الملاحظات 
عليها واستخلاص ما تراه بشأنها ثم العرض على الجمعية العامة. 

خامسا: بدآت الجمعية العامة بعد ذلك في إعداد قائمة بالعوامل التي 
تسمح بتقرير ما إذا كان إقليم ما قد حصل على استقلاله أو على أي نوع 
من أنواع الحكم الذاتي. وقد مكنتها هذه الوسيلة من أن تمنح نفسها سلطة 
تقرير ما إذا كان أحد هذه الأقاليم قد وصل إلى درجة التطور أو التقدم 
التي تسمح له بالفعل بالاستقلال أو الحكم الذاتي. 

وبوصول الجمعية العامة إلى هذا المستوى من مستويات إحكام الرقابة 
فإنها تكون قد تمكنت في الواقع. من خلال SLIT‏ وتقنيات إجرائية وقانونية 
معينة. من الارتقاء بوضع «الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي» إلى وضع 
الأقاليم المشمولة بالرقابة. وذلك دون إجراء أي تعديل على الميثاق. وكان 
ذلك يعد إنجازا ضخما في الواقع. 

غير أن جهود وممارسات الجمعية العامة لم تتوقف عند هذا الحد. 
فقد دفع الزخم الذي ولدته حركة التحرر الوطني على الساحة الدولية. في 
ظل التنافس الرهيب بين القوتين العظميين على مناطق النفوذ. بالاتحاد 
السوفييتي إلى أن يتقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
«لتصفية الاستعمار تصفية كاملة ونهائية». وذلك في عام 1960 . وكان هذا 
العام هو العام الذي بلغ فيه النضال ضد الاستعمار. وخاصة في آفریقیا 
ذروته. حتى سمي هذا العام «عام القارة الأفريقية». فقد حصلت فيه على 
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الاستقلال. وقبلت على الفور كأعضاء في الأمم التحدة ١5‏ دولة آفريقية. 
وقد قوبل هذا الشروع بحماس منقطع النظیر وتبنته الجمعية العامة بأغلبية 
ساحقة وآصبح هو القرار 1514 الصادر في ۱4 دیسمبر لعام960| في صورة 
«اعلان خاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب الستقرة». وقد آسس هذا 
القرار مشروعیته للبلدان والشعوب الستعمرة اعتمادا على ذرائع وحجج 
غير مقبولة وأن اغلاق الطریق على مثل هذه الذرائع يقتضي من الجمعية 
العامة أن تحدد موقفا واضحا لا شبهة فيه من المسألة الاستعمارية برمتها . 

وقد قرر هذا «الاعلان» أن إخضاع الشعوب للحکم والسيطرة الا جنبية 
هو إنكار لحقوق الانسان الأساسية وينطوي على خرق للمیثاق. ویعوق 
تنمية العلاقات الودية بين الشعوب مما یشکل تهدیدا للسلم والأمن العالیین 
على الدی الطویل. وعلی هذا الاساس طالب القرار (الاعلان) بالتصفية 
الجملة للاستعمار واعتبر أن القضاء عليه يعد حقا من حقوق الشعوب. 
وحث على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية في الأقاليم التي لم تحصل بعد 
على استقلالها لنقل جميع السلطات إلى شعوب هذه الأقاليم دون أي 
تحفظات أو شروط تمكينا لهم من الحصول على الاستقلال الكامل وحرية 
تقرير المصير. ولم يغفل الإعلان ملاحظة أن نقص إمكانيات هذه الشعوب 
وافتقارها للخبرات والكوادر الإدارية والسياسية يجب ألا يتخذ كذريعة 
لتأخير حصولها على الاستقلال» كما طالب بوضع نهاية سريعة لأعمال 
القمع ضد الوطنيين والأعمال العسكرية الموجهة ضد الشعوب الثائرة من 
أجل استقلالها. 

ولم تكتف الجمعية بإصدار هذا الإعلان الذي يشكل تحولا كاملا في 
موقف الأمم المتحدة من المسألة الاستعمارية. من حيث البداً ومن حيث 
الأسس الفلسفية والسياسية والقانونية التي استند الیها. وإنما شرعت 
علی القور في اتخاذ الاجراءات ویناء ال لیات التي تهدف إلى وضعه puta po‏ 
التطبیق. ففي العام التالي أنشأت الجمعية لجنة خاصة من سبعة عشر 
عضوا. تمت. زيادة عدد آعضائها إلى 24 في ale‏ ۰۱963 أطلق علیها «لجنة 
تصفية الاستعمار» لكي تبحث بصفة منتظمة تطبیق الاعلان ووضع 
التوصیات التي تساعد على التعجیل بالتنفید وازالة العقبات التي تعترض 
طریقه . وکان من الطبيعي أن تثير الدول الاستعمارية کثیرا من العقبات 
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للحيلولة دون تطبیق هذا القرار خصوصا أن الدول التسع التي امتنعت عن 
التصویت عليه كانت دولا استعمارية أو تدير آقالیم مشمولة بالوصاية أو 
دولا تابعة وهي: أسترالياء بلجيكاء الدومنیکان. فرنساء JL I‏ أسبانياء 
وت شا الملعة ات والولايات ا AU‏ تكن سدور 
القرار بأغلبية 89 صوتا ضد لا شيء منحه قوة معنوية. هائلة وعبر عن 
إرادة المجتمع الدولي على الرغم من امتناع هذه الدول التسع عليه. 

ويلاحظ أنه عند تشكيل لجنة «تصفية الاستعمار» تعين مراعاة مبداً 
التوزيع الجفرافي العادل. هذه المرة وليس التوازن بين الدول الاستعمارية 
والدول الأخرىء وبالتالي أصبحت اللجنة مكونة؛ في أغلبيتها الساحقة: 
من دول مناهضة تماما للاستعمار. وقد اعترف لهذه اللجنة بكامل الصلاحية 
في تقرير ما تراه لازما لوضع الإعلان موضع التطبيق بما في ذلك إمكانية 
تنظيم زيارات للأقاليم المستعمرة والاستماع للشكاوى المقدمة من الأهالي.... 
الخ. أي أن هذه اللجنة تسلحت بنفس أسلحة مجلس الوصاية في مواجهة 
الدول الاستعمارية وقد أصبحت هذه اللجنة. خصوصا بعد تناقص الأهمية 
النسبية لمجلس الوصاية هي الفرع الرئيسي للأمم المتحدة بإنهاء الظاهرة 
الاستعمارية والقضاء على كل أشكالها. 

وقد اتخذت هذه اللجنة العديد من القرارات. وقامت بفحص جميع 
أوضاع الأقاليم الخاضعة للاستعمار أيا كان حجم هذه الأقاليم أو عدد 
السكان فيها وأدى نشاطها المتشعب إلى إجبار بعض الدول التي كانت 
عازفة فيما مضى على التعاون معها. ولوحظ على قرارات هذه اللجنة 
اتجاه متصاعد نحو المواقف الراديكالية لمواجهة تصلب مواقف بعض الدول 
الاستعمارية مثل البرتغال وغيرها . وأدى نشاط هذه اللجنة إلى قيام الجمعية 
العامة باتخاذ العديد من القرارات الخاصة بتنفيذ الاعلان والتي عكست 
هذه المواقف الراديكالية. فقد آکدت. على سبيل المثال لا الحصرء أن استمرار 
الحكم الاستعماري في صوره ومظاهره. بما في ذلك العنصرية والعزل 
العنصري «الأبارتييد» وأنشطة المصالح الاقتصادية وغيرها من المصالح 
الأجنبية التي تستغل سكان المستعمرات وكذلك شن الحروب الاستعمارية 
لقمع حركات التحرر الوطني في أفريقيا الجنوبية يشكل خطرا يهدد السلام. 
وتقدمت الجمعية خطوة جديدة على هذا الطريق حين أكدت على شرعية 
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نضال الشعوب الستعمرة والشعوب الخاضعة للسيطرة الأجنبية من أجل 
ممارسة حقها في تقریر المصير والاستقلال بكافة الوسائل الضرورية المتاحة 
به في ذلك طبعا حقها في الکفاح السلح. ثم تقدمت خطوة آوسع حين 
اعترفت بحرکات التحریر التي تحمل السلاح في وجه الستعمر وقبلت 
بعضها عضوا مراقبا فى الأمم التحدة. 

وك Meee‏ التحمفية الماية بای نسم ای داتفه اس امد عون 
الدول الاستعمارية التي رفضت التعاون معها مثل البرتفال (قبل اندلاع 
الثورة فیها عام 1974( أو جنوب آفریقیا . واتخذت قرارات عديدة لساعدة 
حرکات التحرر الأفريقي في الستعمرات البرتفالية كما قبلت ممثلي بعض 
حرکات الکفاح السلح کمراقبین. وساهمت بذلك مساهمة واسعة في منح 
هذه الحرکات الصفة التمثيلية والاعتراف الدولي اللازمین لدعم مسیرتها . 
وبالفعل تمکن العدید من هذه الحرکات من قيادة الکفاح السلح نحو 
الاستقلال الفعلي. بمساعدة الأمم التحدة. وآصبحت دولا أعضاء فيهاء 
كما وقفت الجمعية العامة بصلابة ضد سياسة التفرقة العنصرية في 
جنوب آفریقیا وضد استمرار احتلال هذه الدولة لاقلیم جنوب غرب آفریقیا 
(نامیبیا فيما بعد) وضد الحکم العنصري في رودیسیا الجنوبية ودفعت 
مجلس الامن Leds‏ لاتخاد عقوبات ضدهما. 

وهکذا آسهمت الأمم التحدة إسهاما کبیرا وضخما في القضاء على 
الظاهرة الاستعمارية تماما. وکان النجاح حلیفها فيما عدا بعض الحالات 
الهمة وذات الدلالة. كما سنشیر إلى ذلك في البحث التالي. 
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الحساب الختامي ودراسة 
لمعض الحالات الخاصة 


۰ 
۰ 


لم يكن طريق الأمم التحدة للقضاء على 
الظاهرة الاستعمارية معبدا دائما ولا كان مفروشا 
بالورد وإنما كان طريقا طويلا وشاقا محفوفا 
بالمتاعب والأشواك. فبعض الأقاليم أو البلدان التي 
خضعت (الاستعماز خصات علق استقلالهنا بشهولة 
نسبية واستفادت من قوة دفع التيار الناهض 
للاستعمار داخل الجمعية العامة وبعضها الآخر 
دفع مئات الألوف من الشهداء ثمنا لهذا الاستقلال. 
بعضها حصل على استقلاله في مراحل مبكرة 
ویعضها الآخر لم یحصل علیه إلا بعد سنین طويلة 
جدا ... وهکذا . وإذا كان الحساب الختامي لحصلة 
جهود الأمم التحدة فى مجال القضاء على الظاهرة 
الاستعمارية يشير إلى رضي هائل من الانجازات 
ومن حالات النجاح الباهر. فإن الأمر لا یخلو من 
سلبیات ومن حالات إخفاق واضحة وعجز عن 
مواجهة الظلم الذي حاق بشعوب ناضلت کثیرا من 
أجل الاستقلال ولم تتمکن من الحصول عليه حتی 
الآن. وسوف نحاول فيما يلي أن نعرض للصورة 
العامة لما تم انجازه وندرس بعض حالات النجاح 


167 


oul‏ المتحدة فى نصف قرن 


والفشل التي كانت لها دلالات خاصة بالنسبة لتوضیح آسلوب الأمم التحدة 
في ممارسة آدوارها ووظائفها وعلاقة ذلك كله بهیکل وموازین القوی في 
النظام الدولي. 


او : الأقاليم التی خضعت لنظام الو صایة: 

أ- الصورة العامة: 

تم وضع أحد عشر اقلیما تحت نظام الوصاية الدولي وهي. توجولاند 
(تحت الادارة الفرنسیة)» والکامیرون (تحت الادارة البریطانیة). وتنجانیقا 
(تحت الادارة البريطانية)ء ورواندا آوروندي (تحت الادارة البلجيكية). وساموا 
الغربية (تحت إدارة نیوزیلندا). وناورو (تحت إدارة آسترالیا: نيابة عن 
الدول الثلاث الوصية وهي آسترالیا. ونیوزیلندا. والملكة التحدة). وغینیا 
اش ونیا فض هة آسترالیا) والصومال (تحت الادارة الایطالیة). 
آما الاقلیم الحادي عشر الشمول بالوصاية فهو مجموعة جزر المحيط 
الهندي والذي یشتمل على 2100 جزيرة موزعة على ثلاث مجموعات جزر 
Archipelagos‏ (آرخبیل) کارولین ومارشال وماریان (باستشاء جزيرة (alge‏ 
وهي التي كانت سابقا تحت الانتداب الياباني ووضعت بعد الحرب العالية 
الثاني تحت الادارة لأمريكية Lia,‏ لنظام الوصاية الاسترانیجي الاي يشرف 
عليه مجلس الامن, بمقتضی الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الامن في 
آبریل 1947. ومنذ عام ۱975 كانت هذه الأقاليم جميعهاء باستثناء جز 
المحيط الهندي» قد حصلت على استقلالها أو توحدت مع دول أخرى 
لتشكل دولة واحدة مستقلة. آما جزر المحيط الهادي فكانت مجموعة جزر 
شمال ماریان هي وحدها التي صوتت عام ۱990 لتشکل, مع نهاية الوصاية, 
کومنولث الولایات المتحدة Commonwealth of The United States‏ وأصبحت 
من الناحية الادارية منفصلة عن بقية آراضي الاقلیم. وتبعا لذلك آصبحت 
الأراضي التبقية عبارة عن ثلاث وحدات منفصلة لكل منها دستور خاص 
بها وهي: جزر مارشالء اتحاد دول میکرونیزیا Federated states of Micronesia‏ 
وبالو Palau‏ . وعندما تم استفتاء سكان هذه المناطق على حق تقرير المصير 
قررت كل من مجموعة جزر مارشال, واتحاد دول ميكرونيزيا الارتباط 
سیاسیا بالولایات التحدة الاميركية مما دفع بمجلس الامن في ale‏ 1990 
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إلى انهاء نظام الوصاية الطبق على هذه ثم قبلتا کعضوین في الأمم التحدة 
في سبتمبر ۰۱99۱ آما بالو فکانت في بداية التسعینیات هي الاقلیم الوحید 
الخاضع لنظام الوصاية الاستراتيجية الذي يشرف عليه مجلس الأمن. ثم 
حصلت على استقلالها عام 1994 وبالتالي یمکن القول إن نظام الوصاية 
نجح في تحقیق آهدافه. فیما یتعلق بالأقاليم التي طبق علیها. وصفی 
نفسه تقریبا منذ عام 1975. 

ویوضح الجدول التالي حالة الأقاليم التي وضعت تحت نظام الوصاية 
ووضعها النهاتي: 


حالة الأقاليم التي وضعت تحت الوصاية ووضعها النهاني 


1- توجولاند المملكة التحدة انتداب فئة (ب) | اتحدت مع مستعمرة ومحمية ساحل الذهب الي كانت 
تدیرها بریطانیا ليشكلا معاء عام 1957 دولة غانا. 

2- الصومال الإيطالي إيطاليا 1960-1950 محمية ايطالية اتحد مع الصومال البريطاني (محمية) لیشکلا معاء عام 
0 دولة الصومال. 

3- توجولاند فرنسا 1960-1946 انتداب 28 (ب) | استقلت عام 1960 تحت اسم "توجو" 

4- الكاميرون الفرنسية فرنسا 1960-1946 انتداب فئة (ب) | استقلت عام 1960 تحت اسم "الکامیرون". 

5- الكاميرون البريطانية المملكة المتحدة 1961-1946 | انتداب فة رب) | انضم الجزء الشمالي منها إلى نيجيريا في 1 يونيو 1961. 
أما الجزء الجنوبي فقد اتحد مع الكاميرون الفرنسية. 

6- تنجانيقا المملكة المتحدة 1961-1946 [ انتداب فئة (ب) | استقلت عام ۰1961 ثم اتحدت مع زنزبار esl)‏ 
استقلت عام 1963) لتشكلا معاء في عام 1964 
جمهورية تترانيا التحدة. 

7- رواندا أوروندي بلجيكا 1962-1946 انتداب فئة (ب) | صوت سکافا مع الانفصال وتكوين دولتين مستقلتين 
عام 1962 

pl. -8‏ الغربية نیوزیلنده 1962-1946 انتداب فئة (ج) | استقلت عام 1962 تحت اسم "ساموا "Samoa‏ 

9- نورو استرالیا 1968-1947 انتداب فئة (ح) | استقلت عام 1968 


Le -10‏ الجديدة استراليا 1975-1946 انتداب فة (ح) | اتحد مع إقليم بابوا لیشکلا معاء عام 1975 دولة بابوا 


غینیا الجديدة. 

1- إقليم جزر انحیط 

المندي الاستراتيجية : 

1- اتحاد دول میکرو نیزیا الولایات التحدة حكومة ذاتية ارتبطت ارتباطا حرا بالولایات التحدة منذ 
عام 1990 ثم حصلت على استقلاا وانضمت إلى الأمم 
المتحدة في 17 سبتمير 1991. 

2- جمهورية حزر مارشال الولايات المتحدة حكومة ذاتية ارتبطت ارتباطا حرا بالولايات المتحدة منذ 
عام 1990 ثم حصلت على استقلاا وانضمت إلى الأمم 
المتحدة في 17 سبتمير 1991. 

3- كومنولث جزر شال ماريان الولايات المتحدة حکومة ذاتية متحدة مع الولايات التحدة في اطار 
كومنولث منذ عام 1990 
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ب-بعض الحالات الخاصة: 

-١‏ المستعمرات الإيطالية: 

نظرا لأن إيطاليا كانت إحدى «الدول الأعداء» في الحرب العالية الثانية 
فقد كان من المفترض أن توضع كل مستعمراتها السابقة تحت نظام الوصاية 
وتسند إدارتها إلى إحدى الدول الكبرى المنتصرة. لكن إيطاليا أصبح لها 
وضع خاص بعد خروجها مبكرا من الحرب واستسلامها عام ۰۱943 وقد 
نصت اتفاقية الصلح المبرمة مع إيطاليا في نهاية الحرب. والتي دخلت حيز 
التنفيذ اعتبارا من عام ۰۱947 على أن مصير المستعمرات الإيطالية سوف 
يتعدد بمقتضى Slat‏ يعقن لاحقا بين فرشا والمملكة المتحندة والاتحاد 
السوفييتي والولايات التحدة. وفي حالة عدم التوصل إلى هذا الاتفاق؛ 
وهو ما حدث. يرفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد باشرت 
الجمعية العامة صلاحياتها بموجب هذا الاتفاق وقررت في عام 1949 
(القرار 289): منح ليبيا استقلالها في أول يناير ۱952 ووضع الصومال تحت 
الوصاية الإيطالية لمدة عشر سنوات. (حصلت بعدها على استقلالها كما 
سبقت الإشارة). أما بالنسبة لأريتريا فقد شكلت لجنة تحقيق خاصة للتعرف 
على رغبات سكانها وتقررء بناء على اقتراح هذه اللجنة. أن تصبح أريتريا 
وحدة مستقلة تدخل مع إثيوبيا في اتحاد فيدرالي تحت التاج الإثيوبي: 
وقد تمت صياغة دستور جديد عام 1952. لكن خطة الجمعية العامة تجاه 
أريتريا تعثرت فيما بعد بسبب الأطماع الإثيوبية التي أدت إلى الاستيلاء 
على الإقليم في ۱4 نوفمبر ۱962 وأيضا بسبب تعقد الوضع وتباين رغبات 
المجموعات الإثنية المختلفة في أريتريا وهو ما أدى إلى اشتعال حرب استقلال 
طويلة المدى هناك ظلت محتدمة طوال فترة الحرب الباردة. ولم تتمكن 
أريتريا من التحرر والحصول على استقلالها الكامل إلا في مايو 1993. 

إقليم ينوب كرب افا اا كالة تسا نهر 

ويعتبر تعامل الأمم المتحدة مع قضية شعب ناميبيا حالة كاشفة لطبيعة 
الزخم الهائل والديناميكية التي تمتعت بها أجهزة الأمم المتحدة في مجال 
تصفية الاستعمار والإصرار الذي لا يتزعزع على تحقيق هذا الهدف. فقد 
قادت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المعركة على مدى أكثر من أربعين 
عاما متصلة وأشركت معها كلا من محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن بل 
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ومارست کل ما هو متصور من ضغوط على هذين الفرعین من أجل تحقیق 
هدف واحد. وهو تمکین شعب نامیبیا من ممارسة حقه في تقریر مصیره 
والتخلص من هيمنة جنوب أفريقيا وحکمها العنصري وتحقیق الاستقلال 
الکامل. 

وکان إقليم جنوب غرب افریقیا هو آحد الأقاليم التي خضعت لادارة 
جنوب آفریقیا وفقا لشروط انتداب فئة (ج) في عهد عصبة الأمم. ولأن 
جنوب آفریقیا آدرکت منذ البداية أن نظام الوصاية الجدید في ظل الأمم 
المتحدةء والذي حل محل نظام الانتداب في ظل عصبة الأمم. هو نظام 
موقت بطبیعته وسوف يودي. إن Mele‏ أو آجلاء إلى استقلال الاقلیم 
ویمنح كلا من الجمعية العامة ومجلس الوصاية سلطات إشرافية ورقابة 
حقيقية على إدارتها لهذا الاقلیم. فقد رفضت رفضا GL‏ التفاوض مع 
مجلس الوصاية لابرام اتفاقية يتعين بموجبها وضع هذا الاقلیم تحت نظام 
الوصاية وفقا لما يقضي به ميثاق الأمم التحدة. وفي آول اجتماع للجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 1946 تقدمت جنوب آفریقیا بطلب صريح لضم 
الإقليم لها! لكن هذا الطلب رفض على الفور (القرار 65). وعندما لم تعر 
حكومة جنوب آفریقیا أي اهتمام إلى نداءاتها المتكررة بإعداد مشروع للوصاية 
وعرضه علیها. حاولت استخدام الوسائل القانونية لحل هذه الإشكالية. 
فطلبت من محكمة العدل الدولية إبداء الرأي الاستشاري حول وجهة نظر 
القانون الدولي في هذه المسألة. وأفادت المحكمة في رأيها الصادر في ۱۱ 
يوليو۱950 بالنقاط الجوهرية التالية: 

أ- أن الانتداب ما يزال ساري الفعول. ب-أنه ليس من سلطة جنوب 
آفریقیا إنهاؤه من جانب واحد. جآن الجمعية العامة هي التي يحق لها 
قانونا أن تحل محل مجلس العصبة في مباشرة الرقابة الدولية على إدارة 
الإقليم وفقا لشروط الانتد اب وأخيرا : د-أن جنوب أفريقيا يجب أن تخضع 
لهذه الرقابة. وكان معنى هذا الرأي أن جنوب أغريقيا ليست ملزمة قانونا 
بوضع إقليم جنوب غرب أفريقيا تحت مظلة نظام الوصاية. 

وقد يبدو غريبا الآن أن نتذكر أن الجمعية العامة قبلت هذا الرأي 
الاستشاري المتحفظ لكن جنوب أفريقيا كانت هي التي رفضته. وبالتالي 
فقد استمرت ترفض مطالب الجمعية بإمدادها ببيانات عن الأوضاع في 
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هذا الاقلیم. لکنها بعد هذا الرأي الاستشاري لم تجرؤ على تنفيذ تهدیدها 
بضم الإقليم إليها من جانب واحد . وكان طبيعيا أن تدين الجمعية العامة 
جنوب أفريقياء في سلسلة متكررة من القرارات. بسبب هذا الموقف. لكن 
الوضع كاد يتجمد عند هذا الحد: جنوب أفريقيا ترفض وضع إقليم جنوب 
غرب أفريقيا تحت الوصاية أو حتى تحت الانتداب. بل ترفض أيضا اعتباره 
إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي تنطبق عليه القواعد الواردة في الفصل 
الحادي عشر(ومد الجمعية ببيانات عن آوضاعه). والجمعية العامة تكتفي 
بالإدانة. 

وللخروج من هذا المأزق قامت كل من إثيوبيا وليبرياء وكانتا عضوين في 
عصبة الأمم. باقامة دعوی ضد gin‏ أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية 
استنادا إلى المادة السابعة من اتفاقية الانتداب والتي تشير إلى اختصاص 
المحكمة بالفصل في أي نزاع ينشب حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية. 
وبعد أن اعترفت المحكمةء في 2۱ دیسمبر۱962. باختصاصها وصلاحيتها 
في الفصل في الدعوى شکلا. عادت بعد مداولات استغرقت حوالي أربعة 
أعوام برفض الفصل فيه مضمونا. استنادا إلى سبب إجرائي بحت وهو 
عدم ثبوت مصلحة مباشرة لكل من إثيوبيا وليبريا في إقامة الدعوى. وقد 
أثار هذا الحكم استياء وغضب الوفود الأغريقية في الجمعية العامة مما 
دفع الجمعية للتصرف وقق ما تراه هي بعد أن أصبح طريق الحل بالسبل 
القانونية مغلقا. 

وكانت الجمعية العامة قد شكلت في 25 أكتوبر 957!(القرار12/1143) 
لجنة مساع حميدة للتفاوض مع جنوب أفريقيا بغية التوصل إلى اتفاق 
يحفظ للإقليم وضعه الدولي. وأمام تعنت جنوب أفريقيا تصورت لجنة 
المساعي الحميدة أن الحل الأسهل أو الممكن يتمثل في تقسيم الإقليم إلى 
جزأين: شمالي» يوضع تحت وصاية جنوب أفريقيا تمهيدا لاستقلاله 
وجنوبي. يضم نهائيا إلى جنوب آفریقیا. وضمنت تقريرها إلى الجمعية 
اقتراحا بهذا المعنى. لكن الجمعية العامة رفضت هذا الاقتراح (القرار 4 
303 آکتوبر58). وعندما بدأ عود المقاومة يشتد في الإقليم اعترفت 
الجمعية العامة بشرية کفاح «شعب ناميا كيا لم تتطرق إلى الکشاخ 
السلح في هذه الرحلة (القرار 20/2074). ولذلك فإنه بعد صدور قرار 
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رفض الدعوی القامة من جانب إثيوبيا ولیبریا تعين على الجمعية العامة 
أن تخطو خطوة حاسمة لاعادة فتح الطرق السدودة. وقد کان. قفي قرار 
تاريخي عبرت فيه الجمعية العامة عن اقتناعها بخرق جنوب آفریقیا 
لالتزاماتها الواردة بصك الانتداب البرم بینها وبين عصبة الأمم ولدارتها 
لاقلیم جنوب غرب آفریقیا بطريقة مخالفة للشروط الواردة في كل من 
صك الانتد اب وميثاق الأمم التحدة والاعلان العالي لحقوق الاتسان؛ قامت 
في 27 آکتوبر966| بانهاء انتداب جنوب آفریقیا على اقلیم جنوب غرب 
آفریقیا من جانب واحد (القرار 2۱/245). واتخن القرار بأغلبية ۱۱9 صوتا 
ضد صوتین فقط (جنوب آفریقیا والبرتغال) وامتناع ثلاثة أصوات (الولایات 
التحدة, فرنسا. ملاوي) . ومن ثم فقد اعتبرت أن وجود جنوب آفریقیا في 
الاقلیم آصبح باطلا من الناحية القانونية وآن ادارته يتعين أن تصبح مسوولية 
الأمم التحدة مباشرة. ولذلك شکلت لجنة خاصة من آربعة عشر عضواء 
من بینها آربع دول آفريقية هي مصر وإثيوبيا ونیجیریا والسنفال. لدراسة 
كيفية إدارة الاقلیم لحين حصوله على الاستقلال . وقد اقتضی هذا الوقف 
الجريء من الجمعية العامة عقد دورة خاصة في مایو۱967 تم خلالها بحث 
الوضوع من جمیع جوانبه وکان آهم ما اتخذته هذه الدورة من قرارات هو 
تشکیل مجلس تکون مهمته بحث کل الوسائل المكنة لتمکین هذا الاقلیم 
من الحصول على الاستقلال في موعد لا یتجاوز ۱968 وفي قرارات لاحقة 
تم تغيير اسم الاقلیم إلى «نامیبیا» بدلا من جنوب غرب آفریقیا . وبدأ 
مجلس نامیبیا یمارس مهامه اعتبارا من ۱968 وضم في تشکیله أحد عشر 
عضوان من بینهم ثلائة من آفریقیا (مصرء نيجيرياء زامبیا). ثم اتخذت 
الجمعية العامة خطوة مهمة آخری ale‏ 1968 حين اعترفت بشرعية الکفاح 
السلح الذي يشنه شعب نامیبیا ضد الاحتلال الأجنبي لبلاده. 

جدير بالذکر أن مجلس الأمن بدأ یصبح طرفا في القضية اعتبارا من 
عام 1968 فقط وبحذر شديد» ثم اضطر لتصعید موقفه تحت ضغط و الحاح 
مستمر من جانب الجمعية العامة. ففي JUS‏ عامي 69 و70 اتخذ الجلس 
عدة قرارات اعتبر فیها استمرار وجود جنوب أفريقيا في نامیبیا عملا 
غير مشروع (القرار264): ثم اعترف «بشرعية نضال» شعب نامیبیا ضد 
الوجود غير الشرعي لسلطات جنوب آفریقیا في الاقلیم (القرار 2698) 
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وأكد على حق نامیبیا في تقریر المصير والاستقلال (القرار) 276. OSS‏ 
عندما آثار البعض فكرة تجاوز الجمعية العامة لسلطاتها بانهائها الانتداب 
من جانب واحد. طلب الجلس من محكمة العدل الدولية (وهو الطلب 
الوحید في تاريخ مجلس الأمن) رأيا استشاریا حول هذا الوضوع (القرار276 
لسنة1970). وقد أفادت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر عام 197١‏ أن 
الجمعية العامة لم تتجاوز سلطاتها عندما اتخذت قرارا بإنهاء الانتداب 
من جانب واحد. مما جعل مجلس الأمن أكثر التزاماء من الناحية الأدبية 
على الأقل. بالدفاع عن موقف الجمعية العامة وقراراتها . 

ثم اتخذت الجمعية العامة خطوات إضافية مهمة عندما اعترفت بحركة 
التحرير الوطني في ناميبيا (سوابو) كممثل شرعي لشعب ناميبيا 
(القرارا 28/3۱۱ لعام 1973( ثم عندما اعترفت بنفس هذه الحركة «كممثل 
شرعي وحيد» لشعب ناميبيا ودعت ممثليها للمشاركة كمراقب في أعمال 
ودورات الجمعية العامة وفي کل المؤتمرات التي تعقد تحت إشرافها (القرار 
6 31 لعام 1976). وهكذا آسهمت الجمعية العامة إسهاما كبيرا في وضع 
شعب ناميبيا على بداية الطريق نحو الاستقلال من خلال دعم كفاحه 
المسلح والاعتراف بقادة هذا الكفاح كممثلين شرعيين وحيدين له. فضلا 
عن إنشاء «معهد ناميبيا» لإعداد الكوادر لإدارة إقليم ناميبيا الحر فيما 
بعد . 

ومع تصاعد الكفاح المسلح» وتصاعد ردود الفعل الانتقامية لحكومة 
جنوب أفريقيا ضد الدول الأفريقية المجاورة أصبحت الكرة في ملعب 
مجلس الأمن الذي بدأ يواجه ضغوطا مكثفة من جانب الجمعية العامة 
لفرض عقوبات ضد جنوب أفريقيا وهو ما أشرنا إليه في سياق آخر. وفي 
یتایر 1976 طالب المجلمن لأول مرة بان تقبل جنوب آغریقیا إجراء انتخابات 
في اقلیم نامیبیا ككل تحت إشراف ورقابة الأمم التحدة حتی یتمکن الشعب 
هناك من تقریر مصیره بحریة. 

والواقع أنه تفاعلت» مع بداية منتصف السبعینیات. عدة عوامل ساعدت 
على دخول قضية شعب نامیبیا مرحلة جديدة حاسمة في انجاه تمکین 
شعب نامیبیا من تقریره مصیره. من هذه العوامل: اندلاع الثورة في البرتغال 
وحصول الستعمرات البرتغالية الجاورة للاقلیم على استقلالها مما وفر 
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غطاء وعمقا مهما لحركة الکفاح السلح في نامیبیا . واشتداد عزلة جنوب 
آفریقیا وخاصة بعد فرض العقوبات علیها وتشدیدها. وولوج النفوذ 
السوفييتي إلى النطقة من خلال الوجود الكوبي في آنجولا (وهو ما ساعد 
على تسهیل عقد صفقة بين القوتین العظمیین بعد وصول جورباتشوف 
ودخول العلاقات Login‏ مرحلة جديدة)... الخ. 

وکان مجلس الامن قد وضع خطة للتسوية ale‏ 1978 (القرار رقم 435). 
تعتمد على جوهر وروح قرارات الجمعية العامة بشأن المشكلة الناميبية, 
لكن جنوب آفریقیا كانت تضع کثیرا من العراقیل الواحدة تلو الأخری abel‏ 
هذه الخطة. لكن مع دخول العلاقة بين القوتین العظمیین مرحلة جدیدة. 
وخاصة بعد قمة ريكيافيك لعام 1986ء بدأ العد التنازلي للتسوية. ومارست 
القوتان العظمیان. وخاصة الاتحاد السوفييتي الذي بدأ پتراجع کثیرا عن 
مواقفه السابقة. ضغوطا متزايدة على حلفائهما لقبول التسوية النهائية. 
وفي 22 دیسمبر ۱988 آدت الوساطة الأمريكية إلى التوقیع على اتفاق 
ثلاثي بين آنجولا وکوبا وجنوب آفریقیا في مقر الأمم التحدة لانهاء 
الخلافات التبقية حول كيفية استعادة السلام في النطقة. وفتحت الطریق 
abel‏ الأمم التحدة لوضع خطة السلام موضع التطبیق وتعهدت جنوب 
آفریقیا بالتعاون مع الأمين العام للأمم التحدة. ولأول مرة. لاجراء انتخابات 
حرة في نامیبیا من أجل الاستقلال. وفي الوقت نفسه وقعت کل من آنجولا 
وكوبا اتفاقا يتعين بموجبه انسحاب القوات الكويية من آنجولا تحت ٍشراف 
بعثة الأمم التحدة لتقصي الحقائق في آنجولا 17۸۷۲2۷ وهکذا بدأ وضع 
خطة التسوية موضع التنفيذ في ١‏ آبریل ۱989. 

وقد اقتضت هذه الخطة من الأمم التحدة أن تقوم بارسال آکثر من 
0 جندي 15009 من قوات البولیس و900 مدني في اطار «مجموعة الامم 
التحدة لساعدة نامیبیا في الرحلة الانتقالية UNTAG>‏ والتي سنشیر الیها 
في سياق حديثنا عن عملیات الأمم التحدة بعد نهاية الحرب الباردة. وقد 
آنجزت هذه العملية مهمتها بالکامل وأشرفت على الانتخابات التي آوصلت 
حركة سوابو إلى السلطة في نامیبیا كما شرفت على عملية اعداد واقرار 
الدستور الجدید للاقلیم في 9 فبراير ۱990 . وکان الأمين العام للأمم التحدة 
هو رمز وممثل الجتمع الدولي. والذي حلف آمامه رئيس الدولة الناميبية 
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الجدید قسم الولاء في 21 مارس۱990. ولم يكن هناك آبلغ من هذا الشهد 
تقديرا للدور العظيم الذي قامت به الأمم التحدة لتمکین شعب نامیبیا من 
الحصول على استقلاله. 

3- قلسطين: حالة إخفاق أو عجز واضح 

تتشابه قضية فلسطین. من عدة زوايا مع قضية شعب نامیبیا. ولكنها 
تختلف عنها من زوايا أخرى عديدة. أما أوجه التشابه. من منظور دراستنا 
هنا على الاأقل. فتتمثل في خضوع كل منهما لنظام الانتد اب وهو ما كان 
يفرض على الجمعية العامة أن توجه جهودها في البداية إلى محاولة وضع 
الانتداب (i) a‏ أي ذلك النوع من الانتداب الذي كان معترفا له Gath‏ في 
الاستقلال أو الحکم الذاتي في ظل عصبة الأمم التي رجحت كفة الصالح 
الاستعمارية بشکل واضح. آما آوجه الاختلاف فتتمثل في الوضع الخاص 
بلفور» بالمساعدة على انشاء«وطن قومي «National Home‏ للیهود في فلسطین. 
بالتالي تحول هدا الوعد إلى سياسة جماعية آسبغ علیها میثاق العصبة 
شرعية دولية. ومع ذلك فان الالتزام بالعمل على انشاء وطن قومي للیهود 
في فلسطین لم يكن يعني على أي حال التزاما باقامة dos‏ يهودية مستقلة 
في فلسطين لأن صك الانتداب تضمن التزاما مقابلا شديد الوضوح بعدم 
المساس بمصالح السكان الأصليين. لكن السياسات البريطانية المتناقضة 
أثناء فترة الانتداب. وعدم قدرة مجلس العصبة على ممارسة رقابة حقيقية 
على الدولة المسؤولة عن الإدارة في الأقاليم التي خضعت لنظام الانتداب. 
تسببا في خلق وضع شديد التعقيد على الأرض وأصبحت الإدارة البريطانية 

وفي 2 أبريل عام ۱947 طلبت بريطانيا من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بحث المسألة الفلسطينية وتقرير مستقبل فلسطين . و انعقدت الجمعية العامة 
لأول مرة في جلسة طارئة؛ وقررت تشكيل لجنة للتحقيق. ولم تجمع هذه 
اللجنة على حل موحد وطرحت خطتين: الأولى-تؤيدها أغلبية أعضاء اللجنة, 
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عملي واقترحت قيام دولة فيدرالية عاصمتها القدس تضم ولایتین احداهما 
عربية والأخرى يهودية. وقد آقرت الجمعية العامة في 29 نوقمبر947| 
خطة التقسيم وقبلتها الوكالة اليهودية بينما رفضها عرب فلسطين كما 
رفضتها الدول العربية الأخرى الأعضاء وفي جامعة الدول العربية. 

وتشير العديد من الدراسات بما فيها أكثرها موضوعية وتجردا. إلى أن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وقعت. عند مناقشتها للمسألة الفلسطينية 
عام ۰۱947 تحت ضغوط مكثفة وخاصة من جانب الولايات المتحدة. وأنه 
لولا هذه الضغوط لما أمكن حصول خطة التقسيم على أغلبية ثلثي الأعضاء 
اللازمة لتبنيها. كذلك فمن المسلم به أن الجمعية العامة كانت في ذلك 
الوقت واقعة في معظمها تحت نفوذ الفرب. حيث كانت له في ذلك الوقت 
«آغلبية أتوماتيكية». لکننا اذا ما نحينا هذه الاعتبارات السياسية التقديرية. 
والتي یمکن أن تختلف حولها وجهات النظر وفحصنا الاعتبارات القانونية 
فسوف نجد أن هذا القرار آهدر تماما الاعتبارات القانونية. فقد كان 
معنی قرار التقسیم منح الجمعية العامة صلاحية أن تقرر. منفردة» مستقبل 
اقلیم ومستقبل شعب. دون استفتاء هذا الشعب والرجوع الیه. وهنا لا 
يجوز التعلل بأن اقتراح التقسیم cle‏ بعد مشاورات واسمة للجنة التحقیق 
التي آوفدتها الأمم التحدة وعبر عن رآي آغلبیتها . فإذا قارنا مثلا موقف 
الجمعية عام 47 من المسألة الفلسطينية بموقفها من المسألة الناميبية عام 
8 حين رفضت اقتراحا آوصت به لجنة الساعي الحميدة بتقسیم اقلیم 
نامیبیا ووضع الجزء الشمالي die‏ تحت وصاية جنوب آفریقیا تمهیدا 
لاستقلاله وضم الجنوبي إلى جنوب آفریقیا (القرار۱3/۱243 في 30 
اکتویر۱958) لأدركنا على الفور أن قرار تقسیم فلسطین جاء استجابة لضفوط 
سياسية کبيرة ولم يكن تعبیرا عن الارادة الحرة للمجتمع الدولي. وقد 
وضح للعیان إلى أي مدى تم انتهاك القواعد القانونية والدستورية حين 
رفضت الجمعية العامة اقتراحا عربیا بطلب رآي استشاري من محكمة 
العدل الدولية حول آهلية الجمعية العامة في تقریر مصير شعب وآرض 
دون أخن رآیه. 

على أي حال فان الجمعية العامة أعطت نفسها صلاحية تقریر مستقبل 
إقليم كان خاضعا للانتداب بعد أن تم عرض الوضوع علیها طواعية من 
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جانب الدولة النتدبة. وبعد أن قررت الجمعية أن استمرار الوضع القائم 
على ما هو عليه فى فلسطین تحت الانتداب يؤدى إلى الاضرار بالعلاقات 
الودية بين الدول. ومن أجل وضع هذا القرار موضع التنفيذ قررت الجمعية 
العامة تشکیل لجنة خاصة مهمتها إدارة الناطق التى ترحل عنها قوات 
الدولة النتدبة (بریطانیا) إدارة مؤقتة والساعدة على تشکیل حکومة مؤقتة 
الأمن آن پراقب الوضع وآن یتخد الاجراءات التی پراها ضرورية طبقا 
للفصل السابع من الميثاق لتمكين اللجنة من أداء مهمتها ومنع أي محاولة 
لتعديل الخطة بالقوة. وقد رفضت الدول العربية خطة التقسيم على أساس 
أنها مجرد توصية. إضافة إلى الاعتبارات التي سبق ذكرها وإدراك الدول 
العربية لها على آنها غير قانونية وغير دستورية. ورغم ذلك فقد قررت 
بريطانيا في ۱4 مایو۱948. من جانب واحد. إنهاء انتدابها على فلسطين ولم 
الأمن. باستمرار ممارسة مهامها وفقا لصك الانتداب إلى أن يتم وضع 
الحل الدولي الذي يتعين التوصل الیه. Li‏ كان موضع التطبيق. وقد مكن 
هذا الانسحاب البريطانى المفاجيٌّ إسرائيل من إعلان دولتها المستقلة فى 
اليوم التالي مباشرة مما أدى إلى اندلاع الحرب بين الدول العربية وإسرائيل 
على الفور. 

ومع اندلاع القتال جاء الدور على مجلس الأمن الذي أدى تدخله إلى 
وقف الأعمال العسكرية عن طريق هدنة دعا إليها وأشرف عليها من خلال 
«هيئة الأمم المتحدة للاشراف على الهدنة في فلسطين» 0 (القرار 
رقم 55 لسنة 1948( والتي قادها الكونت برنادوت. وسيط الأمم المتحدة 
الذي كلف أيضا بالمساعدة في البحث عن تسوية. لكن المجلس لم يفعل 
شيئًا عندما أقدم عملاء إسرائيل على اغتيال وسيط الأمم المتحدة. وتولى 
القائم بأعمال وسيط الأمم | Stoel‏ رالف بائش» مواصلة حهود أدت إلى 
توقیع اتفاقیات هدنةء ولیس إلى تسوية بين |سرائیل من ناحية وکل من 
مصر Gay Vy‏ ولبنان وسورية من ناحية آخری. وبعد قیام مصر بالاشراف 
على إدارة قطاع غزة. والأردن بالاشراف على ثم ضم الضفة الغربية توارت 
القضية الفلسطينية مؤقتا من المسرح الدولي وتحولت إلى صراع عربي- 
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اسرائيلي بين دول مستقلة ذات سيادة. ودخل هذا الصراع في عداد القضایا 
ذات الصلة بالسلم والأمن الدولیین. ولیس في عداد القضایا ذات الصلة 
بالمسألة الاستعمارية أو الوصاية. وتجدر الاشارة إلى أن إسرائيل قبلت 
عضوا بالأمم التحدة عام 1949 على الرغم من آزمة العضوية الحادة التي 
كانت تواجه الأمم التحدة في ذلك الوقت مما يؤكد أن اسرائیل كانت 
تحظى في ذلك الوقت بتأييد جماعي من جانب الدول الخمس دائمة 
العضوية هن الاس ۱ 

غير أن تحول «القضية الفلسطينية» إلى «صراع عربي-إسرائيلي» لم 
يؤد إلى اختفاء المسألة الفلسطينية تماما من جدول أعمال الأمم المتحدة 
وخاصة الجمعية العامة. فقد ظلت الجمعية العامة معنية بالقضية 
الفلسطينية من ثلاث زوايا على الأقل: موضوع اللاجئين الفلسطينيين؛ 
وموضوع القدس, وموضوع التسوية النهائية للصراع (وجوهره هو القضية 
الفلسطينية). ويعتبر قرار الجمعية العامة رقم ۱94/ 3 الذي اتخذ في ۱۱ 
ديسمبر۱948 هو المعبر عن أساس وجوهر موقف الجمعية العامة من هذه 
القضايا الثلات. والتي اتخذ بشأنها فيما بعد مثات القرارات. وتلخص 
موقف الجمعية العامة من هذه المسائل الثلاث فيما يلي: بالنسبة للاجثین: 
حق العودة أو التعويض والمساعدة في إعادة التوطين والأعمار. بالنسبة 
للقدس: وضعها تحت نظام دولي يكفل حق الوصول إليها لكل الأديان 
والإشراف على نزع سلاحها كاملا. أما بالنسبة للتسوية فقد تم تشكيل 
لجنة ثلاثية للتوفيق Conciliation Commission‏ مكونة من فرنسا وتركيا 
والولايات المتحدة. 

ودون الدخول في تفاصيل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية: والتي 
تعد بالات كما دکرنا. تجدر الاشارة إلى أن هذه القضية ظلت تعامل 
أساسا كقضية لاجئين منذ نهاية حرب 48 وحتى حرب 1967 . وأصبحت 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ۰1۱۷8۱۷۸ والتي أنشأتها الأمم 
المتحدة عام 1949 وبدأت نشاطها عام 1950ء كهيئة مؤقتة لمساعدة اللاجئين 
الذين فقدوا ديارهم في حرب ۰۱948 هي فرع الأمم المتحدة الأكثر اهتماما 
بالمسألة الفلسطينية. وقد قدم هذا الفرع خدمات جليلة للشعب الفلسطيني 
وخاصة في مجالات التعليم والتدريب المهني والصحة وخدمات الإغاثة 
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واعتمدت الوكالة في تمویل نشاطها على التبرعات الاختيارية. وما تزال 
تمارس نشاطها حتی الآن وقد تزایدت ميزانية هذه الوكالة تدریجیا کل 
عام. رغم الصعوبات الالية التي واجهتها دائماء حتی وصلت مع بداية 
التسعینیات إلى آکثر من 250 ملیون دولار سنویا . غير أن القضية الفلسطينية 
Sale‏ لتطرح نفسها بقوة على ساحة الأمم التحدة في السبعینیات. بعد 
تبني بعض الفصائل الفلسطينية شعار الکفاح السلح وخاصة بعد انشاء 
منظمة التحریر الفلسطينية التي آصبح لها ثقل رئيسي في التفاعلات 
الخاصة بالصراع العربي-الاسرائيلي بعد حرب 1967 فخلال هذه الفترة 
كان تغير رئيسي قد طرأ على هیکل وموازین القوی العددية والکتل التصويتية 
داخل الجمعية العامة للأمم المتحدةء ولذلك كان حظ القضية الفلسطينية 
بالأمم التحدة في مرحلة السبعینیات أفضل کثیرا من حظها في نهاية 
الاربعینیات. 

فمنذ ale‏ ۱968 بدأت الجمعية العامة تولي اهتمامها إلى المارسات 
الاسرائيلية داخل الأراضي المحتلةء وأنشأت في ذلك العام لجنة خاصة 
للتحقیق في المارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الانسان لسکان 
الأراضي Abid!‏ وبدآت هذه المارسات تصبح موضع اهتمام كبير من 
جانب لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان. لکن آهم قرارات الجمعية 
العامة على الإطلاق لم تصدر الا بعد حرب آکتوبر۱973 . فقي 24 10993 1974 
آکدت الجمعية العامة من جدید على «الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني 
في فلسطین في تقریر مصيره دون عوائق وفي الاستقلال الوطني والسيادة. 
واعترفت به طرفا رئیسیا في اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط. 
كما اعترفت بمنظمة التحریر الفلسطينية آولا باعتبارها حركة تحریر 
وطنية. ودعتها بصفتها كذلك إلى AS LAL‏ في أعمال الجمعية العامة 
كمراقب. وفي عام ۱975 أنشأت الجمعية العامة «لجنة خاصة لممارسة 
الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني». وكلفتها بوضع برنامج يكفل هذه الحقوق 
وعرضه على الجمعية العامة. وكان من رأي اللجنة أنه لكي يتمتع الشعب 
الفلسطيني «بحقوقه الثابتة» فلا بد من وضع جدول زمني بواسطة مجلس 
الآمن للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة بعد ۰۱967 
ثم تتسلم الأمم المتحدة المناطق التي يتم الجلاء عنها بعد التأكد من سلامة 
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كافة ممتلکاتها وخدماتها تماماء ثم بعد ذلك تقوم بالتعاون مع جامعة 
الدول العربية. بتسلیمها إلى منظمة التحریر الفلسطينية باعتبارها المثل 
الشرعي للشعب الفلسطيني. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا البرنامج. 
لکن الجمعية العامة لم تتمکن من الضغط بما فيه الکفاية على مجلس 
الأمن لناقشة هذا البرنامج مناقشة جدية خصوصا أن الولایات المتحدة 
كانت قد بدأت منذ ale‏ 1973 تصبح هي الوسیط الرتيسي في «عملية 
السلام» والتي بدأت تأخذ منحی جدیدا تماما بعد زيارة الرئیس السادات 
للقدس وتوقیع مصر على اتفافية سلام منفردة مع اسرائیل. 

جانب آخر حظي باهتمام الجمعية العامة. ومجلس الامن آیضا. وهو 
التعلق بالستوطنات. وکانت قرارات الجمعية العامة حول هذا الموضوع 
آشمل. لانها طالبت إسرائيل بالکف عن القیام بأي اجراءات لتغییر الوضع 
القانوني والطبيعة الجغرافية والتکوین الديموغرافي للأراضي العربية 
الحتلة, وأشارت بصافة خاصة إلى المستوطنات. آنا مجلس الأمن فقد 
ركز فى قراراته-وبصفة خاصة قراره الصادر فى 22 مارس 1979- على 
موضوع الستوطنات واعتبر پناء‌ها عملا باطلا من الناحية القانونية ويشكل 
عقبة خطيرة في سبیل التوصل إلى سلام شامل في الشرق الأوسط. 

وقد آدی تدافع الاحداث. بعد توقيع مصر لعاهدة سلام کمنفصلة, 
والخوف من ضياع الحقوق الفلسطينية في ظل التعنت الاسرائيلي إلى 
عقد موتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية في جنیف خلال آغسطس- 
سبتمبر۱983 . وقد تبنت الجمعية العامة «اٍعلان جنیف الخاص بفلسطین» 
والذي تضمن برنامجا للعمل من أجل تنفین الحقوق الفلسطينية. وکررت 
الجمعية العامة فراراتها السابقة حول الحقوق الفلسطينية. وبلورت تصورها 
لحل القضية الفاسطينية. والذي یتعین أن يتم في إطار تسوية شاملة للصراع 
العربي-الاسرائيلي» ومن خلال مؤتمر دولي تحضره كافة الأطراف العنية 
بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة في سياق العناصر 
التالية: انسحاب إسرائيل من كل الأراضى العربية المحتلة يعد 1967 يما 
فیها القدس الشرقية. ازالة كافة الستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية 
الستقلة وتمکین الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقریر مصیره من 
خلال انتخابات حرة. 
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غير أن موقف الجمعية آصبح في واد. وموقف مجلس الأمن آصبح في 
واد آخر ولم یتحرك مجلس الأمن قلیلا. حیث فشلت JS‏ محاولات اتخاذ 
خطوات محسوسة في اتجاه التسوية تحت سلطة واٍشراف الأمم المتحدة 
الا في دیسمبر ۱990 آثناء الاحتلال العراقي للکویت وبعد مذبحة السجد 
الأقصى التي راح ضحیتها 20 فلسطینیا وجرح آکثر من 50 . فقد اتخذ 
مجلس الامن لاول مرة قرارا (القرار 8۱ 6) یطالب فيه الامین العام بمراقبة 
آوضاع الدنیین الفلسطینیین داخل الأرض الحتلة. لکن لم يكن لهذا القرار 
أي آثر فعلي على آرض الواقع. 

والواقع أن مسار التسوية الخاصة بالصراع العربي-الاسرائيلي عموما. 
وبحقوق الشعب الفلسطيني على نحو خاص. بدأت تتجه بعد نهاية الحرب 
الباردة وجهة آخری تماما بحیث لم يعد للأمم التحدة أي دور مؤثر تلعبه. 

ویتضح من هذا الاستعراض حجم الفارقة الهائلة بين ما آل إليه وضع 
القضية الفلسطينية داخل الأمم التحدة. مع نهاية الحرب الباردة بالقارنة 
مع القضية الناميبية. فقي الوقت الذي كان فيه رئيس دولة نامیبیا الستقلة 
يؤدي يمين الولاء عند تنصيبه أمام الأمين العام للأمم المتحدة. تقدیرا 
وامتنانا لدور هذه المنظمة في تمكين شعب ناميبيا من ممارسة حقوقه. 
كانت عملية استبعاد الأمم المتحدة تماما من أي حل يتعلق بالقضية 
الفلسطينية قد بدآت. وفي تقديرنا أن فشل الأمم المتحدة في الحالة 
الأخيرة يعود إلى عوامل كثيرة جدا أهمها: 

-١‏ الانحياز الكامل والمطلق من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل. 

2- سوء الإدارة العربية للمسألة الفلسطينية وتحولها إلى حلقة من 
حلقات الصراعات العربية-العربية. 

3- اختلال موازين القوة العسكرية على الأرض لمصلحة إسرائيل. 

4- اختلال موازين القوى العالمية تدريجيا لمصلحة القوى المساندة 
لإسرائيل. 
نانیا: الأقاليم الأخرى: 

أ- الصورة العامة: 


على الرغم من الجهد الضخم الذي بذلته الأمم المتحدة لإيجاد حل 
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لبعض الشکلات الناجمة عن بقایا نظام الانتداب. الا أن الأقالیم التي 
خضعت. أو كان يتعين أن تخضع لنظام الوصاية. كانت محدودة بالقارنة 
بالأقالیم الأخرى التي ورد بشأنها «إعلان الأمم المتحدة الخاص بالأقاليم 
التي لا تتمتع بالحكم الذاتي» في الفصل الحادي عشر من الميثاق. وحول 
مصير هذه الاقالیم تركز جهد الجمعية العامة الذي أثمر في عام۱960ء عن 
تبني القرار ۱5۱4 أثناء الدورة رقم ۱5 الذي يطالب بتصفية الاستعمار 
تصفية كاملة يستوي في ذلك الأقاليم التي خضعت لنظم الوصاية أو الأقاليم 
الأخرى. 

وكانت ثماني دول مسؤولة عن إدارة أقاليم لا تتمتع بالحكم الذاتي. 
وهى: أسترالياء بلجيكاء الد انمارك. فرنساء هولنداء المملكة المتحدة والولايات 
Bazil‏ قد أرسلت إلى الجمعية العامة قوائم بالأقاليم التابعة لها بغية 
إرسال العلومات المنصوص علیها في الفقرة ه من الادة 73. لکن اسبانیا 
والبرتغال وجنوب آفریقیا لم تبداً في التماون مع الجمعية العامة حول هذا 
الوضوع الا في مراحل متأخرة. وقد وصل عدد هذه الأقاليم إلى 72 اقلیما 
حصل ثمانية منها على استقلالها قبل عام ۰۱959 ثم أوقفت بعض الدول 
السوولة عن إدارة هذه الأقالیم ارسال معلومات عن 21 اقلیما وخاصة بعد 
صدور قرار تصفية الاستعمار عام ۱965. وقبلت الجمعية توقف هذه 
العلومات بالنسبة لبعض الحالات مثل: بورتوریکو. جرینالاند. آلاسکا وهاواي 
ولکن في حالات آخری كان قرار التوقف من جانب الدول السوولة عن 
الادارة وحدها. ثم قامت الجمعية العامة. في ۰۱963 بوضع-آو بالاحری 
مراجعة-قائمة الاقالیم التي ينطبق علیها اعلان ۱960 الخاص بالاستقلال. 
وآدرجت فیها 64 إقليما (بما فیها إقليما نورو وجزر المحيط الهندي الخاضعان 
للوصایة) وتضم آیضا الأقاليم الخاضعة لاسبانیا وجنوب آفریقیا والبرتفال 
بالاضافة إلى جنوب رودیسیا (زيمبابوي) حالیا . وفي ale‏ 1965 تمت اضافة 
الصومال الفرنسي (جيبوتي حالیا) وعمان إلى هذه القائمة. ثم جزر القمر 
ale)‏ 1972( ونیوکالیدونیا ale)‏ ۱986). 

وقد حصلت الأغلبية الساحقة من هذه الأقاليم على استقلالها. وانضمت 
جميعاء فيما عدا حالات استشائية نادرة. إلى الأمم التحدة. وفي30 یونیو 


2 لم يكن قد تبقى من هذه القائمة سوى عدد محدود جدا من الجزر أو 
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الأقاليم الصفيرة التي لم تحصل على استقلالها بعد وتعتبرها الجمعية 
العامة آقالیم ينطبق علیها الاعلان الصادر ٠960 ale‏ . 
قائمة بالأقاليم التي لم تحصل على استقلالها (حتی 30 یونیو۱992) 
وینطبق علیها إعلان الاستقلال لعام 1960 


الاقلیم الدولة المسؤولة 

(أو التي كانت مسوولة) 

عن الإدارة 

- آفریقیا 
-١‏ الصحراء-الغربية إسباني( 
- آسيا والباسيفيك 
-١‏ ساموا الأمريكية الولايات المتحدة 
2- تیمورالشرقية البرتغال2) 
3- جويام الولایات التحدة 
4- نیوکالیدونیا فرنسا 
5- بتکیرن Pitcairn‏ المملكة التحدة 
6- توکلو نیوزیلندا 
- المحيط الأطلنطی والکاریبی والتوسط 
| - آنجویلا Anguilla‏ ۱ المملكة التحدة 
ی شود الملكة التحدة 
3- الجزر اليريطانية العذراء المملكة التحدة 
4 جزر كايمان Cayman‏ المملكة المتحدة 
5- جزر الفوكلاند المملكة المتحدة 
6- جبل طارق المملكة المتحدة 
7- مونت سيرات المملكة المتحدة 


Basic Facts about the, UN New York. 1992, 2. ۱92 المصدر:‎ )*( 

)1( آخطرت اسبانیا الأمين العام للأمم التحدة في 26 فبرایر ۱976 آنها لم تعد مسوولة عن إدارة 
هذا الاقلیم. 

)2( في 20 آبریل ۱977 آخطرت البرتفال الأمين العام للأمم التحدة أن سيادتها على الاقلیم قد 
انتهت اعتبارا من آغسطس۱975 وآن الأوضاع السائدة في الاقلیم لم تعد تمکنها من ارسال 
معلومات عنه. 
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8- سانت هیلانه المملكة التحدة 
9- جزر الترك Turks and Caicos Islands‏ المملكة المتحدة 
10- الجزر الأمريكية العذراء المملكة التحدة 


ب-بعض الحالات الخاصة: 

لا جدال في أن الأمم المتحدة آسهمت بدرجة كبيرة. وخاصة منذ صدور 
«إعلان تصفية الاستعمار» في عام ۰۱960 في تمکین حوالي 70 دولة من 
الحصول على استقلالها والانضمام إلى هذه المنظمة فيما بعد. ومن ثم 
فقد شاركت بنصيب لا يمكن إنكاره في تفيير النظام الدولي. لكن دور 
الأمم المتحدة اختلف لا شك من حالة إلى أخرى. وتوقف تحقيق هدف 
الشعوب المناضلة من أجل استقلالها على عدد من العوامل أهمها: درجة 
إصرار الشعوب على هذا الاستقلال وحجم التضحيات المستعدة لدفعها 
ثمنا له. موقف الدول الكبرى من قضية الاستقلال وحجم المصالح العالمية 
المرتبطة بها. حجم التأييد الدولي ودرجة حماس الأغلبية داخل الجمعية 
العامة للآمم المتحدة ومدى استعدادها لمقاومة الضغوط الواقعة علیها ... 
gel‏ ولذلك كان من الطبيعي أن يختلف موقف الجمعية العامة من حالة إلى 
حالة. ولكن هناك حالات تميزت مواقف الأمم المتحدة تجاهها بطابع خاص 
نذكر منها على سبيل المثال. 

١‏ - المستعمرات البرتغالية: 

لم تصبح البرتفال عضوا بالأمم المتحدة إلا في عام ۱955 حيث قبلت 
ضمن الصفقة الكبرى التي تمت ذلك العام باعتبارها إحدى الدول الحليفة 
للمعسكر الغربى. وعندما بدأت الجمعية العامة تطالبها بإرسال معلومات 
عن الأقالیم deal SI‏ تحت إدارتهاء وفقا لما تقضي به المادة 73 من GUM‏ 
رفضت البرتفال مدعية آنها «آقالیم فيما وراء البحار» للبرتفال الأم. غير 
أن الجمعية العامة قررت. بعد أن قامت بتقصي الحقائق حول وضع هذه 
الأقالیم. آنها آقالیم غير متمتعة بالحکم الذاتي وتنطبق علیها النصوص 
الواردة في الفصل الحادي عشر للمیتاق. وبعد صدور اعلان الاستقلال 
ale‏ 1960 آصبحت هذه الأقاليم مرشحة (fis‏ غیرها للحصول على استقلالها. 
وتلقي الدعم والساندة من الأمم التحدة لتحقیق هذا الغرض. 

وفي سلسلة لم تنقطع من القرارات حثت الجمعية العامة البرتغال على 
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التفاوض مع ممثلي الأحزاب السياسية في هذه الأقالیم لنقل السلطة 
ومنجها الاستقلال الفوري. وعندما لم تجد لدی حکومة البرتفال آذانا 
صاغية طلبت من مجلس الأمن أن یتدخل على اعتبار أن هذا الوقف يشكل 
تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. وبالفعل آعلن مجلس الأمن في عام ۱963 أن 
الوقف في الأقاليم الخاضعة للادارة البرتفالية بهدد السلم والأمن في 
آفریقیا على نحو خطیر. وحث حکومة البرتفال على تنفین توصیات الجمعية 
العامة. ودعا كافة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تزوید البرتغال بکل ما 
من شأنه تمکینها من مواصلة قمع شعوب هذه الأقالیم. وخاصة السلاح 
والعتاد الحربي. وکرر مجلس الأمن نداءاته عام 1965 مطالبا البرتفال 
بوقف آعمال القمع والتفاوض مع ممثلي الأحزاب لنح هذه الأقاليم 
استقلالها . 

وعندما حملت حرکات التحرر في هذه الأقاليم السلاح للحصول على 
الاستقلال بالقوة وجدت في الجمعية العامة سندا ومعینا حيث اتخذت 
اعتبارا من عام ۱965 القرار تلو القرار تعترف فيه بشرعية نضال شعوب 
هذه الأقاليم» وأوصلت الدول الأعضاء بفرض مقاطعة دبلوماسية وتجارية 
ضد البرتغال. ثم آدانت التعاون التزاید بين البرتغال وبين نظم الحکم 
العنصرية في جنوب آفریقیا ورودیسیا. وطالبت جمیع الدول الأعضاء 
والوکالات المتخصصة التابعة للأمم التحدة أن تعمل بالتعاون مع منظمة 
الوحدة الآفريقية لنح هذه الحرکات العون المالي والادي الضروریین لواصلة 
النضال من أجل الاستقلال. 

وعندما بدآت البرتفال تطارد قوات حرکات التحرر وتشن غارات انتقامية 
ضد الدول الجاورة وتقصف المدنيين. تصاعدت حملة الاستنکار وصدرت 
العدید من القرارات. سواء من جانب الجمعية العامة أو مجلس الامن. 
تستنکر هذه السياسة وتدینها . ولا شك أن ذلك كله آسهم. بشکل أو بآخر. 
في اندلاع الثورة في البرتفال نفسها في آبریل ۰۱974 وهو العامل الذي لعب 
في النهاية دورا حاسما في الاسراع بحصول المستعمرات البرتفالية في 
آفریقیا على استقلالها . وفي أعقاب زيارة قام بها كورت فالدهایم. الأمين 
العام للأمم التحدة في أغسطس ۱974 أكدت حكومة البرتغال الجديدة 
رسميا اعترافها بحق شعوب كل أقاليم ما وراء البحار الخاضعة لإدارتها 
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في تقریر المصير والحصول على الاستقلال. كما تعهدت بتآیید وحدة 
وتکامل هذه الأقاليم ومعارضة کل المحاولات الانفصالية الرامية إلى تجزئة 
هذه الأقاليم أو إشعال الحروب الأهلية والفوضی فیها. وبدأت عملية 
الاستقلال وتسارعت معدلاتها بسرعة فحصلت غينيا بيساو على استقلالها 
في ۱0 سبتمبر۰1974 وموزامبيق في 25 يونيو 1975 وجزر الرأس لأخضر في 
يوليو وساوتومي وبرنسيب في ۱2 يوليو وأنجولا في ١١‏ نوفمبر من نفس 
العام. وهكذا بدأت تتداعى أقدم وآخر الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية. 

2- قضية الآبارتييد أو التمييز والفصل العنصري: 

على الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة حظر التدخل في الشوون الداخلية 
للدول. ولم يقيد حق أي دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي الخاص بهاء الا أن الجمعية العامة لم تتردد. منذ اللحظة 
الأولىء في إدانة سياسة الفصل العنصري (الآبار تهید). وحشدت ضده 
أقوى الحملات التي تصاعدت حدتها على الدوام باعتبارها «جريمة ضد 
البشرية» على حد وصف الجمعية العامة؛ أو سياسة «منافية لضمير 
الإنسانية» على حد وصف مجلس الأمن. 

وعلى الرغم من أن موقف الأمم المتحدة من موضوع التمييز العنصري 
والأبارتييد يعد موقفا مختلفا ومتميزا عن الموقف من المسألة الاستعمارية, 
إلا أنه وثيق الصلة بها لأنها ظاهرة استعمارية أدخلها الرجل الأبيض إلى 
آفریقیا. وأصبحت مرتبطة عضويا بالاستعمار. لذلك لم يكن غريبا أن 
تتشابك حلقات هذا الموقف تجاه التفرقة العنصرية لتشمل الموقف من 
حكومة جنوب أفريقيا ومن حكومة روديسيا وأيضا من البرتغال المتعاونة 
مع حكومة جنوب أفريقياء قبل اندلاع الثورة فيهاء بل ومن بعض جوانب 
السياسة الإسرائيلية أيضا. وربما يفسر هذا التشابك إصدار الجمعية 
العامة للقرار3389 لعام ۱975 والذي يعتبر الصهيونية Ligh‏ من آلوان العنصرية. 
وهو القرار الذي آثار جدلا صاخباء وكان أول قرار يتم إسقاطه بعد انتهاء 
الحرب الباردة. وذلك بسبب التحالف الوثيق بين حكومة إسرائيل وحكومة 
جنوب أفريقيا. 

وقد سبق أن أشرنا في معرض حديثنا عن العقوبات التي فرضت على 
روديسيا وجنوب أفريقيا وأيضا في معرض حديثنا عن المشكلة الناميبية 
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إلى العدید من جوانب موقف الأمم التحدة تجاه قضية التفرقة العنصرية 
Le‏ يكفي لتصور طبيعة الجهود التي بذلتها الأمم التحدة, ممثلة في الجمعية 
العامة أو في مجلس الأمن للقضاء على التفرقة العنصرية وتداعیاتها. 
وأود فقط أن أشير هنا إلى أن الموقف الصلب للأمم المتحدة من قضية 
الآبار تهيد هو الذي قاد إلى سلسلة المواقف المرتبطة بهذه القضية وأدى 
إلى دعم حركات التحرر في الجنوب الأفريقي وفرض العزلة على جنوب 
آفریقیا ثم البرتغال ثم روديسياء وانتهى بحدوث تغيير داخل البرتغال» ثم 
حصول المستعمرات البرتفالية على استقلالها ثم سقوط الحكم العنصري 
في روديسيا ثم حصول ناميبيا على استقلالها ثم. وآخيراء حدوث التفير 
الكبير الذي كان حلما وهو سقوط الحكم العنصري في جنوب أفريقيا 
نفسها وتولي مانديلا رئاسة الحکومة. وفي جميع هذه القضايا لعبت الأمم 
المتحدة دورا مهما. 

3- قضية الصحراء الغربية: 

كانت الصحراء الغربية أحد الأقاليم التي اعتبرتها الأمم المتحدة ضمن 
قائمة الأقاليم الني ينطبق عليها الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم 
المتحدة؛ ومن ثم إعلان الجمعية العامة الخاص بتصفية الاستعمار؛ وأصبحت 
منذ 1964 موضوعا للنظر سنويا من جانب الجمعية العامة التى كانت تحث 
إسبانياء باعتبارها الدولة المسؤولة عن الادارة. على الإسراع في منح الإقليم 
استقلاله في أقرب فرصة ممكنة. وكان من المفترض أن يبدأ هذا الإقليم 
في التمتع بالاستقلال عندما أعلنت إسبانيا في عام ۱975 إنهاء إدارتها 
لهذا الاقلیم. وأخطرت الأمم المتحدة بذلك. لكن المغرب وموريتانيا اقتسما 
هذا الإقليم الغنى بالفوسفات فحصلت المغرب على ثلثى مساحة الإقليم 
نينا حضلت موریخانیا على اللخ البافی هام 1976 تكن خرکاه البولیساریو 
رآت هذا التقسیم وتعاملت معه باعتباره احتلالا أجنبياء وبدأت حركة TLS‏ 
مسلح بدعم من الجزائر وليبياء ولأن موریتانیا سرعان ما قررت في عام 
8 وقف اطلاق النار والانسحاب من الصحراء فقد انحصرت الواجهة 
بين البولیساریو والفرب فقط. 

وکانت الجمعية العامة قد حاولت في مرحلة مبكرة أن تحسم المسألة 
استنادا إلى حكم القانون. ومن ثم فقد طلبت من محكمة العدل الدولية في 
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عام ۱974 أن توافیها بالرأي الاستشاري حول أحقية كل من الفرب وموریتانیا 
ومدی صحة ادعاء‌اتهما فیما یتعلق باقلیم الصحراء الغربية. وآوضحت 
الحکمة في رآیها الاستشاري الصادر عام ۰۱975 عدم شرعية أي ادعاءات 
سابقة للدولتین بالسيادة على الصحراء الفربية. وعلی هذا الأساس ظل 
موقف الجمعية العامة حول هذا الوضوع مستندا إلى حق الشعب الصحراوي 
في تقریر الصیر. لکن رفض الفرب وانخراط الجزاثر في الصراع أديا 
إلى تعقیده. 

وکاد هذا الصراع يثير آزمة في منظمة الوحدة الأفريقية بعد أن آدی 
قبول البولیساریو إلى تهدید حوالي ثلث الدول الأعضاء بالانسحاب من 
النظمة. كما نظر مجلس الأمن بعض الأمور التعلقة بتداعیات هذا الصراع 
عندما قدم الفرب شکوی ضد الجزائر في مجلس الأمن. وحتی لا نخوض 
في التفاصیل فقد استمر النزاع إلى ما بعد مرحلة الحرب الباردة وأصبحت 
الآمم التحدة هي ساحة التسوية الرئيسية. وقبل الطرفان: الفرب 
والبولیساریو. خطة للتسوية اقترحتها الجمعية العامة للأمم التحدة وتم 
على آساسها موافقة مجلس الآمن على ارسال «بعثة الآمم التحدة للاستفتاء 
في الصحراء الغربية «MINURSO‏ القرار658 في 27 يونيو1990) وتضم هذه 
البعثة أكثر من ۱500 مراقب عسكريء و3000 من رجال البولیس. و۱000 
مراقب مدني للاشراف على الانتخابات واستفتاء الشعب الصحراوي على 
تقریر مصیره. لکن المشكلة لا تزال قائمة ولم تتم التسوية ولا الاستفتاء 
حتی الآن بسبب الخلاف حول قوائم الناخبین الذین یحق لهم المشاركة في 
الادلاء بآصواتهم في هذا الاستفتاء. 
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وحقوق انسان 


المبحث الأول 


نوع السلا 


I‏ - نصو ص الميشثاق: 

تحدث میثاق الأمم التحدة عن «نزع السلاح 
«disarmament‏ وعن «تنظیم التسلیح regulation of‏ 
«armaments‏ في ثلاث مواد مختلفة وردت جمیعها 
في معرض الحدیث عن اختصاص ومهام ثلاثة من 
آجهزة الأمم التحدة الرئيسية أو الفرعية وهی: 

الجمعية العامة ومجلس الأمن ولجنة آرکان 
الخرب: 

- ففی معرض الحدیث عن اختصاصات 
افخ الفافة نصت الفقرة الأولی من الادة 
الحادية عشرة على أن «للجمعية العامة أن تنظر 
في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن 
الدولیین. ويدخل في ذلك البادی المتعلقة بنزع 
السلاح وتنظيم التسلیح...». 

- وقي معرض الحديث عن اختصاصات مجلس 
الأمن نصت المادة 26 على ما يلي: «رغبة في تحقيق 
السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل 
ممکن لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية 
التسلیح. يكون مجلس الأمن مسؤولا. بمساعدة 
لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47) عن 
بلورة خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع 
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نظام لتنظیم التسلیح. 

- وأخيرا فانه في معرض الحدیث عن مهام لجنة آرکان الحرب نصت 
الفقرة الأولى من الادة 47 على أن من بين هذه الهام «اسداء الشورة 
والعونة إلى مجلس الأمن... (حول) تنظیم التسلیح ونزع السلاح بالقدر 
الستطاع». 

ویلفت النظر في هذه النصوص ما يلي: 

أولا: أن مفهوم «تنظیم التسلیح» هو وحده الذي تکرر في هذه الواد 
الثلات. آما مفهوم «نزع السلاح» فلم يرد اطلاقا في نص الادة ۰26 كما أنه 
ورد في المادة 47 مقرونا بقید يوحي بنوع من التشکك أو الحذر تعبر عنه 
إضافة عبارة «بقدر الستطاع» إلى النص. 

ثانياً: أن الميثاق كان واضحا وصریحا حين قصر اختصاصات الجمعية 
العامة على «النظر في المبادئ العامة» وتقدیم توصیات بشآنها إلى الدول 
الأعضاء أو مجلس الامن. آما الخطط فیضعها مجلس الأمن وحده بمساعدة 
ومشورة لجنة الأركان التابعة له. 

ثالثاً: أن اختصاصات مجلس الأمن في «وضع الخطط الخاصة بتنظیم 
السلاح» لا تدخل في نطاق الفصل السابع من الميثاق ولیست من قبیل 
الخطط اللزمة والواجبة التنفین في مواجهة الدول وإنما هي «للعرض على 
الدول الاعضاء» ولا تصبح خططا نهائية إلا بعد تبنیها من جانب هذه 
الدول وموافقتها علیها بمحض ارادتها . 

رابعاً: أن الميثاق لم یحدد أي قواعد أو توجیهات محددة تتعلق بهذا 
الموضوع وإنما ترك الأمر كله للأجهزة والفروع المختصة التي يتعين أن تقوم 
بنفسها بتحديد نوع النشاط و المنهج الملائم للفحص والعالجة على ضوء 
تطور الظروف والملابسات الدولية. 

وتكفي هذه الملاحظات الأولية لاستنتاج أن موقف الميثاق من موضوع 
نزع السلاح اختلف اختلافا جوهريا عن موقف ميثاق العصبة. فعند قيام 
العصبة ساد اقتناع بآن نجاح أو فشل العصبة يرتبط بمدى قدرتها على 
تخفيض التسليح إلى الحد الذي يتفق مع مقتضيات الأمن الداخلي للدول. 
وأن مجلس العصبة يتعين أن تكون له صلاحيات في تحديد أو حتى فرض 
مستوى التسليح على الدول الأعضاء. ولذلك قررت المادة الثامنة من الميثاق 
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تخفیض تسلیح الدول الأعضاء إلى الحد الذي یتفق مع مقتضیات آمنها 
الخاصة بهذا التخفیض وفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بها بعد 
إقرارها. وقد اعتبر هذا النهج سببا. من بين آسباب Basse‏ في التعجیل 
بانهیار العصبة. ولهذا السبب قرر موسسو الأمم التحدة أن یتعاملوا مع 
هذا الوضوع بحذر بالغ وبأسلوب آکثر مرونة وبراجماتية حيث إن الدول 
هي الأقدر على تحدید طبيعة احتیاجاتها الأمنية وآنه یصعب. إن لم يكن 
یستحیل. فرص مستوی ونوع التسلیح علیها . من هنا كان ترکیز الميثاق على 
معالجة هذا الأمر من زوایا آخری مثل تحریم استخدام القوة. ومحاولة 
وضع نظام آکثر فعالية للأمن الجماعي... الخ. 

کذلك يجدر بنا أن نذکر بحقيقة مهمة جدا. في هذا السیاق. وهي آن 
میثاق الأمم التحدة كان قد آقر بالفعل وتم التوقیع عليه بالأحرف الأولى 
قبل أن يعرف العالم شيئا عن وجود القنبلة الذرية. حيث كانت الولايات 
التحدة هي الدولة الوحيدة الحائزة لها والتي قررت استخدامها بالفعل, 
Sols‏ مرة في تاريخ البشريةء بعد أقل من شهرين فقط من إبرام الميثاقء 
عندما آلقت قنبلتين واحدة على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس والأخرى 
على مدينة ناجازاكي في 9 أغسطس ۱945 للتعجيل باستسلام اليابان دون 
قيد أو شرط. وقد كان لظهور هذا السلاح أثره الحاسم على أسلوب الأمم 
المتحدة في مجال نزع السلاح حيث ترکزت بورة الاهتمام علی أسلحة 
الدمار الشامل وليس على الأسلحة التقليدية طوال فترة الحرب الباردة. 


2- تطور مو قف الأمم المتحدة: الا طار العام والمنهج والمفاهيم: 

فرض موضوع الاأسلحة النووية نفسه على اهتمامات الجمعية العامة 
للأمم التحدة منذ الدورة الأولى وأعطى لقضية نزع السلاح طابعا خاصا 
وملحا . ولذلك لم يكن غریبا أن تدعو الجمعية العامة في آول قرار لها في 
دورتها الأولى عام 1946 مجلس الأمن كي ينشط لوضع تدابیر عملية لتنظیم 
التسلیح, ويتخذ الضمانات اللازمة لكفالة احترام جمیع الدول للنظام الذي 
يتم الاتفاق علیه. ویضع العاهدات الدولية لتخفیض التسلیح. ویعمل على 
استبعاد الأسلحة النووية من التسلیح الوطني. غير أن الخلافات حول هذه 
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النقطة الأخيرة كانت هي الصخرة التي تحطمت علیها جهود الأمم التحدة 
في مجال نزع السلاح وشلت قدرتها لاجراء أي تحرك فعال في هذا الصدد 
حتی نهاية الخمسینیات. ولأن الولایات التحدة کانت. حتی عام ۰۱949 هي 
الدولة الوحيدة التي تملك السلاح النووي وکان الاتحاد السوفييتي یسعی 
بشکل محموم لكي یحصل على آسرار هذا السلاح كي یتمکن من تصنیعه. 
فقد كان من الطبيعي أن تتصادم رؤى کل من الولایات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي حول هذه القضية الحورية. حتی من قبل أن تبداً الحرب الباردة 
رسميا بين هذین العملافین. 

وقد شکلت الجمعية العامة في آول دورة لها عام 1946 «لجنة الطاقة 
النووية» بهدف ضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وحدها. 
لکن خطط الولایات التحدة حول هذه المسألة اختلفت تماما مع خطط 
الاتحاد السوفييتي. فقد اقترحت الولایات التحدة اقامة سلطة دولية لتنمية 
الطاقة النووية تسيطر على کل مراحل انتاج واستخدام هذه الطاقة. ووفقا 
للرؤية الأمريكية فانه )13 ما آمکن وضع نظام فعال للرقابة والعقویات 
فسوف یستحیل بعد ذلك انتاج أي آسلحة نووية أخرى ومن ثم یمکن تدمير 
المخزون القائم منها بعد ذلك. وقد عرفت هذه المقترحات باسم «خطة 
باروخ» The Baruch Plan‏ . وفي مواجهتها تقدم الاتحاد السوفييتي بمقترحات 
مضادة عرفت باسم «خطة جروميكو». وكانت عبارة عن مشروع لاتفاقية 
دولية تهدف إلى: حظر إنتاج واستخدام الأسلحة الذرية وتدمير المخزون 
القائم منها في غضون ثلاثة أشهرء وإقامة لجنة أو هيئة دولية تشرف على 
التبادل العلمي ومراقبة استخدام الطاقة النووية وتوجيهها للأغراض السلمية 
وحدها. ويتضح من هاتين الخطتين أنه كانت هناك بالفعل أزمة ثقة بين 
الدولتين الكبيرتين المتحالفتين والمنتصرتين فى الحرب العالمية الثانية. 
ا لات الف من عن وله ان الخظ عا اعا ا النووية 
والباس هذا الحظر توبا من الشرعية الدولية في الوقت الذي تحتفظ فیه. 
منفردة, ولو لفترة زمنية محددة. بالسلاح النووي. آما الاتحاد السوفييتي. 
والذي لم يكن يمتلك أسرار هذا السلاح الخطیر بعد. فکان یبحث عن 
وسيلة لحرمان الولایات المتحدة من ميزة انفرادها باحتکاره وتجریدها منه 
نهائیا دون أي مقابل ملموس. 
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وقد آدی توتر وتعقد الوضع الدولي إلى زيادة وتصاعد آزمة الثقة بين 
الشرق والفرب. ومثلت آحداث ترکیا والیونان نقطة تحول في هذا الاتجاه. 
ثم جاء تشکیل حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ale‏ 1949 دلیلا على وصول 
القطيعة بين الشرق والغرب إلى نقطة اللاعودة. وفي هذا السیاق cle‏ 
نجاح الاتحاد السوفييتي في إجراء آول تفجیر نووي تجريبي له عام 1949 
بمنزلة إشارة لا تخطتها العين على أن الأمم التحدة لن يكون بمقدورها أن 
تقوم ch‏ تحرك جدي في مجال نزع السلاح أو تنظیم التسلیح ما لم یتفیر 
مناخ العلاقة بين الکتلتبن التصارعتین. وعلی الرغم من أن «الحدیث» عن 
نزع السلاح لم یتوقف آبدا داخل الأمم التحدة الا أنه كان من الستحیل أن 
يتم أي تحرك جدي أو عملي أو اتخاذ أي خطوات ملموسة في اتجاه نزع 
السلاح أو تنظیم التسلیح. ساعد على ذلك عدد من العوامل نذکر منها 
على سبیل الثال لا الحصر: 

آولا: انهیار نظم الأمن الجماعي واحلال نظام مناطق النفوذ محله. 
وکان معنی ذلك أن العالم قد عاد مرة آخری إلى المارسات التقليدية في 
إدارة العلاقات الدولية والقائمة على توازن القوی Les‏ تنطوي عليه هذه 
المارسة من قوة دفع ذاتي في اتجاه تنشيط سباق التسلیح ولیس الحد 
منه . 

ثانيا: فقدان مجلس الأمن لصداقیته: 

فقد مجلس الأمن مصداقيته مرة بسبب الإسراف المتعمد في استخدام 
حق الفيتو فيما يجوز وما لا يجوز أيضاء ومرة أخرى بسبب احتلال دولة 
صغيرة تابعة. وهي تایوان. لمقعد الدولة الأم العضو الدائم في مجلس 
الأْمن» وهي الصين. ومن الواضح أن مجلسا للأمن على هذه الصورة لا 
يمكن أن يكون ساحة لمداولات جادة حول قضية بمثل خطورة قضية نزع 
السلاح أو تنظيم التسلح. ولذلك أصبحت الجمعية العامة هي الساحة 
الرئيسية. بل والوحيدة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوي. لكنها في ظل 
علاقات شديدة التوتر بين الكتلتين المتصارعتين لم يكن بإمكانها سوى أن 
تعبر عن أمنيات أو عن ضمير المجتمع الدولي العذب بسبب سباق التسلح 
ولكن دون أي قدرة على تحرك ملموس في اتجاه الحد من هذا السباق 
المحموم. 
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لکن هذا الناخ الدولي ما لبث أن بدأ یتغیر تدریجیا وخصوصا مع بداية 
الستینیات. وقد ساعد على هذا التغير عددا من العوامل نذكر منها ما 
= 

أولا: الاستقرار التدريجي لتوازن «الرعب النووي» وهو التوازن الذي 
جسدته عملیا أزمة الصواریخ الكوبية عام ۱962. فقد اتضح Les‏ لا يدع 
مجالا للشك عدم قدرة أي طرف على تدمیر الطرف الآخر من خلال 
ضربة نوویة واحدة بسبب إمكانية الرد النووي الفوري» وخاصة باستخدام 
الفواصات الحاملة للرژوس النوويةء لتوجیه ضربة ثانية. وکان هذا بداية 
الاقتناع بحتمية التفاوض حول جوانب کثيرة جدا لهذا الوضوع وخاصة 
للحيلولة دون اندلاع حرب بطریق الخطاً. 

ثانیا : انتشار الأسلحة النووية بعد امتلاك كل من المملكة التحدة وفرنسا 
ثم الصین للسللاح النووي. ولأن الصین الشعبية لم تكن تشترك في آنشطة 
الأمم التحدة فقد سبب هذا قلقا کبیرا من احتمالات انتشار هذا السلاح 
في دول أخرى یصعب السيطرة علیها مما خلق مصلحة مشتركة بين الدول 
النووية في ذلك الوقت للعمل على الحد من انتشار السلاح النووي. 

ثالثا : تطور وسائل الاتصالات تطورا مذهلا وکذلك تطور الأساليب 
التكنولوجية الحديثة لاستغلال الوارد والثروات الطبيعية في مناطق تقع 
خارج السيادة الاقليمية مما خلق مخاطر واسعة من أن يدي التنافس بين 
القوی النووية على السيطرة على الفضاء أو البحار والحیطات والیاه الدولية 
إلى تهدید الکون كله. وقد آدی هذا العامل إلى فتح الباب آمام التفاوض 
حول تجنیب الفضاء وقاع البحار.... الخ. خطر التنافس النووي وخطر 
وضع أسلحة نووية في هذه الناطق. 

وقد ساعد هذا على تحرك بعض جوانب قضية نزع السلاح أو تنظيم 
التسليح وفتح الباب أمام دور ما تلعبه الأمم المتحدة في هذا المجال وذلك 
من خلال الأساليب التالية: 

-١‏ تشجيع وحث الدول النووية. وخاصة القوتين العظميين: على التفاوض 
المباشر للحد من التسليح. 

2- صياغة وبلورة بعض الاتفاقيات الجماعية: العالمية أو الإقليمية؛ لإخلاء 
مناطق بعينها من الأسلحة النووية أو لحظر سباق التسلح في مناطق أخرى 
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أو لتنظیم العلاقات الدولية حول قضایا بعینها لها صلة بموضوع التسلیح.. 
الخ. 

3- إجراء الدراسات والبحوث حول عدد من القضایا الهمة ذات الصلة 
بسباق التسلح مثل آثر سباق التسلح على البيئة أو على التنمية الاقتصادية 
أو على الأمن الدولي... الخ. 

وهكذا عاد النشاط يدب في أروقة الأمم المتحدة حول المسائل المتعلقة 
بنزع السلاح أو تنظيم التسلح ولكنه أصبح نشاطا محاصرا في نطاق ما 
تسمح به موازين القوى بين الدول الكبرىء وبالذات بين القوتين العظميين, 
يتسع باتساع نطاق هذا التوافق ويضيق مع تزايد الصراع وشقة الخلافات 
بينهما لكنه في جميع الأحوال يرتبط عضويا بطبيعة العلاقة بين القوتين 
العظميين. 


3- تطور الآليات والأولويات: 

في عام 1946 آنشاً مجلس الأمن هيئتين لدراسة قضايا نزع السلاح 
وتنظيم التسلح وهما: لجنة الطاقة النووية. ولجنة الأسلحة التقليدية. لكن 
الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى. حول تصور كل منهما 
لسبل منهج معالجة هذه القضایا وتصاعد ca all‏ اا بينهما بصفة 
dele‏ آدت إلى تجمید عملهما تماما . وفي ale‏ ۱952 استبدلت الجمعية 
العامة هاتين الهيئتين بلجنة واحدة هي «لجنة نزع السلاح Disarmament‏ 
LgialS Commission‏ بمهمة افتراح مشروعات معاهدات من آجل: التخفیض 
التبادل في کل آفرع القوات المسلحة والحد من جمیع آنواع الأسلحة والرقابة 
علیها. و وضع نظام دولي للرقابة الفعالة على الاسلحة النووية من أجل 
حظر انتاج السلاح النووي وضمان استخدام الطاقة النووية فقط للأغراض 
السلمية. والتخلص من كافة أسلحة الدمار الشامل. لکن الفاوضات الفعلية 
حول هذه الأمور تمت من خلال لجنة فرعية خماسية شکلت عام 1954 
وضمت US‏ من الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي وفرنسا وبریطانیا 
وكندا. وقد نشطت هذه اللجنة خلال الخمسینیات لکنها لم تسفر عن 
إنجازات تذكر. 

وعلى الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تكف مطلقا عن 
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العلاقات بين الشرق والفرب لم تسمح بتشکیل أي اطار تفاوضي معقول 
وفعال لعالجة هذا الوضوع. وعندما بدأ مناخ العلاقة بين الشرق والغرب 
يتغير ظهرت على الفور آليات أخرى للتفاوض. فخلال عامي ۱960/59 تم 
الاتفاق بين الولایات التحدة والاتحاد السوفییتی على تشکیل «لجنة المشرة 
لنزع السلاح «The Ten Nations Committee on Disarmament‏ ثم تحولت هذه 
اللجنة إلى «لجنة الثمانية عشرة )1962- 1969( ثم تقرر زيادة عدد الأعضاء 
إلى 26 عضوا في عام 69 وتفیر اسم الاجنة إلى «موّتمر لجنة تن السلاح 
Conference of the Committee on Disarmament‏ . وف„ عام 1975 تمت زيادة 
عدد الدول الاعضاء إلى 31 دول وتفیر اسمها مرة آخری إلى لجنة نزع 
السلاح «Committee on Disarmamet‏ وقد تمکنت هذه الالیات التفاوضية من 
تنشیط الجهود وتوقیع عدد من الاتفاقیات الدولية سوف نشیر (gulf‏ فیما 
nes‏ 

وعندما عقدت الجمعية العامة للأمم التحدة آول دورة خاصة لها لناقشة 
قضايا نزع السلاح ale‏ ۱978 (الدور الخاصة العاشرة) قررت. بالاتفاق مع 
القوی النووية الخمس أن یصبح «موتمر نزع السلاح Conference on‏ 
Disarmament‏ هو المنبر الوحيد للمفاوضات متعددة الأطراف حول نزع السلاح 
Les‏ تم الاتفاق علی of‏ یتشکل هذا القتمر من 35 عضواء ا اد إلى 
الدول الخمس الکبری. أي آربعین عضوا على أن یراعی في هذا التشکیل 
التمثیل التوازن لكافة الناطق وكافة الآطروحات والدارس والناهج ا لختلفة 
في نزع السلاح. وهكذا آصبح مؤتمر نزع السلاح هو الامتداد الطبيعي 
للجنة العشرة. ثم لجنة الثمانية عشرة لمؤتمر نزع السلاح ثم لجنة نزع 
السلاح. وبداً آعماله عام ۱979 من حيث انتهت آعمال النبر أو الأطر 
التفاوضية السابقة. ولا یعتبر هذا «المؤتمر» آحد الفروع الثانوية للأمم 
المتحدة ولکنه پرتبط بها بعلاقة فريدة. فهو الذي يضع لاتحته الداخلية 
وقواعده الاجرائية وجدول آعماله لكنه يتعين أن يأخذ في اعتباره توصیات 
الجمعية العامة في نفس الوقت. ویرفع تقریرا سنویا الیها . كما أن الأمين 
العام للأمم التحدة هو الذي يعين السکرتیر العام لمؤتمر نزع السلاح. بعد 
التشاور مع أعضاء المؤتمر. والذي يتحدث باعتباره ممثله الشخصي. 
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وإلى جانب هذا المنبر التفاوضي ذي الطبيعة الخاصة في علافته بالأمم 
المتحدة طورت الجمعية العامة التي أصبحت هي الإطار الرئيسي لمناقشة 
ودراسة كافة المسائل المتعلقة بنزع السلاح آلياتها المؤسسية أو آطرها 
التنظيمية الخاصة والمخصصة لهذا الغرض. ونلفت النظر بوجه خاص إلى 
الأطر والهياكل التالية: 

- اللجنة الأولى The First Committee‏ وهي إحدى اللجان الرئيسية السبع 
للجمعية العامة eo‏ المتحدة والتي تناقش فیها القضایا السياسية والأمنية 
وفي مقدمتها قضايا نزع السلاح. 

- لجنة نزع السلاح The Disarmament Commission‏ والتي قررت الجمعية 
العامة في دورتها الخاصة العاشرة )1978( آحیاء‌ها والکلفة. ضمن الهام 
الاخری بمتابعة ما يتخذ من قرارات في دورات الجمعية العامة الختصة 
بتزع السلاح. وهي شأنها: شان انلجنة الاولی تتکون من جمیع الدول 
الاعضاء. 

- اللجان الخاصة Adhoc Committee’s‏ والتي تشکل بغرض القیام بمهمة 
محددة مثل: اللجنة الخاصة بالوتمر العالي لنزع السلاح والکلفة منذ عام 
3 بمهمة الإعداد لمؤتمر عالي لنزع السلاح. واللجنة الخاصة بالمحيط 
«cig‏ وا هه ماي یو ,الان الخاص بسعل اتفيط ag‏ 
منطقة سلام».. الخ. 

ages -‏ الأمم التحدة لأبحاث نزع السلاح ( UN Institut For UNIDIR‏ 
(Disarmament Research‏ والذي یقوم باجراء آبحاث مستقلة حول قضايا نزع 
السلاح ویمول من ميزانية الامم التحدة ومن التبرعات الاختيارية. 

- المجلس الاستشاري لدراسات نزع السلاح: ویتکون من 20- 25 شخصية 
دولية مرموقة لتقدیم الشورة إلى الأمين العام لكي يعمل کمجلس آمناء 
لمعهد آبحاث نزع السلاح. 

تجدر الاشارة إلى أن الجمعية العامة خصصت حتی الآن ثلاث دورات 
خاصة لناقشة قضايا نزع السلاح الأولى في ale‏ ۱978 والثانية في عام 
2 والثالثة في عام 1988 وقد تراوحت حصیلتها حسب طبيعة الناخ 
الدولي السائد وقت انعقادها. ففي الدورة الخاصة الأولى سادت روح 
التفاول وصدر عنها Bg‏ تتضمن علانا يعتوي علی البادی العامة واولویات 
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القضایا التي يتعين التفاوض بشآنها كما تضمنت آیضا «برنامجا للعمل» 
وقسما خاصا بالالیات «Machinery‏ آما الدورة الثانية فجاءت في وفت 
خيمت فيه نذر حرب باردة جديدة بين الشرق والغرب بعد وصول اليمين 
الأمريكي بقيادة ریجان إلى السلطة في الولایات التحدة والاعلان عن 
برنامج حرب النجوم الذي كان بداية لسباق جدید وخطیر للتسلح. وآما 
الدورة الثالثة فقد عقدت على العکس في فترة كانت رياح التغییر قد بدأت 
تهب على النظام العالمي بعد وصول جوربا تشوف إلى السلطة في الاتحاد 
السوفييتي ودخول النظام العالمي مرحلة وفاق جديدة وبالتالي تطلعت 
الابصار إلى مزيد من اتفاقيات الحد من التسلح بين القوتين العظميين. 

والواقع أن برنامج العمل الذي تضمنته الوثيقة الصادرة عن الدورة 
الاولی لعام 1978. اقترح أولويات للمفاوضات ظلت هي المرشد الاساسي 
لعمل الآمم المتحدة طوال الفترة محل الدراسة؛ وقد تمثلت قائمة التفاوض. 
Laas‏ لهذه الأولويات. الموضوعات التالية: 

-١‏ الأسلحة النووية. والتي وصفها البرنامج بأنها «الخطر الأعظم 

2- الأسلحة الكيماوية. 

3- أسلحة الدمار الشامل الأخرى. 

4 الأسلحة التقليدية. بها فیها أية أسلحة قد تحدث إصابات واسعة أو 
يكون لها آثار عشوائية. 

5- خفض ميزانيات التسليح. 

6- خفض القوات المسلحة. 

7- نزع السلاح والتنمية. 

8- نزع السلاح والأمن الدولي. 

9- الإجراءات الموازية أو المكملة Collateral‏ وإجراءات بناء الثقة. ووسائل 
التحقق والرقابة الدولية الفعالة... الخ. 

0- برنامج شامل لنزع السلاح تحت رقابة دولية فعالة. 


4- حصيلة جهود الأمم المتحدة: 
لا شك أننا إذا حاولنا أن نحكم على جهود الأمم المتحدة في نزع السلاح 
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أو في تنظیم التسلح من خلال القارنة بين الأرقام الخاصة بالنفقات 
العسكرية أو القوات أو آنواع الأسلحة عند قيام الأمم التحدة سنة 1945 
وبين أرقام هذه البنود عند نهاية الحرب الباردة. فلن تكون المقارنة قي 
مصلحة الأمم المتحدة اطلاقا. ومن ثم يصبح تقييمنا لجهود الأمم المتحدة 
سلبيا تماما. فعند نهاية الحرب الباردة وصل حجم النفقات العسكرية في 
العالم إلى أكثر من 900 بليون دولار كما وصلت أحجام القوات المسلحة 
وترسانات أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها إلى أرقام لم تعرفها 
البشرية في تاریخها . لكن السوال هو ماذا لو لم تكن الأمم التحدة موجودة؟ 
هل كان الوضع سيصبح أفضل أو أكثر سوءا؟ وهذا سؤال يستحيل الإجابة 
عنه على كل حال. وسنحاول هنا أن نكتفي بالإشارة إلى أهم ما تم التوصل 
إليه من اتفاقيات سواء على المستوى الشائي أو على المستوى متعدد الاطراف. 
والذي لعبت فيه الأمم المتحدة دورا تراوحت أهميته من مجرد الدعوة أو 
المطالبة أو الحث والتشجيع أو التأييد والترحيب إلى إعداد مشروعات 
الاتفاقيات نفسها أو القيام بكل المراحل التمهيدية وحتى التوقيع علیها. 
وتشمل هذه القائمة ما يلى على وجه الخصوص: 

- ۱959: العاهدة ne‏ بقارة أنتاركتيك The Antartic Treaty‏ والتي تم 
بموجبها جعل هذه القارة خالية تماما من الأسلحة وحظر أي نشاط عسكري 
فیها Le‏ في ذلك إجراء التجارب على أي نوع من آنواع الأسلحة وخاصة 
التفجیرات النووية أو دفن النفایات الشعة... الخ. 

- ۱963: معاهدة حظر التجارب النووية في الجو. وفي الفضاء الخارجي 
وتحت الاء (معاهدة الحظر الجزئي على التجارب). والتي تحظر أي 
تفجیرات نووية. سواء لأغراض سلمية أو عسكرية. في الجو والفضاء 
الخارجي وتحت الاء. لکن هذه العاهدة لا تحرم التفجیرات النووية تحت 
الارض. 

- ۱966: معاهدة الفضاء الخارجي التي تحظر وضع الأسلحة النووية 
والأسلحة ذات الدمار الشامل في مدارات حول الأرض أو القمر أو الأجرام 
السماوية أو إجراء تجارب أو تفجیرات أو وضع قواعد عسكرية فوق الکواکب 
أو الجرات... الخ. والفرض من هذه الاتفاقية هو وضع القواعد والبادی 
العامة التي تنظم العملیات الخاصة باکتشاف الفضاء. وکذلك العاهدة 


الأمم المتحدة فى نصف قرن 


المكملة لها والوقعة ale‏ ۱979. 

- ۱967: معاهدة تلاتیلولکو الخاصة باخلاء آمریکا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي من الأسلحة النووية وهي أول معاهدة G45‏ منطقة خالية من 
السلاح النووي في الناطق الاهلة بالسکان. 

- 1968 : معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والتي صممت لاحيلولة 
دون انتشار الأسلحة النووية وتنظیم حصول الدول غير النووية في الوقت 
نفسه على التکنولوجیا النووية للاستخدام السلمي. 

- ۱97۱: معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية أو أسلحة الدمار الشامل 
الأخرى في قاع البحار أو تحته. 

- 1972: معاهدة حظر إنتاج وتطوير وتخزين الاسلحة البيولوجية أو 
الجرثومية وتدمیرها.-۱98۱: معاهدة الاسلحة اللا إنسانية التى تحظر أو 
تقيد استخدام بعض أنواع الأسلحة مثل الشراك الخداعية 7 الأسلحة 
الآخرى التي تستهدف الانسان في القام الآول أو تحدث به إصابات يصعب 
اكتشافها. 

- 1985 : «معاهدة راروتونجا الخاصة بإخلاء منطقة جنوب الباسيفيكى 
من الأسلحة النووية. ۱ 

والی جانب هذه العاهدات والتي تنطوي على آلیات قانونية ملزمة 
یتعبن أن نضیف إلى جهود الجمعية العامة كما هائلا من الأدبيات والبادرات 
الهامة في هذا الجال. ففي ۱969آعلنت الجمعية العامة عقد السبعینیات 
عقدا لنزع السلاح. وفي cule] ۱976 ale‏ عن آسفها للانجازات الضئيلة 
لهذا العقد وحثت الدول على مزید من الجهد لعقد الزید من الاتفافیات 
الدولية. وقد دعت الجمعية العامة في دوراتها الخاصة الثلاث التي 
خصصتها لنزع السلاح إلى عقد اتفاق شامل لحظر التجارب النووية یتضمن 
آیضا منع التجارب النووية تحت الأرضء LS‏ دعت إلى وقف انتاج الواد 
الانشطارية الخاصة بالاأسلحة والتوصل إلى اتفاقية بشأن برنامج مرحلي 
للخفض التدريجي التوازن للأسلحة... واستمرت الجمعية في حث الولایات 
التحدة والاتحاد السوفييتي على توسیع نطاق والاسراع في محادثات الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية ورحبت بسولت )1( وسولت )2( واعتبرتهما غير 
کافیتین وطالبت GL‏ یتبعهما فورا مفاوضات جديدة تؤدي إلى تخفیضات 
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أكثر آهمية للأسلحة الاستراتيجية ووضع سقوف كمية لها . كذلك لم تکف 
الجمعية عن الطالبة بمنع انتاج وتدمیر الأسلحة الكيماوية... الخ. 

واذا كانت ظروف الحرب الباردة قد حالت دون تحقیق هذه الطالب. 
فان انتهاء هذه الحرب آعاد الأمل في أن تتسارع جهود نزع السلاح الفعلي. 
وسوف نری في الباب التالي ما إذا كان انتهاء الحرب الباردة قد وفر 
شروطا آکثر ملاءمة لكي تصبح جهود الأمم التحدة في مجال نزع السلاح 
أكثر فاعلیة. 


المبحث الثانی 


حفوق ا#نسان 


| - حتوق الا نسان فى ميثاق الأمم المتحدة: 

لا جدال في أن موقف ميثاق الأمم المتحدة من 
«حقوق الإنسان» يمثل طفرة كبرىء وربما ثورة فعلية. 
في مجال التنظيم الدولي. فقد ظلت هذه« الحقوق». 
Lia,‏ للقانون الدولي التقليدي شأنا «داخليا» ومسألة 
لصيقة بالسيادة لا شأن للقانون الدولي بها . صحیح 
أن بعض الاتفاقیات الدولية آلزمت بعض الدول 
آحیانا بخضوع الأجانب القیمین علیها لنظام قانوني 
مختلف عن القانون الوطني (نظام الامتیازات في 
الدولة العثمانية مثلا) أو منح الدول حق توفیر 
الحماية الدبلوماسية لرعاياها القیمین على آرض 
الدول الأجنبية في حالات معينة. لکن هذه الحالات 
كان تعد استثناء على القاعدة. وینظر الیها عموما 
على آنها تنطوي على مساس واضح بسيادة الدول. 
وحتی في هذه الحالات لم یصبح الفرد موضوعا 
للقانون الدولي OY‏ الدولة التي ينتمي الیها الفرد 
هي التي تتدخل نيابة die‏ وتمکنه من الحصول 
على هذه «الحقوق» أو بالأحرى الامتیازات. USS‏ 
فقد اهتم التنظيم الدولي. وخاصة بعد الحرب 
العالمية الأولى. بحقوق بعض الفئات الخاصة مثل: 
عديمي الجنسية. اللاجئین. الأسرىء الأقلیات. 
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العمال... الخ؛ لکن هذا الاهتمام ظل جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية 
ویتعلق بمجالات خاصة وبظروف أو آوضاع استثنائية. ولذلك یمکن القول 
OL‏ میثاق الأمم التحدة هو آول وثيقة في تاريخ البشرية تشیر بصراحة 
ووضوح کاملین إلى مسوولية الجتمع الدولي في إقرار وحماية حقوق الانسان 
وتهدف إلى وضع نظام دولي عام وشامل لتحدید هذه الحقوق وحمایتها . 

وقد آشارت العدید من مواد الميثاق إلى «حقوق الانسان» ونصت على 
أن تلقی على عاتق الأمم التحدة مسوولية نشرء وتعزیز. AILS‏ وضمان 
احترام حقوق الانسان في العالم. ولا شك في أن موقفه هذا یعکس اقتناعات 
سادت تماما آثناء الحرب الثانية مفادها أن النظم التي تنکرت لحقوق 
الانسان هي السوولة عن الحرب العالية الثانية Gig‏ العمل على تعزیز 
وشیوع احترام حقوق الانسان وكفالة حریاته يشكل ضمانة مهمة لتعزیز 
السلم والأمن الدولیین. غير أنه يتعين أن نلاحظ أن الیثاق لم يحدد ماهية 
أو مضمون هذه «الحقوق والحريات الأساسية» باستشاء النص على حق 
تقرير المصير وعلى ضرورة المساواة ومنع التمييز بسبب العنصر أو الجنس 
أو اللون أو الدين... الخ. ولذلك فقد ترك للأجهزة المعنية وبالذات للجمعية 
العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة تحديد هذه الحقوق وبيان 
أدوات أو وسائل نشرها وتعزيزها وحمايتها. 


2- تطور أنشطة الأمم المتحدة في مجال حتوق الا نسان: السياق العام 
والمفاهيم ومجالات النشاط: 

من سمات الإنسان في أي مكان أو زمان وبصرف النظر عن الثقافة أو 
الحضارة التي ينتمي إليها النضال ضد الظلم والقهر. وضد الاستعباد 
والاستغلال» وضد كل ما هو قبيح أو ضار. وقد أسهمت شعوب العالم؛ عبر 
مسيرتها المستمرة؛ في بلورة بعد أو آخر من أبعاد «حقوق الانسان». وسجلتها 
آخیانا ف «اغلانات» أو وی آو «دساتیر»: وبخاضة فى اعاب خوراتها 
الکبری. ولذلك یعتبر تراث حقوق الانسان تراثا Lille‏ بکل معنی الكلمة. 
وهو نتاج التفاعل والاحتکاك الخصب بين کل الثقافات والحضارات ومن 
هنا فإن إدعاء حضارة أو ثقافة بعينها بأنها أصل هذه الحقوق أو مصدرهاء 
ومن ثم احتكار حق التحدث باسمها أو الدفاع عنها إنما هو إدعاء زائف. 
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والواقع أنه يمكن التمییز بين آربع موجات مختلفة. أو أربعة أجيال مختلفة, 
تشکل في مجموعها مجمل التراث العالي الحالي لحقوق الانسان: 

ا- الجیل الأول gf‏ الوجة الاولی: وهي مجموعة الحقوق السياسية 
والدنية. وکان إسهام الثورات الليبرالية في الدول التي استقرت فیها النظم 
الدیمقراطية فیما بعد في بلورة هذه الجموعة من الحقوق هو الأكثر بروزا 
وعبرت عنها وثائق شهيرة كان لها تأثیراتها العالية الهائلة: وثيقة «الماجنا 
كارتا» فى إنجلترا الصادرة عام ۰۱215 وثيقة الحقوق التي آصدرتها الثورة 
الانجليزية ale‏ ۱688ء وثيقة اعلان aa‏ الولايات المتحدة الصادرة عام 
6 خاصة وثيقة اعلان حقوق الانسان والواطن التي صدرت عن الجمعية 
التأسيسية الفرنسية بعد قیام الثورة الفرنسية عام 1789 ۱ 

2 الجیل الثاني أو الوجه الثانية: وهي مجموعة الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية. وهي مجموعة الحقوق التي ركزت علیها الثورات والحرکات 
الاجتماعية ذات التوجه الاشتراکي, تا اه بالطبع الثورة البلشفية التي 
اندلعت في |مبراطورية روسیا القيصرية عام ۰۱9۱7 وتلتها ثورات كثيرة 
ممائلة في توجهاتها في آماکن كثيرة من العالم. وقد رکزت مجموعة الحقوق 
هذه على حاجات الانسان الأساسية كالماكل واللیس والرعاية الصحية 
والتعلیم.. الخ وهي الحاجات التي یتعین اشباعها آولا حتی لا تتحول الحقوق 
السياسية والدنية, في غیابهاء cll‏ شعارات Dy‏ مضمون. 

ال ا اد الثالثة: وهي مجموعة الحقوق الخاصة 
بالشعوب: مثل حق تقرير الصیر. وحق الشعوب في اختيار الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تتلاءم مع ثقافتها وحضارتها. وحقها في 
السيطرة على مواردها الطبيعية. والحق في التنمية... الخ. 

وقد أسهمت ثورات وحركات التحرر الوطني أكثر من غيرها في بلورة 
هذا الجيل من الحقوق. واعتبرت أنه في غيابهاء وفي ظل وجود الاستعمار 
مثلا أو السيطرة بوسائل وأشكال أخرىء لا يستطيع الإنسان الفرد أن 
یتمتع بحقوق سياسية gl‏ مدنية ولا بحقوق اقتصادية gf‏ اجتماعية إذا كان 
وطنه كله مستعمرا أو تابعا. 

4- الجيل الرابع أو الموجة الرابعة: وهي مجموعة الحقوق التي تسمى 
بحقوق التضامن أو حقوق الانتساب إلى كون يواجه مصيرا واحدا نتيجة 
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للتطور المذهل في وسائل الاتصال والواصلات. ومن آهم هذه الحقوق: 
الحق في السلام. الحق في بيئة نظيفة. الحق في نصیب متوازن من ثمار 
العلم والتکنولوجیا والعلومات في شتی الجالات. الحقوق الرتبطة بمیراث 
الانسانية الشترك في كافة الجالات... الخ. وقد آسهمت في بلورة کثیر 
من هذه الضامین حرکات سياسية واجتماعية مختلفة في کل دول العالم 
آبرزها «حرکات الخضر Green Movements‏ . ۱ 

وقد عکست الناقشات التي دارت على ساحة الأمم التحدة حول القضایا 
التعلقة بحقوق الانسان صراعا آیدیولوجیا واضحا بين ممثلي هذه الوجات 
أو الأجيال التعاقبة من الحقوق. فقد طالبت الدول الليبرالية بترکیز جهد 
ونشاط الأمم التحدة على بلورة وحماية الحقوق الدنية والسياسية. والدول 
الاشتراكية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودول العالم الثالث على 
حقوق الشعوب. والعدید من النظمات الدولية غير الحکومية على حقوق 
التضامن أو الحقوق الترتبة على المصير الشترك للبشرية. وکان لكل من 
هذه الجموعات الدولية الحكومية أو الدنية منطقها ومبرراتها . ولکن في 
ظل احتدام الحرب الباردة فقد اتخذ هذا الجدل آحیانا منحی تبریریا. 
فالبعض حاول تبریر مظاهر القمع السياسي والتعذیب والعتقلات بشعارات 
مثل حمایة«الاستقلال الوطني» أو المكاسب والنجزات الاقتصادية أو 
الاجتماعية. والبعض الآخر ركز على الحقوق الفردية واعتبر العدوان علیها 
کامنا في جوهر الأیدیولوجیات الشمولية لنظم سياسية بعینها ... الخ. 
وهکذا آصبحت قضایا الجدل حول حقوق الانسان في قلب الصراع 
الأيديولوجي والحرب الباردة. وما آنجزته الأمم التحدة في هذا الیدان 
لیس إلا محصلة لهذا الصراع الذي كانت له. على أية حال انعکاساته 
الإيجابية على الحصيلة النهائية. 

والواقع أن نشاط الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد تحرك 
على محاور متعددة ومتوازية في نفس الوقت: 

ا- نشاط عملي-ميداني 21 ركز على تقديم المعونات الإنسانية 
الباشرة لفات معينة حرمت من حقوقها الاساسية لأسباب مختلفة سياسية 
أو اقتصادية-اجتماعية أو لأسباب طبيعية. يدخل في هذا الإطار جهود 
الأمم المتحدة لتقديم المعونة للاجئين على اختلاف آنواعهم. ولرعاية الطفولة 


نزع السلام وحقوق الانسان 


والأمومة وخاصة في الأقاليم الحرومة... الخ. 

2- نشاط معياري وتقنيني: Standared-setting:‏ ركز على بلورة مفاهیم 
وعضامیی عقوق الاتسان من SE‏ سا مخ مت ay Gola‏ فواسم 
المشتركة التي يتم الاتفاق علیها إلى قواعد أو مبادئ عامة تتم صیاغتها في 
شكل «إعلانات» أو «توصيات» أو «مواثیق» أو معاهدات دولية جماعية. 

3- نشاط إعلامن ودعائي بهدف إلى نشر الوعي بحقوق الانسان ورفع 
قدر اللضال من أجل هذه الحقوق في العالم. ۰۳:0۷ ویشمل هذا 
البعد عددا من الأنشطة منها ما یتعلق باستخدام الواد الوسيطة السمعية 
والبصرية کمواد مساعدة لنشر Mayall‏ بهنه الحقوق (ging‏ ما یتعلق ببلورة 
برامج خاصة بتدریس حقوق الانسان في الجامعات والدارس أو بتدریب 
العاملین في هذا الحقل... الخ. 

4- نشاط يهدف إلى حماية حقوق الانسان وكفالة احترامها Protection‏ . 
ویشمل هذا البعد عددا من الأنشطة مثل بلورة آلیات خاصة بتلقي الشکاوی 
وفحصها. ولیفاد لجان تحقیق, والبحث عن حلول معينة للانتهاکات 
ومتابعتها ... الخ. 

وقد بدات المع sacl‏ تضاطها لخرجمة ما ورد GULL‏ متعلقا بحمایة 
حقوق الانسان بمحاولة اصدار وثيقة أو اعلان یفصل هذه الحقوق. وکان 
ترومان كد اقترح على الجمعية العامة في آول دورة لها آن تصدر |علانا 
عالیا للحقوق International Bill of Rights‏ . وقد تولت «لجنة حقوق الانسان» 
المنبثقة عن «الجلس الاقتصادي والاجتماعي» دراسة هذا الاقتراح على 
الفور. ولم تأخذ صياغة بنود الاعلان في حد ذاته وقتا طویلا . لکن ثارت 
oles agate)‏ بالسهاد 3 والشؤوق الا وهل مس لأجهزة الا 
المتحدة دور في الرقابة أو ضمان التزام الدول بالحقوق الواردة في الإعلان... 
الخ. 

واستقر الأمر في النهاية على تقسيم الجهد المطلوب إلى ثلاثة أجزاء أو 
موحل عاونا نب ea‏ تقاف نویه شا مه عم 
الدول الأعضاء إليها وتصبح ملزمة في مواجهتهم. وبروتوکول منفصل یتضمن 
آلیات محددة للرقابة ودعم احترام حقوق الانسان. 

وقد آمکن الانتهاء من الرحلة الاولی بسرعة حیث تم الاتفاق على 
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البادی العامة وصدر عن الجمعية العامة في ۱5 دیسمبر ۱948 «الاعلان 
العالي لحقوق الانسان» بموافقة 48 صوتا ضد لا شيء وامتناع 8 دول عن 
التصویت (وهي: الاتحاد السوفييتي روسیا البیضاء آوکرانیا. 
تشیکوسلوفاکیا. بولندا. یوغوسلافیا (أي مجموعة الدول الاشتراكية 
بالاضافة إلى جنوب آفریقیا و الملكة العربية السعودیة). 

ویشتمل الاعلان العالي لحقوق الانسان على ثلاثين مادة. الادتان الأولى 
والثانية Leg!‏ طابع عام حيث تنصان على أن «جمیع الناس یولدون آحرارا 
متساوین في الكرامة والحقوق» وأن لكل إنسان «حق التمتع بكافة الحقوق 
والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز ناجم عن العنصر أو اللون 
آو الجنس او الل آو gh gall‏ اترات السياسي: آو اي راي لخر آو الاصل 
القومی of‏ الاجتماعی أو الثروة أو الیلاد أو غير ذلك». آما الواد من 3- 2۱ 
فتشمل طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والدنية مثل: الحق في الحياة 
والحرية والسلامة الشخصية والتحرر من العبودية والاسترقاق وعدم 
التعرض للتعذیب أو العاملة النافية Aol SU‏ الانسانية. وحق كل إنسان في 
الحماية القانونية والتقاضي أمام محکمة علنية ومستقلة وفي عدم القبض 
عليه أو حبسه أو نفيه بغیر مسوغ قانوني وفي اعتبار التهم بریتا إلى أن 
تثبت إدانته؛ وتحریم الاعتداء على الحياة الخاصة للانسان وحرمة مسکنه 
وآسرته ورسائله. وحریته في السفر أو اللجوء إلى بلد آخری أو طلب 
جنسية دولة آخری. وحق كل إنسان في الزواج وتکوین آسرة وفي التملك. 
وحقه في حرية الفکر والضمیر والدین وحقه في حرية الرأي والتعبیر 
وحضور الاجتماعات والشا AS‏ في جمعیات أو آحزاب أو نقابات والاشتراك 
فى حكومة بلاده والالتحاق بالوظائف العامة. کل ذلك على آساس من 
الساواة ووفقا للقانون. و آما sigh!‏ من 22- 27 فتتضمن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية کالحق في الضمان الاجتماعي والعمل وأوقات راحة 
وفراغ والرعاية الصحية والتعليه والمشاركة في الحياة الثقافية.. الخ. آما 
المواد الثلاث الختامية (28- 30) فتقرر أن لكل إنسان الحق في أن يتمتع 
بنظام اجتماعي ودولي تتوافر فيه هذه الحقوق والحريات توافرا تاما وتشير 
في الوقت نفسه إلى الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق الفرد تجاه 
المجتمع الذي يعيش فيه. 
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ویعتبر الاعلان العالي لحقوق الانسان هو الأصل الذي تفرعت dic‏ کل 
الحقوق. والتي تم تفصیلها والاضافة إليهاء في العاهدات والاتفاقیات أو 
الاعلانات الأخرى اللاحقة. التي صدرت عن الجمعية العامة أو الجلس 
الاقتصادي أو الأجهزة المنبثقة عنهماء أو بمساعدتها وتحت رعایتها. ومن 
آهم هذه الوثائق: 

أ- مجموعة الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية: وأهمها: اتفاقية الحقوق 
المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها. واتفاقية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الخاصة بمكافحة كافة أشكال 
التمييز العنصريء واتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة والعقوبات 
القاسية أو اللا إنسانية أو غير اللائقة. الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل 
والاتفاقية الخاصة بمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة. 

ب- مجموعة الإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة مثل: الإعلان 
الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة, 
الصادر عام ۰۱974 والاعلان الخاص بالتعذيب والصادر عام ۰۱975 وغيرها 
من الإعلانات وهي عادة ما تكون مقدمة أو مرحلة على طريق إبرام اتفاقيات 
دولية ملزمة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السهولة التى صدر بها الإعلان العالمى 
gated‏ الاسان او الكملانات النفسيلية أو الجزفية الأخرى الى ضندوت 
فد كل فایلا BB ilies‏ عض مار فرحتتها إلى اتشاقیات آي 
معاهدات ملزمة. وعلى سبيل المثال فقد تعين الانتظار ثمانية عشر عاما 
كاملة من المناقشات المتعثرة حتى يمكن ترجمة ما ورد فى الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان والصادر عام 8 إلى اتفاقيتين إحداهما تتناول الحقوق 
السياسية والمدنية والثانية تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ولم 
يتم الاتفاق على نصوصهما النهائية إلا عام 1966. ثم تعين الانتظار عشر 
سنوات أخرى كي تدخلا حيز التنفيذ اعتبارا من عام ۱976 . وتوضح هذه 
الحقيقة إلى آي مدى حالت الحرب الباردة والصراعات الایدیولوجية دون 
تطوير أداء الأمم المتحدة في هذا الجال وخاصة ما يتعلق منه بدورها في 
تقديم الحماية. 

كذلك تجدر الإشارة إلى أن هاتين الاتفاقيتين تضمنتا حقا لم يشر إليه 
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الاعلان العالي لحقوق الانسان وهو حق الشعوب في تقریر مصیرها وحقها 
في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية وحرية التصرف فیها. وهو ما 
یعکس اسهام دول العالم الثالث والذي كان عددها قد بدأ يتزايد بوضوح 
داخل الجمعية العامة للأمم التحدة وخاصة اعتبارا من بداية الستینات. 
وکان صدور قرار الجمعية 1514 السابقة الاشارة إليه و العروف باعلان 
تصفية الاستعمار هو القدمة الطبيعية التي لولاها لما آمکن ادراج هذا 
الحق ضمن تلك الاتفاقیات الدولية ذات الطبيعة اللزمة. کذلك تجدر 
الاشارة إلى أن قضية الابارتید أو التمییز العنصري قد حظیت باهتمام 
بالغ من جانب الأمم التحدة وکان لها تأثير کبیر جدا لیس فقط لاضفاء 
قدر من الحيوية على الناقشات التعلقة بتحدید مضامین حقوق الانسان 
داخل الأمم التحدة ولکن آیضا لتطویر آليات الرقابة الدولية ومحاولة 
فرض احترام هذه الحقوق. والواقع أن قضية الأبارتيد حظیت باهتمام 
خاص جدا داخل الأمم التحدة لأنها ارتبطت مباشرة أو بطریق غير مباشر 
بثلاثة آنواع من الجالات: حقوق الانسان. تصفیه الاستعمار. السلم والامن 
الدولیین. وآخیرا تجدر الاشارة إلى أن النشاط التراکمي للأمم التحدة في 
مجال حقوق الانسان لم یصبح Weld‏ بشکل محسوس إلا مع بداية 
السبعینیات حيث شهدت الفترات اللاحقة. وحتی نهاية الحرب الباردة 
تطورا ملموسا وخاصة في آلیات الحماية. 


3-الهیاکل التنظيمية و آليات الحمایة: 

تدخل السائل التعلقة بحقوق الانسان في نطاق الصلاحیات الخولة 
لجهازین رئیسین من أجهزة الأمم التحدة. وفقا لنصوص الیثاق. وهما: 
الجمعية العامة: باعتبارها الفرع المختص بمناقشة واقرار السیاسات العامة 
للمنظمة JSS‏ (ومنها السياسة التعلقة بحقوق الانسان) وتوزیع واعتماد 
الوارد الالية المخصصة للأنشطة (ومنها الوارد المخصصة للأنشطة التعلقة 
بحقوق الانسان) والجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الفرع الرئيسي 
الختص بدراسة واقتراح وبلورة السیاسات التعلقة بالسائل الاقتصادية 
والاجتماعية وبحقوق الانسان قبل اقرارها من جانب الجمعية العامة ومتابعة 
تنفيذها . غير أن تزاید وتشعب آنشطة الأمم المتحدة التعلقة بحقوق الانسان. 
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وتداخل هذه الأنشطة مع أنشطة الفروع والقطاعات الأخرىء آدی إلى خلق 
شبكة هائلة من الأجهزة الفرعية أو الثانوية واللجان العاملة في مجال 
حقوق الإنسان على نحو يصعب حصره على وجه الدقة والتحديد. 

فإذا اعتبرنا أن ما تقوم به الأمم المتحدة في مجال تقديم المعونات 
الإنسانية يدخل ضمن أنشطتها المتعلقة بحقوق الإنسان فإنه يتعين أن 
نلحق بشبكة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كافة الأجهزة المعنية بتقديم 
المعونات الإنسانية. ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض هذه الأجهزة على سبيل 
المثال وليس الحصر. فمثلا نجد أن الجمعية العامة آقدمت. منذ الدورة 
الآولی» على إنشاء صندوق طوارئ خاص برعاية الطفولة (اليونيسيف) في 
١١‏ ديسمبر ۰۱946 بغرض تقديم المعونة إلى الأطفال الذين تسببت الحرب 
في تشريدهم أو أصبحوا أيتاما دون عائل. لكن سرعان ما ظهرت الحاجة 
إلى تحويل هذا الجهاز إلى فرع دائم. اعتبارا من ۰۱953 ركز نشاطه ع 
مشكلات سوء التغذية. ومشكلات الأمية ونقص الرعاية الصحية لملايين 
الأطفال في جمیع آنحاء العالم وخاصة في a‏ ا وكان هذا 
النشاط من الضخامة والتجرد والأهمية بحیث استحقت الیونیسیف عليه 
بجدارة جائزة نوبل للسلام ale‏ 1965 . وتتمتع الیونیسیف بوضع شبه مستقل 
في الهیکل التنظيمي للأمم التحدة. وتقدم تقریرها إلى كل من الجمعية 
E‏ وتعتمد في تمویل برامجها. والتي 
تبلغ أكثر من ۱50 برنامج لتقديم آلوان شتى من المعونة لأطفال ما يقرب من 
مائة دولة نامية. على التبرعات الاختيارية بالکامل. وعلی سبيل المثال 
آیضا نجد أن الجمعية العامة قد اهتمت منذ انشائها بمشکلة اللاجئین 
قفی ۱5 دیسمبر ۱946 اتخذت الجمعية العامة قرارا بانشاء «المنظمة الدولية 
للاجتین 0 ورکزت اهتمامها على ضحایا الحرب العالية الثانية واستمر 
عملها حتی عام ۱95۱ حين حلت محلها مفوضية الأمم التحدة لشوّون 
اللاجئین UNHCR‏ في الوقت نفسه قامت الجمعية العامة. منذ ۰۱948 
بانشاء وكالة الأمم التحدة لفوث وتشغيل اللاجئين الفلسطینیین ۰1/۱۷۷۸ 
وتمارس المفوضية والوكالة خدمات شديدة التنوع والأهمية لاغاثة ثم رعاية 
اللاجئين الفلسطینیین. الذین لم تکف آعدادهم عن التزاید الستمر آما 
بسبب الحروب الأهلية أو الدولية أو بسبب الاضطهاد السياسي أو الکوارث 
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الطبيعية... الخ. وعند بداية الثمانینیات كانت الفوضية ترعی أكثر من 
اقني عشر ملیون God‏ من مختلف آنحاء العالم. فیما عدا الشرق الأوسط. 
بینما كانت الآونروا ترعي ما يقرب من مليوني Gad‏ فلسطيني في نفس 
الوقت. 

آما إذا اعتبرنا أن قطاع العونات الانسانية هو قطاعا مستقلا وقائما 
بذاته وحاولنا أن نلقى نظرة على شبكة الأجهزة التى تمارس أنشطة ذات 
صلة مباشرة بالرقابة أو الإشراف على مدى التزام الدول بمواثيق وإعلانات 
حقوق الإنسان الصادرة على الأمم المتحدة فسوف نجدها ما تزال شديدة 
التعقید والتداخل. ولغرض الوضوح يتغين هنا آن تميق بين نوعین من الأجهزة 
أو اللجان المنبثقة عن معاهدات دولية تشرف علیها الجمعية العامة أو 
بعض الأجهزة الأخرى المنبثقة أيضا عن الجمعية العامةء وشبكة أجهزة 
حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
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وا چاق 


مقن وة 

اهتم ميثاق الأمم المتحدة اهتماما كبيرا بالتعاون 
الدولي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية كما 
سبق أن أشرناء واعتبر أن للأمم المتحدة دورا 
آساسیا يتعين أن تقوم به لدعم هذا التعاون. لكن 
تصور الميثاق لطبيعة هذا الدور لم يخرج عن كونه 
دورا تنسيقيا وإرشاديا: فلم يرتب على الدول 
التزامات محددة واجبة التنفیذ لتحقيق الأهداف 
العامة التي رسمهاء ولم يحدد طبيعة المشكلات 
الدولية الأولى بالرعاية في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية آو سبل وآليات حلها وترك ذلك كله 
للأجهزة المعنية فى المنظمة للتداول بشأنها وفقا 
للظروف الدولية القائمة. 

غير أن هذا التصور الأصلي سرعان ما تعرض 
لنوعين من الضفوط آثرا تأثيرا کبیرا على 
ممارسات الأمم التحدة في الجالات الاقتصادية 
والاجتماعیة: فمن ناحية حاولت دول العالم الثالث. 
والتي لم تکف آعدادها عن التزاید في الأمم التحدة 
طرح مشکلات التخلف والتنمية فیها باعتبارها 
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مشكلة دولية يتعين أن تتصدر جدول آعمال الأمم التحدة الاقتصادي 
والاجتماعي. ومن ناحية ثانية برزت إلى حيز الوجود تدریجیا مشکلات من 
نوع خاص بدأ الاقتناع یتزاید حول صعوبة إن لم يكن استحالة. علاجها الا 
على أساس كونى أو عالمى شامل؛ مثل مشكلات البيئة أو الهجرة والتحركات 
tial‏ وقيرها من EAN‏ وهو ما اقتضی من الأمم المتحدة أن 
تصنع برامج وهياكل تنظيمية جديدة لمعالجتها. 

وسوف نحاول في هذا الفصل أن نعالج أسلوب الأمم المتحدة في التصدي 
للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والدولية من واقع ما ظهر من ممارساتها 
فى هذه المجالات أثناء مرحلة الحرب الباردة. وذلك من خلال ثلاثة مباحث 
أساشية: 

المبحث الأول: يحاول استخلاص تصور الميثاق لدور الأمم المتحدة في 
معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. من خلال التذكير بأهم 
النصوص المتعلقة بهذه الأمور واستخلاص ما تنطوي عليه من دلالات. 
ويوضح طبيعة الضغوط التي تعرضت لها المنظمة في السنوات الأولى. 
وخاصة من جانب دول العالم الثالث. للدفع في اتجاه آخر أو لتطوير 
التصور الأصلي. 

المبحث الثاني: يعرض للتحول الذي طرأ على مفهوم الأمم المتحدة في 
معالجة مشكلات التنمية في دول العالم الثالث سواء من حيث الفاهیم أو 
الآليات والهياكل التنظيمية. 

المبحث الثالث: يعرض للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى وأسلوب 
الأمم التحدة في التصدي لها. 
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المبحث الأول 


التصور الاصلي لدور الامم 
المتحدة 


طرح الميثاق تصورا لدور الأمم المتحدة في 
معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الدولية. 
وقبل أن نحاول استخلاص طبيعة هذا الدور 
ودلالاته والتصور الأيديولوجي أو الفلسفي الكامن 
وراءه نحاول آولا عرضء أو بالأحرى التذكير بآهم 
النصوص الواردة في الميثاق حول هذا الوضوع. 
وهي على النحو التالي: 

|- تضمنت ديباجة الميثاق تأكيد عزم «شعوب 
الأمم المتحدة» على دفع الرقي الاجتماعي قدماء 
ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح» 
وعلى التزامها باستخدام الأداة الدولية في ترقية 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعا. 

2- تضمنت المادة الأولى, والتي تعدد مقاصد 
منظمة الأمم المتحدة وأهدافهاء نصا يؤكد أن أحد 
هذه الأهداف هو تحقيق التعاون الدولي لحل 
المسائل ذات الصفة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والانسانیة... 

3- خصص الیثاق الفصل التاسع كله (المواد من 
60-55) للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي. 
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فأعادت المادة 55 التأكيد على أهداف الأمم المتحدة ولکن بطريقة آکثر 
تفصيلاء فأشارت إلى أهمية تحقيق: مستويات أعلى من المعيشة؛ والعمالة 
الكاملة. وتوفير شروط التقدم الاقتصادي الاجتماعي للجميع وتيسير الحلول 
للمشکلات الدولية في هذه الجالات. آما الادة 57 فقد نصت على تعهد 
جمیع الدول الأعضاء Gl‏ یقوموا. منفردین أو مجتمعین. ما يجب علیهم 
من عمل بالتعاون مع منظمة الأمم التحدة لتحقیق تلك الأهداف. وتحدثت 
الادة 57 عن ضرورة الوصل بين الأمم التحدة وبين الوکالات التخصصة 
التي وصفها بآنها تضطلع بمقتضی نظمها الاساسية بتبعات دولية واسعة 
في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة. وما یتصل بذلك من 
الشوّون. ومنحت الادة 58 حق الأمم المتحدة في إصدار توصیات تهدف إلى 
الس بين اتقطة هذه الركالات. Lol‏ الحادة 99 طقن متحت الأ المقحدة 
حق الدعوة. عندما يكون ذلك ملائما إلى إجراء مفاوضات بين الدول ذات 
الشأن بقصد إنشاء أية بجا متخصصة جديدة. وأخيرا فإن المادة 60 
عو ی ق مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع على 

تق الجمعية العامة كما 5 تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
0 يعمل تحت إشراف هذه الجمعية. 

4- نص الميثاق على إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي كأحد الفروع 
الرئيسية للأمم المتحدة وحدد له وظائفه وسلطاته وقواعد التصويت فیه .. 
الخ (الفصل العاشرء المواد: 6۱- 72) وأهم ما تنطوي عليه هذه الصلاحيات: 
القيام بالدراسات. ووضع التقاریر. وتقديم التوصیات. وإعداد مشروعات 
واتفاقيات متعددة الأطرافء والدعوة إلى ude‏ مؤتمرات عالية أو إقليمية 
لبحث كل ما يتصل بالامور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما یختص 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا بتنظيم العلاقة والتنسيق بين الأمم 
المتحدة من ناحية وبين كل من الوكالات الدولية المتخصصة والمنظمات غير 
الحكومية العاملة في المجالات ذات الصلة بنشاطه. 

وتعكس هذه النصوص تصورا محدداء ومحدوداء لدور الأمم المتحدة 
يمكن استنتاجه من ملاحظاتنا التالية عليه: 

Voi‏ : أن هذه النصوص لا تتضمن-بعكس النصوص التعلقة بتحديد دور 
واختصاصات الأمم المتحدة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدولیین, 
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مبادئّ وقواعد محددة للسلوك یعتبر الخروج علیها سلوکا يستوجب الردع 
أو العقاب. وعلی سبیل المثال فتحریم استخدام القوة في الیثاق كوسيلة 
لتسوية النزاعات الدولية یقصد به استخدام القوة السلحة ولیس القوة 
الاقتصادية التي قد یکون تأثيرها آقوی في بعض الأحيان. 

ثانیا : أن سلطة «الأمم المتحدة» بشأنها لا تخرج عن كونها سلطة «تنسيق» 
بين سياسات وطنية لدول مستقلة أو بين سياسات ترسمها أيضا وكالات 
دولية مستقلة لا سلطان للأمم المتحدة على أي منها في الواقع. 

HUE‏ أن الالتزام الوحيد الواقع على عاتق الدول الأعضاءء وفقا لهذه 
النصوصء هو التزام بالتعاون مع «الأمم المتحدة» لتحقيق الأهداف المشار 
إليها سابقا. وهو التزام عام وفضفاض ولا يترتب عليه أي مسؤوليات 
محددة. وعلى سبيل المثال فان معنى التعاون هنا لا يتضمن بالضرورة 
التزام الدول الغنية بتقديم مساعدات مالية أو فنية. من خلال الأمم المتحدة, 
إلى الدول الفقيرة حتى لو طالبت الأمم المتحدة بذلك. 

رابعا: أن الفروع أو الأجهزة التي خصها الميثاق دون غيرها بمسؤولية 
تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية Aye Leia Wy‏ ومن ثم بتحديد 
أشكال هذا التعاون وآسالیبه. هي الجمعية العامة والجلس الاقتصادي 
والاجتماعي. وهذان الفرعان لا يملكان صلاحية إصدار القرار الملزم أو 
المقرون بآلية للنفاذ. ولهما فقط صلاحية «اقتراح» و«التوصية» باتخاذ 
إجراءات معينة. وهي افتراحات وتوصيات ليست ملزمة في مواجهة الغير 
وخاصة الدول الأعضاء أو حتى الوكالات الدولية المتتخصصة (وبخاصة 
الصندوق والبنك الدولي مثلا). 

الاستتناء الوحید من هذه القاعدة ینحصر فى حق کل من الجمعية 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في إنشاء الفروع الثانوية اللازمة لتمکینهما 
من القيام بالوظائف المنصوص عليها في الميثاق (المادتان 22, 68) وحق 
الجمعية وحدها في توزيع وتخصيص الوارد على بنود الإنفاق القترحة في 
مشروع البرنامج والميزانية. ولآن قرارات الجمعية أو المجلس في هذه الأمور 
التنظيمية أو الداخلية هي قرارات لها قوة القانون فقد أصبح بالإمكان؛ 
نظريا على الأقل» أن تقرر الجمعية أو المجلس إنشاء برامج أو صناديق 
خاصة للقيام بأنشطة مباشرة. وإدراج الأموال اللازمة لتمكينها من القيام 
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بالنشاط الطلوب ضمن اليزانية العادية للمنظمة. وهذا الأسلوب سوف 
تلجأ إليه الأمم التحدة کثیرا. ولکن في حدود معينة وفي ظل مصاعب 
جمة كما سنشیر إلى ذلك فيما بعد . 

والواقع أن التصور الوارد في GEM‏ لدور الأمم التحدة في السائل 
الاقتصادية والاجتماعية ینطلق من فكرة أن النشاط الدولي الرئيسي أو 
الباشرة هذه الجالات يتعين أن تقوم به منظمات أو وکالات متخصصة. كل 
في مجال تخصصه. ومن ثم فان الأمم التحدة ليست مطالبة بآن تقوم بأي 
نشاط مباشر أو ميداني في أي مجال من هذه الجالات وآن دورها یقتصر 
علی: 

آ- دراسة وتشخیص طبيعة الشکلات الدولية فى الأمور الاقتصادية 
والاجتماعية والتقافية. ۱ 

ب- اقتراح الخطوط العريضة للسیاسات والالیات الضرورية لحل هذه 
الشکلات. من خلال تنظیم اجتماعات للخبراء أو الدعوة لمؤتمرات دولیة.... 
الخ. 

ج- احالة هذه القترحات إلى الوکالات المتخصصة القائمة أو التوصية 
بإنشاء وكالات متخصصة جديدة: إن لزم الأمرء والمعاونة في إنشاء هذه 
الوكالات. 

وسوف یوضع هذا التصور موضع الاختبار عندما ستبداً الدول الصغيرة 
أو التوسطة في الأمم التحدة. ومنذ السنوات الأولىء تلفت النظر إلى 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تواجهها وعدم قدرتها على 
مواجهة هذه المشكلات دون لمساعدة دولية مؤثرة ومباشرة بفرض تمكينها 
من اللحاق بركب التقدم. وقد أدى إلحاح الدول المتخلفة اقتصاديا على 
موضوع التنمية خلال السنوات المبكرة إلى تشكيل لجنة من خمسة خبراء 
لبحث ودراسة هذا الموضوع في عام ۰۱950 وهي اللجنة التي نشرت تقريرها 
وضمنته توصياتها عام ۱95۱ . وتنبع الأهمية الوحيدة لهذا التقرير من أنه 
يعكس نمط التفكر السائد في أوساط الدول التقدمة. وخاصة الغربية, 
في ذلك الوقت حول طبيعة المشكلات الدولية في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية ودور الأمم المتحدة المطلوب في علاجها . ويؤكد الاتجاه السائد 
في هذا التقریر أن قضية تنمية الدول التخلفة. من وجهة نظر أعضاء 
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اللجنة. هي مسألة داخلية. يدل على ذلك طبيعة التوصیات الوجهة لهذه 
الدول والتي تتمحور حول ضرورة أن بناء مؤسسات وطنية وبلورة سياسات 
وثقافات تشجع على استخدام التكنولوجيا الحدية. وتراكم رأس المال 
والمدخرات الحلية. والحد من الزيادة السكانية.... الخ.. آما مقترحات 
اللجنة حول ما يتعين أن تقوم به الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة 
المرتبطة بها في هذا المجال فهو «حث» الدول المتقدمة على خفض ما 
تقدمه من دعم للمنتجات المماثلة لتلك التي تصدرها بلدان العالم المتخلف» 
وزيادة قروض البنك الدولي لها وتقديم معونة فنية من خلال هيئة دولية 

غير أن هذا المناخ الفكري المسيطر في النظمة. الذي يدفع في اتجاه 
تحجيم دور الأمم المتحدة المباشر في حل المشكلات الدولية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ والاكتفاء بالاحالة إلى الوكالات الدولية التخصصة أو «حثها» 
على القيام بآدوار معينة. سوق يقابل بالتحدي من جانب دول العالم الثالث 
المتزايدة الأعداد باطراد داخل الأمم المتحدة. ساعد على ذلك عاملان على 
جانب كبير من الأهمية. العامل الأول: تزايد اقتناع الدول النامية بعدم 
مواءمة الوكالات الدولية التخصصة أو المنظمات العالمية الأخری. والتى 
تضطلع بمسؤوليات دولية مباشرة في الشافن Bole Aesth‏ لجل 
مشكلات التنمية فيها. أما العامل الثاني فيتعلق بردود أفعال هذه الدول 
تجاه مشروع مارشال الأمريكي لمساعدة أوروبا الغربية وإحساسها بأنها 
سوف تترك وحيدة ومتخلفة. 


١-الوكالات‏ الاقتصادية الدولية: 

لم تكن أنشطة الوکالات الاقتصادية الدولية وخاصة موسسات بریتون 
وودز (الصندوق والبنك) أو منظمة الجات مصممة لعالجة الشکلات التی 
تعاني ملها الدول النامية: بل عى المکس اعتبرت السول النامية آن النظریات 
وجات et‏ اد ع ae Nota‏ او Glen‏ القوى الساكدة 
فیها. أو طبيعة الأولویات والشکلات الدولية الدرجة على آعمالها. بعيدة 
كل الد عن aged‏ دول العالم الثالث. 

-j‏ صندوق النقد الدولي: 
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لم يكن لصندوق النقد الدولي أي اهتمامات خاصة بقضایا التنمية في 
الدول التخلفة. ذلك أن الهدف من إنشائه تمثل لا وضع نظام نقدي دولي 
جدید یقوم على تثبیت سعر الصرف والحیلولة دون لجوء الدول إلى سياسة 
تخفیض آسعار عملاتها كوسيلة لتنشیط الصادرات وتخفیض العجز في 
موازین مدفوعاتها. وهي السياسة التي ترتب علیها. في فترة ما بين الحربين, 
کساد التجارة الدولية وظهور العدید من الأزمات. ووفقا للنظام الجدید لم 
يكن الصندوق یسمح بلجوء أي دولة إلى إجراء تخفیض کبیر في آسعار 
عملتها الوطنية الا في ظروف خاصة وبعد الحصول على موافقته . ولتمکین 
الدول الأعضاء من تنفین هذه السياسة وضع نظاما للسحب تستطیع 
بمقتضاه أي دولة تواجه عجزا طارئا في ميزان مدفوعاتها أن تلجأ إلى 
مقايضة عملتها الوطنية بعملات الدول الأخری التي تحتاجها وفنا لنظام 
وشروط خاصة. وقد كان الهدف من هذا النظام هو في الواقع مواجهة 
حالات العجز الطارئ في ميزان الدفوعات. وتمکین الدول من تصحیح 
الخلل الذي أدى إليه دون اللجوء إلى تخفیض قيمة العملة الوطنية تخفیضا 
كبيراء أو فرض قيود على حركة رژوس الأموال. ويتعين على الدول العنية 
إعادة ما سحبته من الصندوق خلال فترة تتراوح بين 3- 5 سنوات. 

ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن یتناسب مع مشكلات الدول النامية 
OY‏ العجز في موازين مدفوعاتها هو عجز شبه دائم يعكس خللا هيكليا في 
اقتصادياتهاء نتيجة حاجتها لاستيراد وسائل الإنتاج وعدم كفاية حصيلة 
صادراتها لدفع ثمن الواردات. خصوصا أن مشاريعها الإنتاجية سوف 
تستغرق وقتا طويلا قبل أن تبداً في الانتاج وسداد ما حصلت عليه من 
قروض. وهذا النوع من العجز الدائم أو المستمر لفترات طويلة لا يمكن 
علاجه إلا بتسهيلات طويلة الأجل لم يكن يسمح بها الصندوق. يضاف إلى 
ذلك أن قدرة الدول النامية على السحب الأوتوماتيكي كانت محددة فقط 
بنسبة 725 من حصتها في رأس مال الصندوق (وهي حصة ضعيفة 
بطبیعتها). أما السحب فيما يتجاوز هذه النسبة فيخضع لشروط يحددها 
الصندوق لتصحيح مسار اقتصادها. وعادة ما كانت هذه الشروط قاسية 
وخاضعة لأعشاراك Aislin‏ 

ب- البنك الدولي: 
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لم يكن موقف البنك الدولي من قضایا التنمية في دول العالم الغالث 
بأحسن حالا. ذلك أن هذا البنك القائم في صورة منظمة دولية کان. شأنه 
في ذلك شآن أي بنك تجاري. مجرد وسيط بين الحائزین لرأس المال 
والراغبين في استخدامه. ويقوم بالعمليات العادية للبنوك من إقراض 
وافتراض في سوق المال. 
وبرغم أن إحدى الوظائف الاساسية للبنك. كما يستدل على ذلك من 
اسمه «البنك الدولي للتعمير والتنمية» ومن المادة الأولى من دستوره. هي 
تسهيل حصول الدول الأعضاء على الاستثمارات اللازمة لتمويل المشروعات 
الإنتاجية؛ فإنه لم يوجه أهمية خاصة للدول النامية أو يمنحها أي معاملة 
تفضيلية. بل ظل اهتمامه في السنوات الأولى مركزا على الدول الأوروبية 
التي تأثرت اقتصاديا بالحرب. ولم تساعد طريقة عمل البنك على إغراء 
الدول النامية بالتعامل معه لأنه يتحرك وفقا لقوانين السوق وأسعار الفائدة 
في سوق المال. ويعتمد البنك على مركزه الدولي وسمعته الدولية في 
الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من سوق المالء ثم يقوم بإعادة الاقراض 
إلى الدول تمكينها من إقامة المشروعات الإنتاجية بأسعار فائدة تكاد تماثل 
الأسعار السائدة فى السوق أو أقل قليلا. ولأن البنك كان حريصا على 
اساد ات الق سرعة فإنه لم يقدم قروضاء في العادة. إلا للمشروعات 
الانتاجية التي تدر عائدا سريعاء ولذلك لم یصبح البنك سندا کبیرا لدول 
العالم الخالث. لأنها كانت تحتاج آساسا إلى قروض تستثمر في مجال البنية 
الأساسيةء وهي لا تدر عائدا اقتصادیا الا بعد مرور فترة طويلة نسبیا . 
ولأن هیکل صنع القرار في كل من البنك والصندوق صمم عبء آساس 
نظام التصویت اطرجح Weighted Voting‏ الذي یمنح کل دولة عضو وزنا 
يقاسب مع حجم إسهامها في رأسمالهماء فقد آلت السيطرة على عملية 
pice‏ القرار فیهما إلى الذول تشه الراستمالية (خضوضا أن:الدول 
الاشتراكية لم تتضم الیهما). وقد ساعد هذا الوضع على تأثر هاتين 
النظمتین. أكثر من غيرهماء بالشروط السياسية التي تفرضها الدول 
الرأسمالية الکبری وعلی سبيل المثال فقد كان قرار البنك بسحب المساهمة 
في تمويل مشروع السد العالي في مصر عام ۰۱956 إثر إعلان الولايات 
المتحدة وبريطانيا سحب عرضهما بالمساهمة في التمویل. دليلا واضحا 
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على طبيعة علاقة هاتين النظمتین بالدول الرآسمالية الکبری. 

جالاتفاقية العامة للتعریفات والتجارة (الجات): 

وکان هدفها تنشیط التجارة الدولية. مرتكزة بدورها على مبادئ الاقتصاد 
الحر. ومطالبة بإلغاء القیود الكمية. التي أدانتها ادانة صريحة. واٍجراء 
التفاوض الستمر بهدف خفض الحواجز والرسوم الجمركية إلى آدنی حد 
ممکن. وأساس التعامل بين الدول الأعضاء في «الجات» هو الساواة التامة 
وعدم التمییز وتعمیم شرط الدولة الأولی بالرعاية على جمیع الدول 
الأعضاء. وکان معنی ذلك في الواقع معاملة النتجات الأجنبية معاملة 
النتجات الوطنية. ولم يبح نظام الجات التحلل من هذه القیود إلا في 
حالات الضرورة القصوی التي تتطلبها حماية النتجات الوطنية ولفترات 
قصيرة. ولم يكن في هذه الأسس والمبادئ والقواعد ما يثير اهتمام الدول 
النامية أيضاء لأن الفاء القیود على التجارة أو السعی لجعل هذا الإلغاء 
حقيقة واقعة كان معناه ببساطة أن تكتسح الدول القوية والمتقدمة اقتصاديا 
أسواق الدول الضعيفة وتجعل إمكانية قيام صناعة وطنية قوية فيها مسألة 
شبه مستحيلة. ولذلك فإن الدول الأوروبية نفسها والتي كانت اقتصادياتها 
تبدو منهكة بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن بدورها متحمسة على الإطلاق 
هذه الاتفاقية» واستمرت تحتفظ بحقها في استخدام شرط الحماية لفترات 
طويلة إلى أن استعادت اقتصادياتها حيويتها ونشاطها. ولم يصل عدد 
الدول التي وقعت عليها إلى أكثر من 20 دولة في البداية وتزايد عدد الدول 
المنضمة إليها ببطء شدید. إلى درجة أنه حتى مطلع الستينيات لم يكن هذا 
العدد قد تجاوز 38 دولة. 

في هذا السياق لم يكن مستغربا أن تحس دول العالم الثالث بمشاعر 
عدم الثقة تجاه هذه الوكالات المتخصصة أو على JBM‏ لا تتحمس كثيرا 
ow‏ تصبح هذه المنظمات هي المنابر الأساسية لمعالجة المشكلات الاقتصادية 
في العالم. خصوصا آنها لن تستطیع. بحکم محدودية ثقلها التصويتي 
داخل هیاکل صنع القرار فیها. أن تلعب دورا موثرا في توجیه سیاساتها . 


2-مشروع مار شال : 
في 5 یونیو ۱947 آفصح الجنرال مارشال وزير خارجية الولایات التحدة 
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الأمريكية في ذلك الوقت في خطاب له آمام جامعة هارفارد عن خطة 
هدفها تقدیم مساعدة اقتصادية ضخمة إلى الدول الأوروبية لتمکینها من 
استعادة عافیتها الاقتصادية بعد الدمار الذي لحق بها في آثناء الحرب 
العالمية الثانية. وفي عام ۱948 تمكنت دول آوروبا اللا إنشاء النظمة 
الأوروبية للتعاون الاقتصادي 01۳0 بهدف إدارة وتوزيع المساعدة الأمريكية 
المقدمة لها في إطار خطة مارشال والتي اعتمدها الكونجرس الأمريكي 
في 3 أبريل 1948. وعلى مدى عامين فقط وحتی ۱4 أبريل ١950‏ حصلت 
أوروبا الغربية على سلع وتسهيلات AGL!‏ قدرها 8,7 بليون دولار. وهو 
مبلغ بالغ الضخامة بمعايير تلك الأيام. وعلى الرغم من أن خطة مارشال! 
انتهت رسميا في 31 أكتوبر ۰۱95۱ لكن المعونة الأمريكية لاوروبا استمرت 
من خلال ترتيبات اقتصادية وأمنية شديدة التعقيد. وتشير أكثر الأرقام 
تواضعا إلى أن أوروبا حصلت خلال العامين التاليين على أكثر من 8 بلايين 
دولار إضافية علاوة على مساعدات مختلفة استمرت بأشكال وصور مختلفة 
في إطار خطة مارشال حتى عام ۱955. وقد وصل مجموع المبالغ التي 
قدمت لأوروبا من خلال هذا المشروع 27 بليون دولار. 

وتعتبر خطة مارشال هي الجناح الاقتصادي لعملية استهدفت بناء 
مؤسسات جامعة خاصة بالمعسكر الذي تقوده الولايات المتحدة؛ الذي استكمل 
جناحه الأمني بقيام حلف شمال الأطلنطي (الناتو عام 1949). وقد استندت 
خطة مارشال على مقولة. ثبتت صحتها تماما فيما بعد. وهي أن استمرار 
سوء الأحوال الاقتصادية في أوروبا الغربية سوف يجعلها هدفا سهلا 
للأيديولوجية الاركسية. التي تنتشر عادة مع الفقر والتخلف والأزمات 
الاقتصادية. ويفتح الطريق أمام الأحزاب الشيوعية للوصول إلى السلطة 
فيها ومن ثم إلى سقوطها في منطقة النفوذ السوفييتي. وبالفعل فقد ترتب 
على هذه المساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمتها الولايات المتحدة 
لأوروباء من خلال مشروع مارشالء تراجع نفوذ الأحزاب الشيوعية 
وانحسارها في كل الدول التي كان هذا النفوذ قد تعاظم فيها خلال سنوات 
الحرب. 


)*( الاسم الذي شاع إطلاقه عليه مند ظهوره هو «مشروع مارشال». 
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والواقع أن تأثير خطة مارشال على الأمم التحدة وأسلوبها اللاحق في 
معالجة الشکلات الاقتصادية الدولية كان مزدوجا ومتناقضا. فهی من 
ناحية جاءت تأكيدا على مدى أهمية تقديم العونانت الاقتصادية الدولية 
وحيويتها وعلاقتها بالسلم والآمن الدوليين والاستقرار في العالم. ولكنها 
من ناحية آخری, جاءت تأكيدا صارخا على أن الأمم التحدة. في ظل بداية 
الحرب الباردةء لن تصبح هي المنبر الرئيسي لمعالجة المشكلات الدولية, 
اقتصادية-اجتماعية كانت آم أمنية-سياسية:؛ وفقا لمعايير موحدة وعلى 
مستوى العالم کله. وإنما ستقوم كل كتلة بتنظيم صفوفها على حدة وتحقيق 
التعاون فيما بينها بعيدا عنهاء وولد هذا الشعور لدى دول العالم الثالث 
إحساسا بأنها يمكن أن تترك وحيدة. لكن منطق مشروع مارشال نفسه 
منحها مبررا للمطالبة بأن تصبح الأمم المتحدة أداة لتقديم مساعدة فنية 
ومالية مباشرة إلى دول العالم الثالث لتمكينها من التغلب على مشكلة عدم 
الاستقرار والنهوض بمستويات المعيشة فیها . 

في هذا السیاق. ومع تزايد انضمام دول العالم الثالث إلى الأمم المتحدة 
وتزايد وعيها بخطورة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منهاء 
حاولت هذه الدول أن تجعل من الأمم المتحدة المنبر الرئيسي لطرح قضايا 
التنمية فيها باعتبارها أكثر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العالم 
إلحاحاء ومن أجل التوصل إلى الأهداف التالية: ۱ 

-١‏ إنشاء برامج أو صناديق أو فروع ثانوية خاصة هدفها تقديم المعونة 
الفنية والمالية اللازمة. 

2- إصلاح الخلل الحادث في النظام الاقتصادي الدولي بما يوفر للدول 
النامية ظروفا دولية أكثر ملاءمة للانطلاق الاقتصادي. 

وسوف نحاول أن نحلل في المبحث التالي كيف أثر هذا السلوك على 
إعادة ما غ olga‏ و ارتوا ت الانم ال5 ا ل لو ها فى االات 
الاقتصادية والاجتماعية. 
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نحدي الننمیه هي العالم 
الثالث واسنجادة الأمم 
المتحدة 


لم يكن السبب في غياب اهتمام الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة المرتبطة بها بمشكلات 
التخلف في دول العالم الثالث عدم وجود هذه 
المشكلات في الواقع أو فقدان الوعي بها على 
الصعيد العالي. فمنذ المؤتمرات التأسيسية للأمم 
المتحدة والوكالات المتخصصة ارتفعت أصوات بعض 
Sout!‏ وعلى رأسها مصر والهند. تلفت النظر إلى 
تدهور البنية الأساسية في العديد من بلدان العالم 
وافتقارها إلى الاحتياجات الأساسية س شبكات 
الطرق والسكك الحديدية ووسائل الاتصال والطاقة 
الكهربائية ومياه الشرب بل والمدارس والمستشفيات 
والمعامل اللازمة لها للحاق بركب التقدم. وطالبت 
هذه الدول مختلف المنظمات الدوليةء وفی مقدمتها 
لأت cdi]‏ بان ان جاتب من Lil gy‏ 
ومواردها لمعالجة هذه الشکلات. لکن هیکل 
علاقات القوی, في ذلك الوقت البکر. لم یسمح 
لمثل هذه الصرخات بأن تسمع بوضوح oly‏ تحرك 
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وجدان الدول الاستعمارية التي تسببت في هذه المأساة الانسانية. فقد كان 
العالم الثالث في معظمه ما زال حبیس الجدران الاستعمارية. من ناحية 
آخری لع نکن مجموعة الدول الاشتراکية زين بجدوی قیام النظمات 
الدولية بآي دور في هذا الصدد خصوصا آنها رفضت أصلا الانضمام إلى 
الوکالات الاقتصادية التخصصة التي اعتبرتها آداة من آدوات الامبريالية 
العالية. وأكثر ما كانت تسعی إليه هو أن تتحول الأمم التحدة إلى ساحة 
لمناقشة مشكلات التخلف في دول العالم الثالث لأسباب أيديولوجية ودعائية 
لتحدید اللسؤول عنها. لكن بدا هذا الوضع puis‏ تحت ضفط عاملین: 

poe teal as‏ اا تقو ریا وانكمامها إلى 
الأمم التحدة. مما ساهم في تعدیل هیکل علاقات القوی العددية داخل 
الجمعية العاسة وض bel,‏ الافصادی وا اي 

القاني: تزاید الوحي بعلاقات التبعية الاقتصادية, باعتبارها عائقا آمام 
قدرة المستعمرات القديمة على تحقیق الانطلاق الاقتصادي . وکانت محاولة 
مصدق الفاشلة في إيران لتأمیم النفط عام ۱95۱ ثم محاولة عبد الناصر 
الناجحة في مصر لتأميم قناة السویس علامات بارزة على هذا الطریق. 
ولا شك أن بروز حركة التضامن الأفريقي-الآسيويء ثم حركة عدم الانحیاز, 
وانفتاح هذه الحركة على العسکر الاشتراكي ساهم في دعم الاتجاه 
الراديكالي لدول العالم الثالث. 

والواقع آنه يصين التمییز بین ثلاث مراحل اختلفت فیها مطالب دول 
العالم الثالث ورؤيتها للدور الذي يتعين على الأمم التحدة أن تقوم به في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية كما اختلفت فيه طريقة استجابة الأمم 
المتحدة لهذه المطالب. 


المرحلة الأولى: مرحلة البحث عن العونة . 

وتمتد هذه المرحلة منذ نشأة الأمم المتحدة وحتى منتصف الستينيات 
تقريباء وقد تركزت مطالب دول العالم الثالث خلالها على ضرورة قيام 
الامم المتحدة بتوجيه جانب من برامجها ومواردها للمساعدة في رفع جهود 
التنمية. في دول العلم الثالث. وقد تعين على دول العالم الثالث أن تبذل 
جهدا كبيرا لتغيير المفهوم السائد في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 
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وهو الفهوم الذي يرى هذا الدور مقصورا على تنسیق السیاسات ومناقشة 
طبيعة الشکلات. واصدار توصیات حول آنسب السبل لحلها دون التدخل 
من خلال عملیات ميدانية مباشرة. لکن قیام الولایات التحدة بتقدیم 
مساعدة اقتصادية ضخمة إلى دول آوروبا الفربية خارج اطار الأمم التحدة 
وضعها في موقف حرج. وجعلها SST‏ استعدادا لتفهم مطالب هذه الدول 
وابداء الاستعداد للاستجابة لها ولو جزئبا . وقد اعتمدت دول العالم الثالث 
في تبریر مطالبها على مبررین آساسیین آحدهما سياسي والآخر قانوني. 
Lei‏ البرر السياسي فيتمثل في أن وجود فجوة كبيرة تفصل بين عالیا 
آحدهما غني والآخر فقيرء واتجاه هذه الهوة نحو الاتساع یشکل في حد 
ذاته خطرا على السلم والأمن الدولیین يتعين على الأمم التحدة أن تتخذ ما 
يكفي من الاجراءات الوقائية لدرثه. وآما البرر القانوني فهو أن ميثاق 
الأمم التحدة نفسه اعتبر أن رفع مستوی العيشة هو آحد الأهداف التي 
يتعين أن تعمل النظمة على تحقیقه. وهو ما تحتاج إليه الدول النامية آکثر 
من غیرها وبشکل عاجل وملح ولا یمکن أن يتحقق الا من JUS‏ معونة 
مباشرة. 

والواقع أن استجابة الأمم التحدة للمطالب الخاصة بالعونة الفنية 
كانت شبه فورية. فبعد أن لاحظت الجمعية العامة في آحد قراراتها أن 
أعضاء الأمم المتحدة لیسوا على نفس الدرجة من التقدم. طالبت الجلس 
الاقتصادي والاجتماعي بوضع برنامج للمعونة الفنية یهدف إلى |مداد من 
یرغب من الدول الأعضاء بمستشارین وخبراء في النواحي الفنية وتقدیم 
بعض النح التدريبية. لکن سرعان ما ظهرت عقبات كأداء بعد أن اتضح 
أن مشکلات الدول النامية كبيرة جدا ومطالبها تتزاید مع انضمام الدول 
الجديدة إلى الأمم التحدة. وبعد أن حاولت كل من القوتین العظمیین 
استخدامها وقودا في الحرب الباردة بين المعسكرين. فالاتحاد السوفييتي 
يرفض أن تمول برامج العونة الفنية من اليزانية العادية للمنظمة ویطالب 
بأن تتحملها الدول الاستعمارية والدول الامبريالية الجديدة وحدها على 
آساس آنها المسؤولة عن افقار العالم الثالث ونهب موارده قدیما. من خلال 
الاستعمار التقليدي. وحديثا من خلال الهيمنة الاقتصادية. آما الدول الغربية, 
سواء كانت الولایات التحدة أو آوروبا. فقد رفضت رفضا Gly‏ أي محاول 
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لتحمیلها مسوولية التخلف في دول العالم الثالث والزامها دفع تکالیفه. 
وهي وان آبدت استعدادها لتفهم مطالب العالم الثالث ولتقدیم العون قانما 
تفعل ذلك باعتبارات إنسانية بحتة لا علاقة لها ch‏ التزامات قانونية أو 
حتی آخلاقية أو معنوية. وقد تمخض هذا الجدل في النهاية عن حل 
وسط. وهو أن تضع الأمم التحدة الخطط والبرامج الكفيلة بتقدیم العونة 
الفنية إلى دول العالم الثالث. على أن يتم تمويلها من تبرعات اختيارية 
وتصبح لها ميزانية خاصة خارج اطار اليزانية العادية للأمم التحدة. 
وقد مرت استجابة الأمم التحدة للمطالب الخاصة بالعونة الفنية بعدة 
مراحل یمکن ابراز آهم معالها التنظيمية والادارية على النحو التالي: 

-١‏ برنامج العونة الفنية: الحدود جدا الذي اعتمده الجلس الاقتصادي 
والاجتماعي في البداية Bags‏ !مداد من يرغب من الدول الاعضاء 
بمستشارین وخبراء في النواحي الفنية وتقدیم بعض النح التدريبية. وکان 
هذا البرنامج يمول وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 200 /3 لعام ۱948 من 
اليزانية العادية للأمم التحدة. 

2 البرنامج الوسع للمعونة الفنية: والذي آقره الجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بناء على مبادرة آمريكية. وکان ترومان قد وجه رسالة إلى 
Sal gas‏ في 25 يناير ۰۱949 بعد تصاعد حدة الانتقادات إلى 
مشروع مارشال. تضمنت نداء لكي تقوم الولایات التحدة والدول الأخری. 
بحشد مواردها الفنية في مشروع مشترك للتعاون بين جمیع الأمم من 
خلال «الأمم التحدة» ووکالاتها التخصصة. وعلی آثر هذه البادرة التي 
هدفت إلى التخفیف من حدة الانتقادات الوجهة إلى مشروع مارشال وفي 
الوقت نفسه زيادة نفوذ وتأثير الولایات التحدة داخل الأمم التحدة قام 
الجلس الاقتصادي والاجتماعي, بناء على طلب الندوب الأمريكي؛ باعداد 
مشروع متکامل لتوسیع نطاق العونة الفنية آسفر عن إنشاء البرنامج الموسع 
للمعونة الفنیة يديره مکتب یسمی مکتب العونة الفنية ویتبع الجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ویمول عن طریق التبرعات الاختيارية. وقد بلغت 
جملة هذه التبرعات في بداية البرنامج حوالي 20 ملیون دولار ازدادت 
تدریجیا حتی وصلت عام ۱964 إلى حوالي 50 ملیون دولار. 

3- الصندوق الخاص: فقد اتضح. آمام ضخامة احتیاجات الدول النامية 
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وتزاید عددها في الأمم التحدة أن البرنامج الموسع للمعونة الفنية لا پستطیع 
سوی تقدیم الدعم اللازم لتمویل مشروعات صغيرة محدودة الأثر في 
الدول النامية ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى مشروع أكثر اتساعا وشمولا 
وقدرة على تمویل مشروعات انمائية حقيقية في الدول النامية وتحت 
ضفط هذه الدولء التي كان تأثيرها على السرح الدولي قد أصبح ملموسا. 
تقرر إنشاء ما يسمى بالصندوق الخاص Special Fund‏ لتمويل المشروعات 
التي لا يستطيع البرنامج الموسع للمعونة الفنية تمويلها. وقد بلغت جملة 
التبرعات التي قدمت للصندوق في عامه الأول 59 مليون دولار وصلت عام 
4 إلى حوالى 85 مليون دولار. 

4- برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP:‏ وقد تم إنشاء هذا البرنامج عام 
65 عن طريق دمج البرنامج الموسع للمعونة الفنية مع الصندوق الخاص. 
حيث اتضح أن وجود برنامجين يمارسان أنشطة متشابهة ومتداخلة يؤدي 
إلى ازدواج الجهود وتبديد الوارد. ومن ثم فقد أسفرت محاولات ترشيدهما 
عن دمجهما معا في إطار تنظيمي واحد هو برنامج الأمم المتحدة للتنمية. 
وقد خضع هذا البرنامج بدوره لعدة محاولات لتطويره وتحسين أدائه. 

ويعتبر هذا البرنامج منذ نشأته وحتى OY‏ هو آضخم برنامج لتقديم 
المعونة متعددة الأطراف إلى الدول النامية. تشرف عليه الأمم المتحدة 
وتقوم الوكالات المتخصصة بتنفین المشروعات الممولة من خلاله والإشراف 
الفني عليها. 

ويعتبر «البرنامج» أحد الفروع الثانوية المستقلة التابعة للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. ويديره مجلس إدارة من 48 عضوا تختارهم الدول 
الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكان يخص الدول النامية 
في مجلس إدارة البرنامج 27 مقعدا راء اء آسیا: 9ء أمريكا اللاتينية: 
7 كما يخص الدول المتقدمة 21 مقعدا (الدول الرآسمالیة: ۱7ء الدول 
الاشتراكية: 4) وللبرنامج سكرتارية خاصة. هي جزء من سكرتارية الأمم 
المتحدةء ولكن يرأسها مدير تنفيذي مسؤول أمام مجلس إدارة البرنامج. 
ويتبع البرنامج مكاتب خارجية في الدول التي يتطلب حجم نشاط البرنامج 
فيها إنشاء مثل هذه المكاتب والتي يرأسها «ممثل مقيم» وللبرنامج حاليا 
نشاط في أكثر من۱50 بلدا نامياء ويقوم بالمساعدة في تقديم الخبرة الفنية 
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والتجهیزات اللازمة لاقامة مشروعات تتموية في کل القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية بدءا بانتاج الحاصیل وصید الأسماك وانتهاء بالتخطیط 
الاقتصادي والادارة العامة. 

ویلاحظ أن البرنامچ لا يمول الشروعات التي يشارك فیها بالکامل. إذ 
يهدف إلى حث الدول النامية نفسها على الاستثمار من أجل التنمية. ولذلك 
يتعين على الدول المستفيدة أن ترصد اعتمادات محلية أو مقابلا محليا 
للمعونة القدمة من البرنامج (عادة ما تكون الأراضي والمباني والهياكل 
الإدارية... الخ) وتتراوح نسبة الاعتمادات المحلية إلى الاعتمادات الإجمالية 
للمشروع من 30- 1/60 وعند منتصف الثمانينيات كانت اليزانية السنوية 
لبرنامج الأمم التحدة للتنمية قد وصلت إلى حوالي 670 ملیون دولار تمول 
بالكامل من التبرعات الاختيارية للدول والمؤسسات الدولية العامة والخاصة. 

يغلي انرم من أن اول الثامية بدات فد السعنيات فرکر ماتيا 
على تعديل هيكل النظام الاقتصادي الدولي, وخاصة في مجال التجارة 
الدوليةء كما سنشير حالاء فإن مطا لبها من أجل تقديم العون المادي والفني 
تم توق على )لاله رجفي تک yea‏ حول alae‏ آلات, 
التحدة لطالب العالم الثالث الخاصة بالعونة, نود أن نشیر باختصار إلى 
آهم ما قامت dy‏ الأمم التحدة. خاصة فى مجال التنمية الصناعية وفي 
مجال الغذاء. ۱ ۱ 

أ- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): 

وتم إنشاؤه بقرار من الجمعية العامة عام ۱966 كأحد الفروع الثانوية 
من أجل النهوض بالتقمية السنناطية والساعدة علی الاسراع بتصنیع الدول 
النامية وأيضا لكي تقوم بالتنسيق بين كل آوجه نشاط منظمة الأمم التحدة 
في هذا الیدان منعا للتضارب والازدواج. وقد قامت الیونیدو بجهد كبير, 
باعتبارها شریکا ووکالة هفيدية لبرنامج الآ الححدة للتتمية ردير 
المساعدات للدول النامية الراغبة في صياغة سیاستها الصناعية أو إنشاء 
صناعات جديدة أو تحسين الصناعات القائمة. 

وکان تمویل آنشطة الیونیدو يكم من مصادر متعددة آهمها: برنامج 
الأمم التحدة للتنمية of‏ اليزانية العادية. صنادیق الائتمان ومساهمات 
مالية من مصادر مختلفة وفي ۱976 قررت الجمعية العامة إنشاء صندوق 
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الأمم التحدة للتنمية الصناعية وذلك لدعم قدرة الیونیدو على الوفاء 
بسرعة ومرونة باحتیاجات الدول النامية. ثم تقرر تحویل النظمة من مجرد 
فرع تابع للجمعية العامة إلى وكالة متخصصة مستقلة. وفي 18 آبریل 1979 
تم اقرار دستور هذه الوكالة الجديدة. لکن هذا الدستور لم یدخل حیز 
التنفيذ الا عام 1985 ولم تمارس نشاطها باعتبارها الوكالة التخصصة رقم 
6 الرتبطة بالامم التحدة باتفاقية وصل الا في آول ینایر 1986 . 

ب- مجلس وبرنامج الفذاء العالي: 

فقد آدت الشاکل التي طرأت على آوضاع الغذاء في العالم خاصة 
خلال الفترة 72- 74 إلى نجاح الامم التحدة في عقد مؤتمر الغذاء العالمي 
في روما 974اوالذي آسفر عن انشاء مجلس غذاء عالي يضم 36 دولة 
یختارها الجلس الاقتصادي والاجتماعي ویعمل على الستوی الوزاري. 
وقد وافق الجلس في دورته الثالثة التي عقدت في مانیلا عام ۱977 على 
برنامج عمل للقضاء على الجوع وسوء التفذية. وقد آصبح هذا الجلس هو 
آعلی سلطة دولية متخصصة بمتابعة آوضاع الغذاء في العالم وبحث 
مشکلاته وایجاد حلول لها. وقد ساعد الجلس على اقامة صندوق دولي 
للتنمية الزراعية لیعمل کوکالة متخصصة جدیدة. ۱ 

وإلى جانب مجلس الغذاء العالی قامت الأمم التحدة ومنظمة الأغذية 
والزراعة لیعملا معا بهدف تعزیز التقمية الاقتصادية والاجتماعية بتقدیم 
الساعدات على شکل مواد غذائية وخاصة في الدول الأكثر فقرا. ومنذ 
إنشائه ale‏ 1963 وحتی ale‏ 1980 قدم البرنامج مساعدات بلغت قیمتها 
حوالي 4 بلایین دولار. 


المرحلة الثانية: البحت عن نظام اقتصاد ی وعالمى جدید (1964- 
1980( 

مع نهاية الخمسینیات لوحظ أن دول العالم الثالث بدآت تحارب بالتوازي, 
على جبهة آخری. فقد ساعدت بعض الدارس الاقتصادية التی ظهرت فى 
آشرنکا ARAN‏ وکام مواسات راون تست ا حول تد هون شروظ 
التبادل الدولي لصالح النتجات المصنعة على حساب الواد الأولية: ومن ثم 
لصالح الدول المتقدمة على حساب الدول الثاميةء على زيادة الوعي بطبيعة 
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الخلل القائم في هیکل النظام الاقتصادي الدولي. وکانت هذه الدراسات 
وغیرها بداية لالقاء الضوء على حقيقة علاقات التبعية التي تربط الدول 
النامية بالدول التقدمة. والتي لم يكن التبادل التجاري غير التکافی سوی 
آحد مظاهرها. مما ولد اقتناعا لدی العدید من دول العالم الثالث بأن 
تغيير علاقات التبعية هو الشرط الضروري لتمکن الدول النامية من الانطلاق 
الاقتصادي, وآن العونة لن تجد شيئًا ما دامت علاقات التبعية LS‏ هي» بل 
على العکس قد تؤدي إلى تعمیقها . وهكذا بدأت الدول النامية تضفط في 
اتجاه بحث مشكلات التجارة الدولية بهدف وضع حلول للتغلب على العقبات 
التي تحول دون تحقيق عائد معقول من حصيلة بيع صادراتها. وخاصة 
منتجاتها الأوليةء يكفي لتمويل مستلزمات التنمية التي يتعين استيرادها 
من الخارج. ولأن منظمة الجات لم تكن هي النبر الدولي الملائم لطرح مثل 
هذه القضاياء من وجهة نظر العالم الثالث. لأن المطالبة بتعديل شروط 
التبادل الدولي كانت لا بد أن تصطدم بالأسس التي تقوم عليها هذه النظمة, 
فقد تعين إنشاء منبر دولي جديد . وأسفرت هذه الضغوط عن قرار للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 19 ديسمبر ۱96۱ حول «التجارة أداة أساسية من 
أدوات التنمية الاقتصادية عبرت فيه عن رغبتها في عقد مؤتمر دولي 
حكومي لبحث مشكلات التجارة الدولية. وقد عقد هذا المؤتمر بالفعل في 
جنيف 1964 وسمي «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD‏ لحرن 
إلى جهاز دائم يجتمع بانتظام كل أربع سنوات ثم كل ثلاث سنوات. وشهد 
المؤتمر الأول ولادة «مجموعة دول ال 77« لأول مرة وهي المجموعة التي 
ترمز إلى تكتل دول العالم الثالث. على آساس اقتصادي وليس سياسي في 
مواجهة الدول المتقدمة. وأصبح هذا «المؤتمر» هو المنبر الرئيسي لمناقشة 
كل ما يهم العلاقة بين الشمال والجنوب. 

وقد ركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في البداية على بلورة 
المبادىّ العامة التي تعين أن تسیر عليها الدول في معاملاتها التجارية. وإلى 
جانب تأكيده على مبادىّ المساواة والسيادة بين الدولء وعلى أن تصفية 
الاستعمار شرط ضروري للتنمية. وعلى مبداً عدم التمييز في المعاملات 
التجارية بين النظم الاجتماعية والاقتصادية الختلفة. أدخل الوتمر مفاهيم 
جديدة تختلف إلى حد التناقض عن المفاهيم التي تقوم عليها الجات. فقد 
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أكد المؤتمر أن الساواة في التبادل التجاري أن غير التساوین فیها ظلم 
لدول العالم الثالث وطالب الدول التقدمة بمنح الدول النامية معاملة تفضيلية 
أو مزايا معينة دون اشتراط المعاملة بالمثل. كما أكد المؤتمر على أن التنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتماعي يجب أن يكونا مسؤولية تضامنية تقع على 
عاتق المجتمع الدولي ككل. ويلاحظ هنا أن دول العالم الثالث حاولت. من 
خلال هذا الفهوم. أن توسع من نطاق نظرية الأمن الجماعي بمفهومها 
التقليدي بحيث لا تقتصر المسؤوئية الجماعية الدولية على وجوب التضامن 
والرد الجماعي في حالات وقوع عدوان مسلح فقط. كما يلاحظ أيضا أن 
دول العالم الثالث لم تتخلى عن مطالبها الخاصة بالمعونة ولذلك ناشد 
المؤتمر الدول المتقدمة ألا تقل مساعداتها للدول النامية عن ا. من دخلها 
القومي على أن تكون 70 على الأقل من جملة هذه المساعدات من مصادر 
رسمية. كما طالب الدول المتقدمة أيضا بضرورة تدعيم الصناعة الوطنية 
في دول العالم الثالث عن طريق تقديم مساعدة فنية وتسهيل عملية نقل 
التكنولوجيا وتمكين الدول النامية من حماية صناعاته الوطنية ولعمل على 
ابتكار نظام يكفل ثبات آسعار المواد الأولية. ومساعدتها على تخفيف أعبائها 
في النفقات غير المنظورة (كالنقل والتأمين وخلافه) ... الخ. 

والواقع أن قرارات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأول الذي 
عقد بجنيف عام 1964 شكلت نقلة نوعية کبری. على المستويين الفكري 
والتنظيمي» في فلسفة الأمم المتحدة وموقفها من قضايا التنمية في العالم 
الثالث وعبرت عن اتجاه فكري مختلف تماما بالمقارنة بقواعد القانون 
الدولي التقليدي ومثلت بداية قوية لبلورة ما اصطلح على تسميته فيما بعد 
بقانون التنمية. وقد أصبحت هذه القرارات هى الأساس والركيزة لمجمل 
مطالب دول العالم الثالث الرامية إلى إقامة تام عالمي اقتصادي جديد 
وهي الطالب التي لم يصبح لها قدرات المصداقية إلا بعد حرب أكتوبر 
1973 وظهور تكتل الدول المنتجة للنفط. 

وقد كان لهذا التحرك من جانب دول العالم الثالث تأثير مباشر على 
منظمة الجات التي بدأت تخشى من التكتل التجاري لدول العالم الثالث.. 
فأدخلت في البداية بعض المرونة بالنسبة لشروط تطبيق الحماية, لكن 
الخطوة الأكثر أهمية تمت عام ۱965 حين تم تعديل الاتفاقية لتحتوي على 
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قسم خاص بالتعامل مع الدول النامية مما سهل من انضمام الکثیر من دول 
العالم إليها. وکان هذا بداية عملية لجهود انتهت في آعقاب المؤتمر الثاني 
الذي عقد في نيودلهي ale‏ 1968 ببلورة ما سمي نظام التفضیلات العمم 
Generalized System of Preferences‏ وهو النظام الذي joo‏ تطبیقه ale‏ 197۱ 
من جانب آوروبا ثم الیابان في نفس العام لکن الولایات التحدة لم تطبقه 
الا ale‏ ۱976. 

غير أنه فیما عدا نظام التفضیلات العمم. والذي منح دول العالم 
الثالث ميزة خاصة للوصول إلى آسواق الدول التقدمة. لما تسفر الفاوضات 
داخل مؤتمر الأمم التحدة عن نتائج ملموسة وکانت الجمعية العامة قد 
وضعت استراتيجية للتنمية يعاد النظر فیها كل عشر سنوات وأعلنت عقد 
الستینیات )1970-1961( عقد التنمية الأول وضعت له هدفا هو زيادة نمو 
الدخل القومي في دول العالم الثالث بمعدل 5 سنویا على الأقل. لکن هذا 
الهدف لم یتحقق LS‏ لم تتحقق الأهداف التي وضعت لعقد التنمية الثاني 
(۱980-1971). فقد زادت مديونية العالم الثالث زيادة كبيرة جدا. ولم يبلغ 
إجمالي مساعدات الدول التقدمة للدول النامية نصف الستهدف وهو Zl‏ 
فقط من الدخل القومي.... الخ. وکان هذا هو الناخ الذي اندلعت فيه 
حرب آکتوبر ۱973 وبرز فيه تکتل الدول المصدرة للنفط في اشارة واضحة 
إلى أن بعض الدول النامية على الأقل یمکن أن یکون لها آسنان حادة وآنها 
تملك آدوات ضغط وتأثير لا يمكن التقلیل من شآنها. 

في هذا الاطار بدا هیکل علاقات القوی بين الشمال والجنوب وكأنه 
قد استفاد قدرا من التوازن بما يكفي لنح الحوار بين الطرفین قوة دقع 
جديدة وإضفاء بعض الصداقية علیه. وترتب على قوة الدفع هذه عقد 
دورة خاصة للجمعية العامة في آبریل ۱974 آقرت وثيقتين على درجة كبيرة 
من الأهمية وهما «إعلان بشآن اقامة نظام اقتصادي عالي جدید» و 
«برنامج عمل لاقامة نظام اقتصادي عالمي جديد». ثم أقرت الجمعية العامة 
في دورتها العادية التالية (الدورة 29 لعام ۱975) «ميثاق حقوق الدول وواجباتها 
الاقتصادية» وهو الميثاق الذي وضع قضية التنمية في دول العالم الثالث 
في مستوى الالتزام الدولي والمسؤولية الجماعية الدولية. وهو تطور لم 
يكن يخطر على بال مؤسسو الأمم المتحدة إطلاقا وقد أدت قوة الدفع في 
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هذا الاتجاه إلى عقد دورات خاصة آخری في سبتمبر ۱975 عن التنمية 
والاقتصاد والتعاون الدولیین» طالبت فیها الدول النامية باجراء مفاوضات 
محددة في نطاق الأمم التحدة للاتفاق على الاجراءات الخاصة بتنویع 
انتاج وصادرات الدول النامية. والتمویل من أجل التنمية. والحصول على 
العلم والتقنية. وعدد من الاجراءات الأخرى فى مجالات الزراعة والغذاء. 
ف tea‏ الحسية العامة خطوة جريدة قحو stele‏ العملا فاك Asami‏ 
والاجتماعية في هيكل الأمم المتحدة فوافقت في عام ۱977 على عدد من 
الإصلاحيات تستهدف جعل نظام الأمم المتحدة تدريجيا أكثر استجابة 
لاحتياجات التغيير للتعاون الاقتصادي الدولي. 

غير أن قوة الدفع هذه ما لبثت أن تلاشت نتيجة لعوامل كثيرة وآثر ذلك 
على تناول الأمم المتحدة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وخاصة ما يتعلق 
منها بقضايا التنمية في العالم الثالث. 


المرحلة الثالثة: تراجع دول العالم الثالث 980 1 : 

توقفت قدرة العالم الثالث على استخدام أغلبيته العددية في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة لإحداث تغيير جوهري في هيكل النظام الاقتصادي 
العالمي على مدى اقتناع دول الشمال المتقدم بأن التكلفة المترتبة على تقديم 
التنازلات اللازمة لإحداث مثل هذا التغيير أقل من التكلفة التي يمكن أن 
تترتب على رفضه لها. وما كان لدول الشمال أن تقتنع بنظرية «الاعتماد 
المتبادل» ما لم يثبت العالم الثالث قدرته على التماسك والوحدة وهو ما لم 
يحدث. فيعد فترة قصيرة بدت فيها الدول المنتجة للنفط وكأنها تتحدث. 
من موقع القوة. باسم العالم الثالث كله ما لبث تماسك العالم الثالث أن 
انهار. ولأن منطقة الشرق الأوسط كانت هي المنطقة التي اندلعت منها 
شرارة التغييرء فقد توقف مصير العالم الثالث وتماسكه في الواقع على ما 
يجري فیها . وقد بدا العالم العربي محتفظا بتماسكه خلال السنوات التالية 
لحرب 73 مباشرة. ولم يكن الحوار العربي-الأوروبي» أو «الحوار العربي- 
الأفريقي» سوى علامات ظاهرة على هذا التماسك الذي شكل العمود 
الفقري لتماسك العالم الثالث كله وخاصة من خلال محور العلاقات العربية- 
الأفريقية. لكن هذا التماسك ما لبث أن انهار آیضا . وكانت الضربة المباشرة 
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ضد تماسك الدول النفطية نفسها. باعتبارها مستودع القوة الرتيسية ورس 
الحربة في حوار الشمال والجنوب. هي الحرب الشاملة بين دولتین نفطیتین 
كبيرتين وهما العراق ولیران وهکذا بدا الشرق الاوسط وكأنه یدخل في 
دوامة هائلة من الصراع فانفرط عقد النظام العربي ومعه النظام العالمي 
كله. 

على الناحية الأخرى كان نظام دول الشمال قد بدأ يفيق من الصدمة 
البترولية ويمارس سياسات شديدة الفعالية لترشيد الطاقة والبحث عن 
مصادر جديدة Lgl‏ وبعد استيعاب موجاتها الأولى راح ينسق سياساته 
لمحاولة استعادة سيطرته من جديد على سوق النفط. وما هي إلا سنوات 
قليلة حتى بدأ يستعيد تدريجيا سيطرته على هذه السوق في ظل الانقسامات 
ومرحلة الاضطراب الكبرى التي بدأ العالم الثالث يدخل فيها. وبوصول 
ريجان إلى السلطة فى الولايات المتحدة بدأت الإدارة الأمريكية تصعد من 
ضغوطها على الأمم المتحدة واتوكالات الشخصصة الرتبطة بها. وکانت 
بوادر هذا التشدد قد لاحت من قبل حين أقدمت الولايات المتحدة على 
الانسحاب من منظمة العمل الدولية ثم من منظمة الیونسکو. وبدآت تضغط 
ماليا وسياسيا على الأمم المتحدة نفسها وخاصة بعد صدور قرار الجمعية 
العامة 3379 لسنة ۱975 والذي يعتبر الصهيونية لونا من ألوان العنصرية 
لكن مع وصول اليمين الأمريكي بقيادة ريجان إلى السلطة عاح۱980 بدأت 
سياسة أمريكية جديدة تماما وسافرة العداء ضد الأمم المتحدة التي اتهمت 
بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأن محاولاتها لإقامة ما يسمى بنظام 
اقتصادي عالمي جديد يضر ضررا بالغا بمصالحها الوطنية العليا وتصور 
هذا التيار أن العالم الثالث قد أصبح ألعوبة في يد الاتحاد السوفييتي 
ومنظومة الدول الاشتراكية. وفي هذا السياق بدأت الولايات المتحدة سباقا 
جديدا للتسلح بإطلاق برنامج «حرب النجوم» بهدف الضغط على الاتحاد 
السوفييتي. وامتنعت عن دفع حصتها في ميزانية الأمم المتحدة والعديد 
من الوكالات المتخصصة بهدف الضغط على العالم الثالث وإرباكه. 

على صعيد OST‏ فمع وصول جورباتشوف إلى السلطة في الاتحاد 
السوفييتي عام ۱985 بدأت محاولات التهدئةء بل وبداً العالم الثالث يتعرض 
لضغوط من جانب الاتحاد السوفييتي بعد أن أحس أنه قد تورط في 
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الصراع العالي باکثر مما ينبفي وأنه آن الأوان لكي یقوم بعملية جراحية 
see‏ تفر at‏ 

هذه العوامل كلها آسهمت في تحجیم دور العالم الثالث وتآثیره على 
السرح العالي. ولذلك ظلت «الاعلانات» و «الواثیق» و «البرامچ» التعاقة 
باقامة نظام اقتصادي عالي جدید مجرد آطر وآدوات مؤسسية أو 
lal‏ ری فان بقل با se‏ إلى ارک الا ینمیا Syd‏ 
الحرکة وقوة الل SHU‏ علی ارض الواقع وکانت هذه Hla. stl‏ هي نهایة 
فريطلة ورد til‏ مرحلة اکن شپت تا ردا من قم دور ASIEN alll‏ 
بعد انهیار العسکر الاشتراكي وتفکك الاتحاد السوفييتي. وسوف نشرح 
في موضع آخر كيف أن هذا التهمیش قد أدى إلى إعادة صياغة دور الأمم 
eat‏ اتان ال قاد واج اة تر هة تفای ماما معا 
حدث خلال الستينيات والسیعینات. 
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القضایا الكوذية والقضایا 
الاخری 


على الرغم من أن قضایا التنمية احتلت Ledge‏ 
متمیزا على جدول أعمال الأمم التحدة فان ذلك 
لم يحل دون اهتمام الأمم التحدة بالقضایا 
الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. والواقع أن 
الشکلات الاقتصادية والاجتماعية الدولية التي 
اهتمت الأمم التحدة بدراستها وتشخیصها أو 
بالبحث عن حلول لها وقامت بانشاء هیاکل وآلیات 
معینه لهذا الغرض هي من الکثرة والتشعب بحیث 
یستحیل على أي باحث فرد حصرها تماما والالام 
بكافة تفصیلاتها . لکننا نود هنا أن نلفت النظر 
إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحول بمرور 
الوقت إلى مركز لا يبارى قي جمع وتحلیل المعلومات 
حول مختلف القضایا والمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الدولية. وکثیرا ما كان له ولأجهزة 
الأمم التحدة ذات الصلة فضل السبق في لفت 
نظر العالم إل العد ين مى GLEE‏ انك لذت و 
الأخطار التي تهم العالم كله وتهدد البشرية بأسرها. 
وفيما يلي عرض موجز لبعض أنماط القضايا 
والمشكلات. وخصوصا الكونية منها. والتي اهتمت 
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بها الأمم المتحدة اهتماما خاصا: 


| - تضایا البيئة : 

كان للأمم التحدة فضل السبق في لفت الانتباه إلى الأخطار الحدقة 
بالبيئة الإنسانية ولعبت دورا شديد الأهمية في نشر الوعي بها على المستوى 
العالمى. وقد بدأ نشاطها المكثف فى هذا المجال عندما قررت الجمعية 
المامة في عام ۱968 عقد ا المتحدة للبيئة الإنسانية لدراسة 
مشكلة التلوث التي تهدد الكرة الأرضية والبحث عن حلول لها . وقد عقد 
المؤتمر الأول في ستوکهولم ale‏ 1972 وصدر die‏ آول اعلان دولي عن 
البيئة الانسانية وقد تضمن: حق الانسان في بيئة نظيفةء ومسوولية الانسان 
الفرد والدولة عن حماية البيئة وتحسینها لصالح الأجيال القبلة وضمان 
إلا تؤدي آنشطة الدول إلى الحاق الدمار بالبيئة في الدول الأخرىء وآهمية 
التعاون الدولي لوضع قانون دولي لمكافحة التلوث وحماية البيئة من الا خطار 
المحدقة بها ... الخ. LS‏ صدر عن المؤتمر خطة عمل تتضمن قائمة طويلة 
بالوسائل التی يتعين على الدول و الهیکات الدولية اتخاذها لحماية الحياة. 
والس ةدا التلوت الناتج عن الأجهزة اللوثة للبيئة من صنع الانسان. 
وتنظيف المدن وغيرها من التجمعات السكنية.... الخ. أما النتيجة العملية 
الأكثر آهمية لهذا المؤتمر فقد تمثلت في التوصية بإنشاء «برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة» والذي آنشی Mad‏ عام ۱972 ليصبح جهازا دائما هدفه رصد 
التغيرات المهمة التي تطرأ على البيئة ودراستها وتشجيع وتنسيق السياسات 
البيكية: 

ويقوم «برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP‏ وفقا لخطة العمل التي تم 
اعتمادها في استوكهولم بعملية «مراقبة البيئة الآرضية Global Environmental‏ 
Monitoring System‏ . وهی عبارة عن شبكة مراقبة دولية تتكون من ثلاثة 
عناصر رئیسیة: ۱ 

أ- شبكة الرصد البيئى: والتى خزود الحكومات بالعلومات اللازمة 
لتمکینها من استیعاب مشکلات البيكة وضمان مشارکتها ف کافحة 
التغییرات البيئية المضادة. ۱ 

ب- إدارة مرجعية بالحسابات الإلكترونية INFOTERRA:‏ تسجل فيها كل 
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العلومات المتعلقة بالبيئة والخبرات العاملة في مجالها على نحو یسهل 
استخدامه والرجوع إليه في أي وقت وبسرعة. 

ج- السجل الدولي للکیماویات السامة:: والذي يعمل من خلاله شبكة 
من الراسلین المحليين لتوفیر العلومات التاحة عن آنواع الکیماویات المحتمل 
أن تشکل خطرا على صحة الانسان وبيئته. 

وفي عام 1977 کلف «مؤتمر الأمم التحدة للتصحر» برنامج البيئة 
بالاضطلاع بمسؤولية تنفيذ خطة العمل التي تمت الوافقة علیها لکافحة 
انتشار الصحراء. 

وحتى منتصف الثمانينيات كان برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقوم بتنفین 
حوالي ۱000 مشروع في كافة المجالات المتعلقة بالبيئة: التلوث البحري 
والجوي» PLU‏ الفضاء الخارجيء التصحرء النحر البحري... الخ. 

وكان نشاط برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الذي لعب دورا أساسيا كي 
تأخذ قضایا البيئة وخاصة في السنوات = الأخيرةء اهتماما واسع 
النطاق سواء على أعلى مستوی مراکز صنع القرار في العالم أو على 
مستوى الرأي العام والجمهور العادي. 


2- تضایا السكان: 

اهتمت الأمم التحدة. منذ نشأتهاء بأوضاع السکان في العالم بدلیل أن 
الجلس الاقتصادي gels‏ قرر فور تشكيله إنشاء «لجنة السكان» 
لتصبح إحدى لجانه الوظيفية ومارست تشاطها منذ 1947 وقد ترکزت 
جهودها في بادئ الأمر على جمع SLL‏ والاحصاءات الدیموغرافية 
واستکمال البیانات بالنسبة لناطق واسعة من العالم لم تكن هناك أي 
معلومات دقيقة حولها وکذلك تحسین آسالیب جمع ومعالجة هذه البیانات. 
وفي عاح۰۱966 وكنتيجة مباشرة للمناخ السائد في الأمم التحدة حول ضرورة 
تقدیم الدعم لجهود التنمية في العالم الثالث. حدثت نقطة تحول بالنسبة 
لأسلوب معالجة الأمم التحدة للمشکلات السكانية حینما بدأت توجه 
نشاطها إلى البرامج العملية ومساعدة الحکومات التي ترغب في تطویر 
برامجها السکانية التعلقة بالبحوث أو جمع العلومات والاعلام والخدمات 
الاستشارية والبرامج التدريبية. وآنشی في ale‏ ۱967«صندوق الأمم التحدة 
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للانشطة السکانیة» يمول عن طریق التبرعات الاختيارية من الحکومات 
والصادر الأخرىء لدعم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ الشروعات اليدانية 
التعلقة بالأنشطة السكانية في العدید من مناطق العالم وخاصة الدول 
النامية. ثم حدثت طفرة آخری في جهود الأمم التحدة في هذا الجال حين 
تمکنت من «موّتمر السکان العالي» الأول في بوخارست عام 1974 والذي 
حضره ممئلو ۱36 وصدرت dic‏ «خطة عمل دولية للسکان». وکان لهده 
الخطة صدی عالي واسع النطاق لأنها شکلت نقلة نوعية في مجال اهتمامات 
الأمم التحدة. والتی كانت مقصورة حتی ذلك الوقت. على السائل الفنية 
البحتة. حیث لفتت الأنظار إلى المسائل التصلة بالاستراتیجیات والسیاسات 
السكانية وعلاقة الأوضاع السكنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وما 
یتصل بذلك كله من قضایا حساسة لها علاقة بالنظم القيمية والااخلاقية 
السائدة مثل تنظیم النسل. وحقوق المرأة... الخ. وفي عام 1984 عقدت 
الامم التحدة موّتمرا Lille‏ ثانيا عن السکان في المكسيك ale‏ 1984ء وقد 
أكد هذا المؤتمر صحة التوجه العام للاستراتيجية العالية التي تبناها المؤتمر 
الأول وأعاد فحص التطورات التي استحدثت على ساحة الخريطة السكانية 
للعالم. وأصدر إعلانا جديدا حول«السكان والتنمية» احتوى على 88 توصية . 
وحدد قضايا بعينها يتعين تركيز الجهد والتعاون الدولي حولها. وخصوصا 
ما يتعلق منها بظواهر بازغة يتعين أن تحظى باهتمام أكبر مثل: مشكلات 
الهجرة. والمناطق الحضرية. حصل لفت هذا المؤتمر الانتباه إلى ضرورة 
تبني مدخل جامع للقطاعات approach Intersectorial‏ بالنسبة لدراسة قضايا 
السكان والتنمية وتبني سياسات تحترم حقوق الانسان الفرد وحقوق الأسرة 
ولتحسين أوضاع المرأة وزيادة إسهامها في كل أوجه التنمية. 

ويعتبر قطاع السكان من بين القطاعات التي ستحظى بأهمية أكبر بعد 
نهاية الحرب الباردة. في نفس الانجاه. وخاصة بسبب صلته بقضايا الهجرة 
وحقوق الإنسان. 
3- نشاط الشركات متعددة الجنسية ودورها فى الاقتصاد العالمي: 


بدأ نشاط الشركات متعددة الجنسية يلفت أنظار الأمم المتحدة وخاصة 
الدول النامية فیها . وعندما بدآت هذه الدول تتحدث عن ضرورة وضع 
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«نظام اقتصادي عالمي جدید» كان لا بد أن تحتل هذه الظاهرة البازغة 
والمتزايدة الأهمية والخطورة في الاقتصاد الدولي موقعا بارزا في ظل 
القترحات الرامية إلى اصلاح الخلل القائم في alta‏ الاقتصادي العالي. 
وعلی الرغم من أن الدول النامية كانت على وعي تام بالدور الايجابي الذي 
یمکن أن تقوم به هذه الشرکات في خدمة التنمية وخصوصا في مجال 
زيادة الاستتمار ونقل التکنولوجیا ell.‏ فانها رکزت في منتصف السبعینیات 
على الجوانب السلبية الظاهرة وخاصة ما یتعلق منها بقدرتها على التدخل 
في الشوون السياسية الداخلية للدول الصغيرة والتوسطة وعلاقتها بأجهزة 
الخابرات في الدول الکبری. ونزعتها الاحتكارية الضارة بقواعد 
النافسة...الخ. وکان هذا هو الجانب الذي حاولت الدول النامية أن تضع 
له ضوابط دولية من خلال الأمم التحدة. ولذلك لم يكن غریبا أن یتضمن 
«میثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية» الصادر عن الجمعية العامة عام 
4 نصا (الفقرة 72/2( يشير صراحة إلى حق الدول في: وضع القواعد 
الخاصة بتنظیم الاستتمارات الأجنبية. ووضع القواعد الخاصة بتنظیم 
والرقابة على آنشطة الشرکات متعددة الجنسية. وتأميم المتلکات الأجنبية». 
آما برنامج العمل فقد آوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بانشاء «لجنة 
الشرکات متعددة الجنسیة» وحدد مهمتها الأساسية في «وضع میثاق شرف 
دولي خاص بسلوك هذه الشرکات». وقد تم انشاء هذه اللجنة بالفعل 
کاحدی لجات الجلس الدائمة. 

ومنذ ذلك الوقت تصاعد اهتمام الأمم التحدة بدراسة هذه القاهرة 
من جميع جوانبها وتعددت الأنشطة التعلقة حد وخصوصا بعد انشاء 
«مرکز الشرکات متعددة الجنسية „Centre on Transnational Corporations‏ 
ویتمحور هذا النشاط حول أربعة آنماط من الأنشطة: 

|- أنشطة معيارية normative‏ ترکز على بلورة القواعد التي یتعین أن 
طبيعة العلاقة بين هذه الشرکات والدولة المضيفة وحقوق وواجبات کل 
منهما. 

2- آنشطة بحثية: تتابع تطور ودور هذه الشرکات في مجالات الاستتمار 
والانتاج والعمالة ونقل التکنولوجیا... الخ. وآهم ما پنشر في هذا السیاق 
التقریر الشامل حول تطور هذه الشرکات وآنشطتها في العالم Surveys‏ 
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والدي پنشر كان خمس سنوات. والتقریر السنوي العنون World Investment‏ 
Report‏ بالاضافة إلى ما ینشر دوریا حول الوضوعات الختلفة. 

3- آنشطة تتعلق بالتماون الفني: لتقدیم خدمة استشارية بهدف معاونة 
التول النامية خلی تظویر آسالیب Galea‏ فخ هذه الشركة وديم مت 
وتنظیم دورات تدريبية. 

4- آنشطة اعلامیة: هدفها جمع وتصنیف وتحلیل ونشر کافة البیانات 
الق بالش کات uate‏ الحسنة (gts bilo‏ لكل الحکرمات والتظات 
غير ا 

هذا ومن الجدير بالذكر أن هذا القطاع من أنشطة الأمم المتحدة هو 
من بين القطاعات التي بدأ يطرأ عليها تغير كبير نتيجة للتطورات التي 
حدثت مؤخرا في النظم العالمى: كما سنشیر فیما بعد . 


4- الرقاببة الدولية على المخدر ات. ومکافحة الجر يمة: 

وکانت الأمم التحدة قد أنشأت «لجنة العقاقیر الخدرة» كإحدى اللجان 
النبثقة عن الجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ ale‏ 1946 بهدف بحث 
آنسب الأساليب لمراقبة انتاج واستخدام الخدرات والواد الهدئة. ونظرا 
للتطور الکبیر الذي طرأ على الأنشطة التعلقة بتهریب وتعاطي الخدرات 
في العالم فقد حاولت الأمم التحدة أن تطور من آسالیبها لتشدید الرقابة 
الدولية. وتمکنت في ale‏ ۱97۱ من عقد اتفاقية دولية خاصة باساءة استخدام 
العقاقیر دخلت حیز التنفیذ عام ۰۱976 كما تم انشاء «مجلس دولي لراقبة 
الخدرات» بدأ نشاطه ale‏ ۱968 بغرض التقییم الستمر والراجعة الشاملة 
للتقدیرات المتعلقة بالاحتیاجات السنوية من العقاقیر الخدرة وأيضا مراقبة 
الاتجار الشروع في الواد الهدئة. كما آنشی أيضا صندوق الأمم التحدة 
لمراقبة إساءة استعمال العقاقیر»... الخ. 

وفي مجال منع الجريمة تجدر الاشارة إلى أن جهود الأمم التحدة 
ترکزت في البد اية على انشاء عدد من الراکز البحثية ومراکز تدریب 
العاملین على منع الجريمة ومعاملة الجرمین في عدد من الأقالیم. وأيضا 
على عقد موتمر دولي کل خمس سنوات يشارك فيه آخصائیون في الجريمة 
والبائولوجیا. وخبراء القانون الدولي وحقوق الانسان والتآهیل بالاضافة 
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إلى کبار ضباط الشرطة لاستعراض التطورات في علم الجريمة وصياغة 
القواعد الدولية القبولة لعاملة الجرمین. 

والواقع أنه یصعب علینا جدا أن نستطرد في عرض وتحلیل ممارسات 
الأمم التحدة في الجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث تفرعت آنشطتها 
وتشعبت. كما سبق أن آشرنا. إلى درجة آنها آصبحت تفطي كافة میادین 
النشاط الانساني كلهء بما في ذلك آنشطة خاصة بالعوقین وا لستین والشباب 
والمرأة..... الخ. ولکننا نود أن نلفت النظر في نهاية هذا الفصل إلى آمرین: 

الأمر الأول: هو أن آنشطة الأمم التحدة في كافة الیادین قد أصبحت 
من التداخل والتشابك بحيث يتعذر تماما الفصل بينها. وعلى سبيل المثال 
فقد سبق أن تحدثنا بقدر أكبر من التفصیل قي الفصل السابق عن أنشطة 
الأمم المتحدة في مجالي حقوق الإنسان ونزع السلاح. ومجال حقوق الإنسان 
وثيق الصلة بالأنشطة «الاجتماعية» للأمم المتحدة. وإذا كان مجال «نزع 
السلاح» مثلا يبدو أكثر اتصالا بأنشطة الآمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم 
والأمن الدولیین. فإنه من المؤكد أن بعض ما تقوم به الأمم المتحدة من 
أنشطة في مجال نزع السلاح له صلة وثيقة بأنشطتها في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية. من ذلك مثلا الأنشطة الخاصة بالدراسات حول نفقات التسلح 
والتنمية أو تأثير التفجيرات النووية على التلوث أو البيئة... الخ. 

الأمر الثاني: أننا لم نفرد حيزا منفصلا لتحليل دور وأنشطة الأمم 
المتحدة في مجال تطوير القانون الدولي نظرا GY‏ هذا التحليل يحتاج إلى 
مساحة كبيرة من ناحية ولأنه يتعلق بأنشطة تفطي كافة ميادين النشاط 
الأخرى وليس نشاطا قائما بذاته. ومع ذلك فإننا نود أن نلفت الانتباه هنا 
إلى أن بعض ما تقوم به الأمم المتحدة من جهود في هذا الصدد له علاقة 
وثيقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أشرنا إلى العديد منها ولكننا 
لم نشر إلى البعض الآخر. وعلى سبيل المثال فإن الأنشطة التنفيذية التي 
تقوم بها الأمم المتحدة في مجال تطوير «قانون البحار» مثلا والتي بدأت 
منذ عام ۱958 تفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية تطوير دور الأمم المتحدة في 
المسائل المتعلقة بالتنمية بشكل قد يكون حاسما وذلك من خلال احتمال 
إنشاء هيئة دولية لضمان استغلال ثروات قاع البحر الدولية باعتباره إرثا 
مشتركا للبشرية. 
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أزمة الامم المتحدة في زمن 
الحرب الباردة 


مد وة 

من المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي كانت 
فيه الحرب الباردة على وشك الانتهاء. قبيل انهيار 
الاتحاد السوفييتي مباشرة. كانت الأمم المتحدة تبدو 
في حالة أزمة خانقة تمسك بتلابيبها وتضعها على 
حافة الافلاس والعجز أحيانا عن تدبير الموارد 
المالية اللازمة لدفع مرتبات موظفيها. ومن 
الفارقات الأكثر غرابة أن الولايات المتحدة كانت 
هي التي تبدو في تناقض مع المجتمع الدولي كله 
في ذلك الوقت. فقد كانت هي الأكثر استخداما 
لحق الفيتو خلال هذه الفترة وكانت هي الأكثر 
مديونية للأمم المتحدة والمتسبب الرئيسي في 
عجزها المالي. 

وكان ظاهر الأمور يوحي بأن أزمة الأمم المتحدة 
هي أزمة مالية في الأساس وأنها آزمة طارئة 
سرعان ما تنقشع مثلما انقشعت كل أزماتها 
السابقة. لكن الواقع أن الأزمة لم تكن مجرد أزمة 
مالية ولم تكن طارئة أو مؤقتة. ذلك أن الأزمة 
المالية كانت تخفي وراءها في الواقع آزمة سياسية 


249 


oul‏ المتحدة فى نصف قرن 


تضرب بجذورها عمیقا في تربة النظام الدولي وفي بنية النظمة. ولم تكن 
آزمة طارئة بل كانت نتاج تراکمات لسلسلة طويلة وممتدة من الشکلات 
المستعصية. وعلی الرغم من أن الأزمة كانت تبدو وکآنها بين الأمم التحدة 
من ناحية وبين الولایات التحدة من ناحية آخری, فان الباحث التعمق كان 
یستطیع أن يلحظ بسهولة أن الأمم التحدة. بوضعها القائم في ذلك الوقت 
لم تكن ترضي أحدا على الإطلاق وكانت موضع انتقاد من كل الأطراف في 
المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد 
السوفييتى ومجموعة دول العالم الثالث التى كانت تبدو كسفينة تائهة 
اس لام واه شاه میا شادة ا 

وفي هذا الفصل سنحاول أن نلقي الضوء على أزمة الأمم التحدة كما 
تجسدت من خلال آطوارها التعاقبة آثناء فترة الحرب الباردة. وعلی 
الحاولات التي بذلت لتجاوزها في کل مرة وکیف أن كل محاولات الاصلاح 
التي تمت كانت جزئية ومحدودة وغير قادرة على ایجاد حلول حقيقية 
لانتشال الأمم المتحدة من عثرتها . 


المبحث الأول 


السحت عن الجدور 


لم تكن الأزمة الالية التي أمسكت بتلابیب الأمم 
التحدة خلال السنوات السابقة على انتهاء الحرب 
الباردة هي أول أزمة مالية تواجههاء وإن كانت 
أعمقها وأكثرها due‏ ولم تكن الأزمة السياسية 
التي وضعت الولايات المتحدة في شبه مواجهة مع 
الأمم التحدة خلال هذه الفترة هي أول أزمة 
سياسية تضع الأمم المتحدة في تناقض أو في 
مواجهة مع دول كبرى أو مع مجموعة من الدول. 
فقد سبق أن اصطدم الاتحاد السوفييتي مع الأمم 
التحدة في مناسبات كثيرة جدا ولأسباب متنوعة. 
كذلك فإن مجموعة دول «عدم الانحياز» أو «العالم 
الثالث» نفسها لم تكن راضية تماما عن أوضاع 
كثيرة داخل الآمم المتحدة. 

والواقع أنه لكي نفوص في عمق أزمة الأمم 
المتحدة ونبحث عن جذورها الحقيقية يتعين أن 
نتتبع موقف المجموعات الدولية الثلاث التي شكلت 
أضلاع المثلث في النظام الدولي خلال فترة الحرب 
الباردة. وهي الكتلة الشرقية والكتلة الغربية 
ومجموعة دول عدم الانحياز من الأمم المتحدة. 
فقد حاولت كل منها أن تدفع الأمم المتحدة أو 
تجذبها في اتجاهات معينة. ولم تكن أزمة الأمم 
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rye wid)‏ قنك نهاية النمانینیات. سوی حصيلة تراكم هذا الارخاء والجدب 
المتكرر طوال فترة الحرب الباردة والتى امتدت أريعين عاما. 


| -الاتحاد السوفبيتي: 

لم تكن الأمم المتحدة بالنسبة للاتحاد السوفييتي. وخاصة بعد اندلاع 
الحرب الباردة مع الكتلة الغريية. هي الساحة الملائمة لمعالجة المشكلات 
الذولية كى سريغلة ما بعد الحرب العالية الخانیة: من وجهة نكرو عقر كان 
ینظر gal}‏ علی آنها معقل للنفوذ الفريي وآن الولایات التحدة ستحاول 
استخدامها كآداة من آدوات سیاستها الخارجية في حربها الباردة ضده 
عن طریق محاولة عزله دولیا وإحكام سياسة الاحتواء التي كانت قد بدأت 
تنتهجها في مواجهته. واعتقد الاتحاد السوفييتي أن الولایات المتحدة, 
وخاصة بعد مشروع مارشال ثم بعد قیام حلف الأطلنطي؛ آکدت نوایاها 
العدائية ضده وقررت تنظيم معسكرها ومنطقة نفوذها بعيدا عن الأمم 
المتحدة التي لم تعد ترى فيها سوى ساحة ملائمة لحريها الباردة ضد 
الاتحاد السوفييتى. ولا جدال فى أن سياسة الاتحاد السوفييتى الخارجية 
بون :| اتسرح اناد انیم سا ها ماه تساه كيم ا ر کت 
ا كاف یر الأفعية: 

الأول: مرحلة العزلة الطويلة التي فرضت علیه بعد قیام الثورة البلشفية 
واستمرت طوال فترة ما مين الحریین تقرییاء مما ولد اقتناعا یصل إلى حد 
الیقین بان الغرب لا يضمن له سوی الشر وانه لا بهدف الا لی استیعابه 
واحتواكة أو عزله: 

الثاني: أنه دفع ثمنا غاليا جدا في الحرب العالية الثانية وقدم وحده 
تضحيات بشرية تفوق ما قدمته دول الحلفاء الأخری مجتمعةء ومن ثم فان 
هذه الدول مدينة له بانتصارها وعلیها آن تتفهم علی JBM‏ رغبته في 
لين ت ینم | سس الدون اتود فد 

وکان الاتحاد السوفييتي قد حاول أثناء الحرب. عندما كان یتفاوض مع 
الولایات التحدة وبریطانیا علی الخطوط العريضة لیثاق الأمم التحدة, آن 
يبحت عن وسيلة دستورية يدعم بها نفوذه في الجمعية العامة. فاقترح علی 
حلفائه قبول كل الجمهوريات السوفييتية أعضاء في الأمم المتحدة مدعيا 


آزمه proUl‏ المتحدة فى زمن الحرب الياردة 


أن علاقة «التبعية» التي تربطها بالاتحاد لا تقل عن علاقة التبعية التي 
تربط بریطانیا بدول الکومنولث أو التي تربط الولایات المتحدة بالدول 
الأمريكية. لکنه لم یستطیع أن یحصل إلا على تنازل محدود تمثل في قبول 
روسیا البیضاء وآوکرانیا فقط. ولهذا كان تمسك الاتحاد السوفييتي بحق 
الفیتو باعتباره السلاح الوحید الذي تبقی له للحيلولة دون أن تتحول «الأمم 
المتحدة» إلى آداة معادية له في مرحلة ما بعد الحرب واعتبر هذا الحق 
شرطا آساسیا للموافقة على قيام النظمة أصلا. 

وعندما بدأت تلوح في الأْفق بوادر الحرب الباردة كان من الواضح أن 
ساحة الأمم التحدة ليست هي النبر الثالي الذي يستطيع من خلاله أن 
یمارس نفوذه على السرح الدولي. فقد كان العسکر الفربي یسیطر على 
«آغلبية أتوماتيكية» ساحقة في الجمعية العامة. وعلی آربعة من خمسة من 
القاعد الدائمة في مجلس الأمن. ولم يكن إسهامه المالي في ميزانية الأمم 
التحدة يمكن أن يشكل في ذلك الوقت عامل ضفط يذكر لأنه كان أقل من 
6 من إجمالي الميزانية. لذلك بدا سلاح الفيتو وكأنه سلاحه الوحيد 
وحاول استخدامه ليحقق هدفين داخل الأمم المتحدة: الأول: الحيلولة دون 
صدور قرارات تمس مصالحه الوطنية العلياء والثاني: محاولة توسيع نفوذه 
إن استطاع من خلال استخدام الفيتو لحماية حلفائه أيضا. والواقع أن 
معركة العضوية التى خاضها الاتحاد السوفييتى داخل مجلس الأمن لفرض 
قبول دول آوروبا yen‏ الحليفة له في الأمم المتحدة كانت بالغة الدلالة 
في هذا الصدد . فقد رأى الاتحاد السوفييتي في عدم حصول طلبات 
العضوية القدمة من جانب هذه الدول على الأغلبية الكافية لصدور توصية 
مجلس الأمن على آنها محاولة متعمدة من جانب الفرب موجهة ضده 
ولفرض العزلة عليه ومن ثم قرر أن يستخدم حق الفیتو ضد طلبات 
الالتحاق القدمة من جانب الدول الاخری التي تصورها حليفة أو تابعة 
للغرب. حتی ولو كانت تحظی بموافقة کل الدول الأخری. وحتی لو لم يكن 
لهذا الوقف ما پبرره من الناحیتین القانونية والأخلاقية معا. 

إن نظرة فاحصة على سياسة الاتحاد السوفييتي تجاه الأمم التحدة 
وعلی التکتیکات أو الأسالیب التي استخدمها لتطویع هذه النظمة لخدمة 
آهداقه ومصالحه الاستراتيجية العلیا خلال فترة الحرب الباردة تشیر إلى 
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وجود ثلاث مراحل متمیزة: 

الرحلة الأولى: )1965-1946(: 

واتسمت بالحذر وعدم الثقة بل والعداء السافر. وبدا الاتحاد السوفييتي 
خلالها معزولا داخل الأمم التحدة. واصطدمت سیاساته مع سياسة الأغلبية 
اصطداما مباشرا وخاصة خلال النصف الأول من هذه الرحلة. وهناك 
موشرات عديدة توضح هذا التصادم والذي تم على مستویات عدیدة: 

المؤشر الأول: هو الاسراف في استخدام حق الفیتو إلى الدرجة التي 
بدا معها الاتحاد السوفييتي وكأنه الدولة الوحيدة التي تقف عقبة دون 
اعمال إرادة الجتمع الدولي. فقد استخدم حق الاعتراص آکثر من مائة 
مرة خلال هذه الفترة. بینما لم يستخدم هذا الحق اطلاقا من جانب 
الولایات التحدة واستخدمته فرنسا آربع مرات والملكة التحدة ثلاث مرات 
والصی مرة واحدة خلال الفترة نفسها. ویدل ذلك على أن عزلة الاتحاد 
السوفييتي ودول الكتلة الشرقية داخل الأمم التحدة خلال هذه الفترة 
كانت واضحة تماما إلى درجة آنه لم يكن يملك أي سلاح آخر للتعامل مع 
مداولات مجلس الأمن سوى شل قدرته على الفعل باستخدام الفيتو. كما 
يدل على هذه العزلة أيضا أن مجموعة الكتلة الشرقية كانت هي الوحيدة 
التي اعترضت على قرار «الاتحاد من أجل السلام» الذي نقل صلاحيات 
مجلس الآأمنء في حالة عجزه عن ممارسة مسوولیاته» إلى الجمعية العامة. 
فقد تم القصريه على هذا القرار بأغلبية 51 صوتا ضد 5 أصوات كانت 
كلها تمثل الكتلة الشرقية فقط (الاتحاد السوفييتي. وآوکرانیا. وروسیا 
البیضاء. وتشیکوسلوفاکیا, وبولندا) وامتناع صوتین فقط (الهند والأرجنتين) . 
وهذا التصویت يشير إلى عزلة الكتلة الشرقية داخل الجمعية العامة آیضا. 

المؤشر الثاني: هو مقاطعة مجلس الأمن: فقد كان الاتحاد السوفييتي 
هو الدولة الوحيدة في تاريخ الأمم التحدة التي رفضت حضور جلسات 
مجلس الأمن وظلت تقاطعه لمدة سبعة آشهر كاملة (ینایر-آول آغسط س950| 
احتجاجا على عدم قبول ممثلي حکومة الصین الشعبية لشغل مقعد الصین 
في الأمم التحدة. ولم يعد مندوب الاتحاد السوفييتي للمشاركة في مداولات 
المجلس إلا بعد أن أحس بخطئه الفادح GY‏ غيابه أتاح الفرصة abel‏ المعسكر 
الغربي لتمرير ما يراه من قرارات تتعلق بالأزمة الكورية واستخدام الأمم 
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التحدة کفطاء لتدخله في هذه الأزمةء كما سبق أن آشرنا. 

المؤشر الثالث: الصدام الباشر مع الأمين العام للمنظمة: وقد حدث 
هذا مرتین. الأولى عندما كان النرويجي تريجفي لي هو الذي يشغل هذا 
المنصب. فقد اتهمه الاتحاد السوفييتي بالانحياز للغفرب» مستدلا على ذلك 
ببعض تصرقاته أثناء الأزمة الكورية وأيضا وعلى وجه الخصوص بسبب 
خضوعه لضغوط مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى لاتخاذ إجراءات 
ضد الموظفين الأمريكيين التهمین بالشيوعية آثناء فترة الكارثية في الولایات 
التحدة. ومن ثم رفض قرار الجمعية العامة تجدید مدة ولايته عام ۱955 تم 
أعلن أنه لن یتعامل معه نهائیا مما اضطر الأمين العام إلى تقديم استقالته 
عام 1953 أما المرة الثانية فكانت عندما كان السويدي داج همرشولد هو 
الذي يتولى منصب الأمين العام. فقد رفض الاتحاد السوفييتي الأسلوب 
الذي أدار به همرشولد عمليات الأمم المتحدة في الكونغو في بداية 
الستينيات. وأصر الاتحاد السوفييتي على تنحيته وتعيين «ترويكا» بدلا منه 
كما سبقت الاشارة. وعندما قتل همرشولد في حادث طائرة كانت متوجهة 
به إلى الكونغو تردد أن الحادث لم يكن قضاء وقدرا! 

المؤشر الرابع: رفض الساهمة في نفقات بعض عمليات حفظ السلام: 
فقد رفض الاتحاد السوفييتى المساهمة فى نفقات قوات الطواری الدولية 
التي شکلت ale‏ ۱956 آثناء آزمة ادن 16 (UNEF‏ بحجة أن قرار 
تشکیلها باطل GY‏ مجلس الأمن هو وحده الختص بتشکیل مثل هذه القوات. 
ثم رفض مرة آخری دفع حصته الالية في نفقات عملية الأمم التحدة في 
الکونغو وطالب بأن تتحمل الدول التي تسببت في تصعيد الأزمة وتعقیدها 
كل هذه النفقات. لكنه في هذه المرة لم يكن وحيدا لأن دولا أخرى اتخذت 
مواقف مشابهة ولكن بدوافع مختلفة. وكان الاتحاد السوفييتي هو الدولة 
الوحيدة التى جرت محاولات ضدها لحرمانها من التصويت فى الجمعية 
العامة عام 1965 تطبیقا تفس الادة ۱9 من الیثاق. ۱ 

والواقع أن الاتحاد السوفييتي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة 
امالية الأولى التي بدأت تواجه الأمم التحدة تدریجیا واشتدت حدتها آثناء 
الستینیات لكن الحقيقة أنه لم يكن الوحید. 

المرحلة الثانیة: )1985-1966(: 
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وقد اتسمت هذه الرحلة بخروج الاتحاد السوفييتي نهائیا من عزلته 
وتغير مواقعه من الدفاع إلى الهجوم. ویرجع ذلك إلى قدرة الاتحاد السوفييتي 
على بناء تحالف شبه دائم مع معظم دول العالم الثالث حول عدد کبیر جدا 
من القضایا الطروحة على جدول آعمال جمیم أجهزة الأمم التحدة. وخاصة 
الجمعية العامةء يما فيها مجلس الأمن نفسه. تدل على ذلك العديد من 
المؤشرات أيضا. 

والواقع آننا لو استخدمنا نفس المؤشرات السابقة. لسهولة المقارنة 
والتحليل فسوف نجد. على سبيل JIM‏ أن الاتحاد السوفييتي لم يستخدم 
Go‏ الفیتو خلال تلك الفترة سوى ثلاث عشرة مرة (في مقابل 46 مرة 
للولایات الك 19 مرة لبریظانیا: ۱۱ مرة لفرنسا بیتما استخدمته الصین 
مرتبن فقط). ولم یقاطع جلسات مجلس الأمن أو أي فرع آخر من فروع 
الأمم المتحدة على الاطلاق, ولم یحدت بینه وبين أي من الأشخاص الذین 
تولوا منصب الأمين العام فيما بعد أي آزمة Bale‏ كما أنه بمرور الوقت 
أصبح واحدا ضمن دول أخرى عديدة. من بينها الولايات المتحدة نفسهاء 
عليها متأخرات مالية للأمم التحدة. يضاف إلى ذلك أن الاتحاد السوفييتي 
آصبح هو الطرف البادر بالعديد من مشروعات القرارات التي تحمست 
لها العدید من دول العالم الثالث سواء فى مجال تصفية الاستعمار أو 
معاشحة الأباركائيد آو بن الال النخاضة باصلاح الخلل في هیاکل 
النظام الاقتصادي وإقامة نظام اقتصادي tle‏ جدید. وخاصة فيما یتعلق 
منها بسيطرة الشعوب على ثرواتها وحقها في ضبط حركة الاستثمارات أو 
تامیم المتلكات ol‏ مراف انا الشركات مهد اة اند 

غير أن ذلك لا یعنی آبدا أنه حدت تطابق فى آنماط التصویت خلال 
تلك الفترة بين اتجاهات تصويت كل من الكتلة الشرقية ومجموعة عدم 
الانحياز. فقد ظلت الهوة واسعة بينهما حول العديد من القضايا السياسية 
والأمنية (أزمة تشیکوسلوفاکیا. الأزمة AGS‏ بعض الجوانب الخاصة 
بمشكلات نزع السلاح)ء وأيضا حول العديد من القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية. وعلى سبيل المثال فقد رفض الاتحاد السوفييتى رفضا قاطعا 
aia‏ ساعد ات قنية تدول العا القالتك من خلال ازات العاقية/ وكان 
يصوت دائما مع دول الكتلة الفربية عندما یتعلق الأمر بخفض اليزانية... 


256 


آزمه proUl‏ المتحدة فى زمن الحرب الياردة 


اله Nay‏ كان که فى وك مار lal‏ ونين الشمال ps nigella‏ 
تفي الخندق مع دول الشمال. ولم تکن تستهویه قط فکرة الساعدات 
اتجيافية ركان يفظيل كايا nal‏ الشافية ]تیا و Sila‏ هاده ما 
تکون مشروطة بشروط سياسية واضعة. ۱ 

المرحلة الثالثة: )1986- 1990): 

وهي المرحلة التي اتسمت بمحاولة جوریا تشوف استخدام الأمم التحدة 
ابن كاخ للوراجمة ركت المارلت السياسية والد‌اکله وال وة 
في مواجهة الغرب. ولکن كساحة للتفاوض الجماعي وربما كأداة لاضفاء 
الشرعية على محاولة اقتسام النفوذ بين القوتین العظمیین. وکانت هذه 
هن اة یاس السزشيييه ال »القن ap iach‏ الباردة رايت 
بانهیار الاتحاد السوفييتي. وسوف تتاح لنا فرصة للحدیث عن سياسة 
الاتحان السوفیشی تام الأمم sel‏ كن هذه hl‏ قى قصل اشن 
کا هی قط بان تشرت‌هفا إلى أن EN‏ اتسر والح کانا 
هما الدولتین الوحیدتین اللتبن لم پستخدما حق النقض [طلاقا خلال هذه 
Bin‏ یا اة aN‏ الععوة مر والبلكة Basil‏ مراك 
وفرنسا ثلاث مرات. ويكفي هذا المؤشر في حد ذاته للدلالة على أن سياسة 
الاتحاد السوفییتی داخل الامم التحدة قد اسبح خلال هذه الترحلة: 
ناسا على الظرف الا خر ااك مشاركة متفه DS‏ السات 
الأولى عقب نشأة الأمم المتحدة مباشرة. 


2- مو قف الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة: 

لا جدال في أنه عندما بدأت الحرب الباردة تلوح في الأفق فان الكتلة 
الغربية بقيادة الولايات المتحدة كانت تملك كافة أدوات التأثير التي تمكنها 
من توجيه دفة الأمور داخل الأمم المتحدة إلى الوجهة التي تريدها. في 
مقدمة هذه الأدوات: الدعم المالي والنفوذ السياسي. فقد كانت الولايات 
المتحدة تساهم وحدها بحوالي 40“ من ميزانية المنظمة وحتى عندما تقرر 
تخفيض الحد الأقصى الذي تساهم به أي دولة منفردة في الميزانية إلى 
الثلث (في عام 1952(« ثم إلى 730 )1957( ثم إلى ۸25 )1972( في الميزانية 
العادية و 8, 30 في ميزانية حفظ السلام. ظلت الولایات التحدة هي 
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المول الأول لأنشطة الأمم المتحدة وظلت دول الكتلة الفربية تساهم مجتمعة 
بما لا يقل عن 75 من إجمالي نفقات النظمة. آما من حیث النفوذ السياسي 
فقد كانت معظم الدول الأعضاء في الجمعية العامة ترتبط بالدول الفربية 
الکبری بروابط وثيقة تجعلها قادرة على تمریر أي قرار تریده. ولم يكن 
یعوقها أي شيء داخل مجلس الأمن سوی الفیتو السوفييتي. وقد آمکن 
اختبار مدی ثقل هذا النفوذ في مناسبات عدیدة: الأزمة الكورية وقرار 
«الاتحاد من أجل السلام (۱950). القدرة على الحيلولة دون مشاركة الصين 
الشعبية فى الأمم التحدة طوال الخمسینیات والستینیات (۱970-1949)... 
الخ. ۱ 

وقد ظل هذا النفوذ واضحا جدا حتی بداية السبعینیات ثم بدأ ينهار 
وخاصة بعد حرب آکتوبر ۱973 والواقع أن هذا النفود كان قد بدأ يتآكل 
تدريجيا منذ منتصف الستينيات. ساعد على تآكله عوامل كثيرة جدا في 
مقدمتها اتساع الفجوة تدريجيا بينها وبين دول العالم الثالث. وانفماسها 
في حرب فيتنام لفترة طويلة. وتآكل وزنها النسبي في الاقتصاد العالمي... 
الخ. ورغم شعور متزايد بالإحساس بالعزلة فإن الولايات ظلت حتى منتصف 
السبعينيات ترى أن الأمم المتحدة تقوم بوظائف مفيدة في النظام الدولي 
ذاته يتعين تشجيعها قدر الإمكان ومحاولة التأثير عليها من داخلها دون 
ممارسة ضغوط عنيفة أو فتح جبهة صريحة معادية ضدها. 

لكن الإحساس بالعزلة بدأ يتحول إلى إحساس بالغضب مقرون بمشاعر 
عداء راحت تتغلغل داخل صفوف قطاعات نافذة من النخبة الأمريكية تجاه 
العديد من الوكالات المتخصصة وتجاه الأمم المتحدة نفسها . فقد أثار قرار 
الجمعية العامة الخاص بالصهيونية عام ۱975 ثائرة الولايات المتحدة من 
أقصاها إلى آقصاها. واعتبرت العديد من الأوساط الليبرالية الأمريكية 
أن ما يجري في اليونسكو من جدل حول «النظام الإعلامي الجديد». وحول 
«النظام الاقتصادي الجديد» في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, 
وحول بعض جوانب الجدل الدائر في مؤتمرات الأمم التحدة حول قانون 
البحار... الخ. يحمل تأثيرا واضحا للفكر الشمولي المعادي للفكر الليبرالي 
والحضارة الغربية. وبدأت الولايات المتحدة تتخذ مواقف حادة: فقد انسحبت 
من منظمة العمل الدولية ثم عادت الیها. وانسحبت (ومعها بريطانيا) من 
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الیونسکو ولم تفکر في العودة إليهاء وتصاعدت الأزمة بینها وبين منظمة 
الأغذية والزراعة. وخصوصا بعد أن أعيد انتخاب آدوارد ساووما مدیرها 
التنفيذي لولاية ثالثة ale‏ ۱987 . وفي عام 1982 رفضت إدارة ریجان التوقیع 
على اتفاقية قانون البحار التي كانت الادارة السابقة قد وافقت علیها . کل 
ذلك كان يشير إلى وجود أزمة عميقة بين الولایات المتحدة من ناحية وبين 
الأمم المتحدة وعدد كبير من الوكالات المتخصصة التابعة لها من ناحية 
آخری. وقد عكست اتجاهات التصويت هذه الأزمة بشكل حاد . ففي الجمعية 
العامة كانت الولايات المتحدة تصوت مع الأقلية في أكثر من 190 من 
مشروعات القرارات المطروحة. وفي مجلس الامن أصبحت الولايات التحدة. 
التي لم تستخدم الفيتو إطلاقا طوال السنوات العشرين الأولى بعد تأسيس 
الامم المتحدة هي الدولة الأكثر استخداما للفيتو. فخلال الفترة من 1976- 
5 استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 34 مرة أي أكثر بحوالي 50 من 
عدد مرات استخدامه من جانب كل الدول الأخرى مجتمعة. وفي الفترة من 
6- ۱990 استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 23 مرة وبريطانيا 8 مرات 
وفرنسا ثلاث مرات ولم تستخدمه الصين أو الاتحاد السوفييتي اطلاقا. 
أي أنه في السنوات الأربع السابقة على انتهاء الحرب الباردة مباشرة كان 
الفرب. بقيادة الولایات التحدة هو الذي یحتکر استخدام الفیتو في مجلس 
الأمن أو بعبارة آخری. هو وحده الذي يحول دون Slee!‏ ارادة الجتمع 
الدولي. وقد استخدم الفیتو الأمريكي لحماية إسرائيل وجنوب آفریقیا 
بالدرجة الآولی. 

هذه المؤشرات كلها كانت تفصح عن وجود آزمة حقيقية بين الولایات 
المتحدة وبين الأمم المتحدة وساعدت على خلق مناخ معاد للأمم المتحدة 
روج له اليمين الأمريكي المتطرف بصفة خاصة وبدأت تظهر العديد من 
الدراسات والمقالات التي تؤكد أن الأمم المتحدة وبعض وكالاتها المتخصصة 
قد تحولت إلى أداة في يد السوفييت والشيوعية العالمية موجهة ضد المصالح 
الأمريكية بصفة خاصة والغربية بصفة عامة بل و إلى وكر للجاسوسية 
السوفييتية تنفق عليه الولايات المتحدة الأمريكية ويموله دافع الضرائب 
الأمريكي!. وبدأت الصيحات تعلو داخل الكونجرس الأمريكي تطالب برقابة 
أمريكية على عملية تخصيص الموارد في ميزانية الأمم المتحدة التي تسهم 
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فيها الولایات التحدة بالنصيب الأكبر. ففي عام 1978 طلب الکونجرس من 
الرئیس کارتر تقریرا عن منظمة الأمم التحدة وآوضاعها الالية مصحوبا 
بمقترحات الادارة حول سبل الإصلاح الطلوبة وكيفية اعادة هیکلتها وترشید 
آدائها . كما خصص الکونجرس الأمريكي جلسات استماع حول الأوضاع 
المالية للأمم التحدة وعدد من الوکالات التخصصة. وظهر من هذه الداولات 
مدی قلق الکونجرس من عجز الادارة الأمريكية عن ممارسة أي نفوذ يذكر 
في کل الراحل الخاصة باقتراح ومناقشة واعتماد اليزانية في هذه النظمات 
على الرغم من اعتمادها آساسا على الأموال الأمريكية. وبدأت آصوات 
ثيرة تعلو مطالبة بضرورة ادخال تعدیلات جوهرية على نظام التصویت 
والتخلي عن قاعدة الساواة. على الأقل عند مناقشة وإقرار اليزانية وقبل 
ذلك عند توزیع المخصصات على بنود الانفاق Aalst!‏ وتبني نظام التصویت 
الرجح أو أي نظام شبیه بالنظم العمول بها في صندوق النقد و البنك 
الدولیین. وقد شكلت جلسات الاستماع هذه نقطة تحول في سياسة الولایات 
التحدة لأنها تمثل. فیما یبدو. آول محاولة من جانب الکونجرس الأمريكي 
للتد خل في شون الأمم التحدة ووکالاتها التخصصة. حيث كانت هذه 
الأْمور تعالج عادة داخل کوالیس وزارة الخارجية والبیت الأبيض. بل وبدأت 
الأصوات الختلفة تطالب بربط العونة الأمريكية للدول بنمط تصویتها في 
الأمم المتحدة وتقدیر حجم العونة وفقا لحجم الاتفاق أو الاختلاف مع 
نمط التصویت الأمريكي!. 
والواقع أن وصول اليمين الأمريكي التطرف بقيادة ریجان إلى السلطة 
في الولایات المتحدة الأمريكية قد وضع الأوساط والتیارات العادية للأمم 
المتحدة في قلب عملية صنع القرار الأمريكي» مما كان له تأثير مباشر على 
سياسة الإدارة الأمريكية. وخلال فترة إدارة ريجان تولدت أكبر عملية 
ضغط أمريكي على الأمم المتحدة لتقليل نفقاتها وإعادة ترتيب أولوياتها 
اضرا إسافحات اة وز اس فاص کم يذاه اة 
الأمريكية القررة. أو الامتناع عن سدادها مما أدى إلى أكبر أزمة مالية 
وسياسية تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها. وعند منتصف الثمانينيات 
التقى التيار المعادي للأمم المتحدة داخل الكونجرس مع التيار المطالب 
بتخفيض العجز في الميزانية ليصبا معا في انجاه واحد. وهو توليد المزيد 
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من الضغوط على الأمم التحدة. ففي عام ۱985 آقر الکونجرس الأمريكي 
تعديل کاسیبوم Ksassebaum Amendement‏ وهو التعديل الذي يقضي بالتزام 
الحكومة الأمريكية بدفع 20 فقط من حصتها في ميزانية الآمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة التي لا تأخذ بنظام التصويت الترجيحي في مواعيدها 
القررة. Lei‏ باقي الحصة فتجمد في مخصصات وزارة الخارجية ولا يصرح 
بدفعها إلا للمنظمة التي تقدم على إصلاحات مالية وإدارية توافق عليها 
الولايات المتحدة. كذلك أقر الكونجرس أيضا في نهاية العام نفسه قانون 
جرام-رودمان-هولد نج-25.[ .Gramm-Rudman-Holding‏ ولم يكن هذا القانون 
موجها ضد الآمم المتحدة أو المنظمات الاخری, وإنما كان الهدف منه سد 
العجز في ميزان الدفوعات الأمريكي بحلول عام 1991 عن طريق إجراء 
خفض في معظم بنود النفقات المدرجة بالموازنة الأمريكية. وأخيرا فقد تم 
خلال العام نفسه إدخال تعديلات على قوانين أخرى متعددة بهدف إجراء 
تخفيضات أخرى في عدد من بنود الموازنة. وكان من GLE‏ مجمل التعديلات 
التي أقرها الكونجرس في حالة تنفيذها بحذافيرهاء أن تقوم الولايات 
المتحدة بتسديد 60 مليون دولار فقط إلى الامم المتحدة من إجمالي حصتها 
التي تبلغ 210 ملايين دولار عن 1986 . 

ويبدو من هذا العرض أنه فى نفس اللحظة التى كان الاتحاد السوفييتى 
ينبا نيا تک تن تماما عن سيابيته اا الرافية ان استعداه 
الآمم المتحدة كساحة من ساحات المواجهة وأداة من أدوات الحرب الباردة 
كانت الولايات المتحدة تسير في اتجاه معاكس تماما وتبحث عن وسيلة 
لتهذيب وإصلاح المنظمة التي كانت قد خرجت عن طوعها تماما. 


3 -العالم الثالث: 

لا جدال في أن نظام الاستقطاب الدولي. وما ترتب عليه من اندلاع 
اليرت لار ين طرف الارن هو الذي بقاق انظروف الوضوفي: 
تلور که دولك كالم ف er‏ ف | eer‏ طرق باقر هی 
صراع القطبين أو ينضم لأي منهما. ولا جدال أيضا في أن الأمم المتحدة 
آصبحت هي النبر الأكثر ملاءمة: بالنسبة لهذا التجمع «الثالث» لكي 
تعرس مح IE‏ ف راه نترام آتسیاسی على السو اااي 
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وتعظیم فرصته في الشاركة في صنع السياسة العالية. وهناك عوامل 
ثلائة ساعدت على أن تصبح مطالب العالم الثالث في مجمله هي الأكثر 
تعبیرا عن روح الیثاق والأكثر اتساقا مع الأهداف التي ينشد تحقیقها كي 
يحل السلام والعدل والرفاهية وسيادة القانون ونبذ القوة وغيرها من القيم 
والأهداف النبيلة التي يتعين أن تسود وتتحقق في العالم كله: 

العامل الأول: أن هذه المجموعة من الدول لا تملك أن تفرض مصالحها 
على العالم بالقوة. لأنها ببساطة لا تملك عناصر هذه القوة؛ ومن ثم فان 
وسيلتها الوحيدة لتآكيد هذه المصالح هي تطوير وبلورة قواعد القانون 
الدولي بها يضمن العدالة والمشاركة للجميع. وهذا جوهر أهداف الأمم 
المتحدة وأهم وسائلها على الإطلاق. 

العامل الثاني: أن هذه المجموعة من الدول ليست متجانسة سياسيا أو 
فكرياء ومن ثم فإنها لم تطرح نفسها ككتلة سياسية بديلة أو تقترح أيديولوجية 
أو نظرية فكرية بديلة. وبناء عليه فإن أسلوبها في طرح وتحليل المشكلات 
الدولية التي يتعين أن تضع الأمم المتحدة حلولا لها كان لا بد أن يكون 
براجماتيا وتعدديا بطبیعته. أي ينزع نحو الحلول العملية لمشاكل واقعية 
ويقبل تعدد الاجتهادات لأنه بطبيعته لا يمثل كتلة سياسية أو فكرية. 

العامل الثالث: أن هذه المجموعة من الدول خضعت طويلا للظلم والقهر 
والاستبعاد من الساحة الدولية والمشاركة في صنع الحضارة العالية. على 
الرغم من أن العديد منها له تاريخ حضاري مجيد . وبالتالي كانت مطالب 
هذه الدول. في مجملها أو في محصلتهاء هي الأكثر تعبيرا عن ضمير 
المجتمع الدولي والمرشح الافضل للتحدث باسمه بعيدا عن أي هدف أو 
هوى. 

غير أن تجربة السنوات الأربعين لدول العالم الثالث داخل الأمم التحدة. 
أي خلال سنوات الاستقطاب والحرب Sa Lal‏ أكدت لها أن مجرد امتلاكها 
للأغلبية العددية داخل الجمعية العامة ليس كافيا في حدا ذاته لتمكينها 
من أن تلعب الدول الأكثر تأثيرا في توجيه مسار الأمم المتحدة؛ أو ردم 
الفجوة بين الأفعال والأقوال؛ أو بين ممارسات الأمم المتحدة على الصعيد 
العملي وما يقول ميثاقها أو تنطق به قراراتها وإعلاناتها وبرامجها ... الخ. 

وقد ألقت هذه التجربة الضوء على وظيفتين مختلفتين تماما للأمم 
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التحدة كان الخلط بینهما قائما آحیانا رغم أنه خلط لا یجوز. 

الوظيفة الاولی: باعتبارها ساحة للنقاش ومنتدی للدراسة ومنبرا 
لمخاطبة الرأي العام... الخ. وفي هذه الوظيفة. التي لا يجوز التقلیل من 
شأنها اطلاقا. لا جدال في أن العالم الثالث لعب دورا بارزا وشدید الأهمية. 
فقد كان دوره حاسما في دفع الأمم التحدة Lads‏ لكي تهتم بکل القضایا 
کبیرها وصغیرها. وفي جمیع میادین النشاط الانساني التي یمکن تصورها . 
على الصعید العملي فقد ساعد هذا بشکل مباشر على أن یصبح تحت 
تصرف الأمم التحدة آکبر شبكة لجمع العلومات وتحلیلها في العالم. وهذه 
الوظيفة لم يكن علیها اعتراض في الواقع من جانب الدول الکبری. لأنها 
آتاحت لها کنزا من العلومات حاولت کل منها أن توظفه بطریقتها. كما 
أتاحت لها هذه الساحة فرصة التعبیر عن الطالب أو «الصراخ» والاحتجاج 
ضد آلوان الظلم والقهر ودالتندید» و«الشجب»... الخ. وتلك كلها وظائف 
مطلوبة من الجمیع. واستخدمها کل بطریقته. وبما یتناسب مع رغبات من 
يوجه أو یوجه إليه «الخطاب» من فوق هذا النبر. فالبعض يندد بالاستبداد 
وقهر الشعوب وانتهاکات حقوق الانسان. والبعض الآخر يندد بالامبريالية 
والرغبة في التوسع والهيمنة. والبعض الثالث يندد بالاستعمار والابارتهید 
والعنصرية... الخ. 

الوظيفة الثانية: باعتبارها أداة لتغيير النظام الدولي: ویبدو أن العالم 
الثالث قد استفرق وقتا طویلا لیکتشف أن الأمم التحدة لا یمکن أن تکون 
أداة لتغییر النظام الدولي في الاتجاه الذي يريده الا في الحدود التي 
یسمح بها هیکل علاقات أو موازین القوة في هذا النظام. ولأن دول العالم 
الثالث لم تكن تملك عناصر القوة أو التأثیر الكافي لتحویل الأمم التحدة 
إلى أداة فعلية لتطویر النظام الدولي في الاتجاه الطلوب. فقد أسهمت 
بطریق غير مباشر. في اضفاء قدر کبیر من عدم الصداقية على كثير من 
أنشطة الأمم التحدة. ووقعت دول العالم الثالث أحيانا تحت إغراء الحماس 
اللغوي الفارغ من الضمون. وتصورت أن المشكلة یمکن أن تحل بمجرد 
إصدار اعلان أو میثاق حقوق وواجبات أو برنامج عمل... الخ. لکن الفحص 
الوضوعي للعدید من الوثائق الصادرة عن الجمعية العامة تحت تأثير دول 
العالم التالث لابد أن یکشف بوضوح حجم الهوة التي تفصل بين الأهداف 
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الحددة قیها. بصرف النظر عن مدی نبلها أو عدالة الطالب التي تعبر 
عنها. وبين قیود الواقع. وقد آسهم هذا الوضع إلى حد کبیر في تحویل 
الأمم التحدة إلى «ظاهرة صوتية» وفقا للتعبیر الشائع هذه الأيام؛ وآفقدها 
قدرا من مصداقیتها وهیبتها . فالکلام dew‏ ورخیص. لکن الفعل آصعب. 

والواقع LAT‏ إذا نحینا جانبا سلاح«الأغلبية العددية» وحاولنا أن نبحث 
ماهية آدوات التأثير التي یملکها العالم الثالث سواء داخل الأمم التحدة أو 
خارجها. والتي تجعله قادرا على استخدام الأمم التحدة كأداة لتغییر النظام 
الدولی أو تطویره إلى الأفضل. فسوف نلاحظ على الفور أن هذه الأدوات 
ee‏ جدا . فالأغلبية العددية التي يسيطر علیها العالم الثالث هي آغلبية 
في آجهزة لا تملك صنع القرار اللزم (مثل الجمعية العامة والأجهزة التابعة 
لها کالجلس الاقتصادي والاجتماعي). لکن العالم الثالث ليس له وزن أو 
تأثير یذکر داخل مجلس الآمن. فباستثتاء الصين لا يوجد لدول «العالم 
الثالث» الذي يضم آکثر من ثلاثة أخماس السکان في العالم کله. ممثلون 
دائمون في الجلس. ولا يمكن اعتبار الصین. لأسباب عديدة. ممثلة لدول 
العاف اقات كى سین الأمرع قبن خائحية کال الحدية الشعبية بعيد عن 
هذا الاس ى تاه 7۱ ومن ناحية ثانية. عندما حسمت قضية تمثيل 
الصين في المجلس كانت الصين الشعبية قد بدأت سياسة خارجية آکثر 
ميلا إلى العزلة والانكفاء على نفسها ولم تكن على استعداد لتصبح المتحدث 
باسم العالم الثالث في المجلس بكل ما يترتب على ذلك من تكاليف. لكن 
العامل الأهم. والذي أضعف كثيرا من وضع العالم الثالث داخل الأمم 
المتحدةء يتعلق بضآلة ما يسهم به هذا العالم في ميزانية ونفقات المنظمة 
ذاتها. بحيث آصبح تسيير دولاب العمل نفسه داخل الأمم المتحدة معتمدا 
اعتمادا شبه كامل على دول الشمال. ذلك آن إجمالي ما تسهم به الدول 
الأعضاء فى «مجموعة ال 77. Les‏ فيها الدول النفطية. يقل عن US‏ من 
إجمالي اليزانية العادية وحوالي نصف هذه النسبة في ميزانية عمليات 
حفظ السلم. بل إن قائمة الدول الخمس عشرة. التي يسهم كل منها BL‏ 
من ا“ والتي تسهم مجتمعة بأكثر من 80“ من الميزانية العادية للمنظمة 
وأكثر من 90 من ميزانية عمليات حفظ السلم والأمن الدولیین. لا تضم 
بينها سوى دولة واحدة تنتمي للعالم الثالث وتسهم بحوالي 5, ا من ميزانية 
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النظمة. وهي البرازیل. 

وعلی أي حال فان القضایا التي كان بامکان دول العالم الثالث أن تشکل 
آغلبية عددية تجاهها ظلت محصورة في نطاق القضایا التي توحد صفوفها 
في مواجهة الدول الأخری. سواء كانت الدول الاستعمارية أو دول الشمال 
الغنى» آما القضایا والنازعات التي تثور بين دول العالم الثالث نفسها فقد 
es‏ العالم الثالث حولها ولأن ها العالم ظل طوال فترة الحرب الباردة 
مسرحا للصراع على النفوذ بين القوتین العظمیین. وفشل في ایجاد نظم 
سياسية مستقرة بعد الحصول على الاستقلال. فما لبثت مشکلاته الداخلية 
والخارجية أن تزایدت کثیرا. وخصوصا بعد رحیل العدید من قیاداته 
التاريخية. مما أضعف من دوره کثیرا في النظام الدولي ککل. 

في هذا السیاق یمکن Spall‏ إن النجاح الذي آحرزته الأمم التحدة في 
مجال تصفية الاستعمار. ولعبت فيه دول العالم الثالث (وخاصة حركة عدم 
الانحیاز) دورا بارزا. يعود آساسا إلى توافر مناخ دولي ملائم من ناحية 
(حیث كان کل من الاتحاد السوفييتي والولایات التحدة لأسباب ودوافع 
مختلفة. على استعداد لتقدیم الدعم). والی قوة حرکات التحرر الوطني في 
الد اخل من ناحية آخری. فقد توحدت کل فصائل العمل الوطني داخل هذه 
الدول ضد الستعمر الحتل. ولا شك أن الدعم السياسي والادي الذي 
قدمته الأمم التحدة لحرکات التحرر الوطني كان مهما جداء لکنه لم يكن 
وحده يكفي لتصفية الاستعمار. OF‏ موازین القوی على الأرض بين الاحتلال 
العسكري للمستعمر والقوی الشعبية التکتلة ضده مالت بحسم لمصلحة 
هذه الأخيرة. لکن هذه الشروط لم تتوافر بالنسبة لدور الأمم التحدة في 
مجال التنمية الاقتصادية لأنها أكثر تعقيدا. فعلى الصعيد الداخلي لم 
يتحقق حولها دائما نفس الإجماع الوطني الذي تحقق بالنسبة لمواجهة 
الاستعمار. وارتبطت شرائح اجتماعية متعددة بمصالح خاصة خارج الحدود. 
ولم تتمكن معظم النظم السياسية في دول العالم الثالث من القيام بالجهد 
الداخلي اللازم لتعبئة الموارد وتوجيهها من أجل القضاء على أمراض التخلف. 
ولذلك فقدت مطالبها تجاه العالم الخارجي. كما فقد خطابها التنموي 
داخل الأمم المتحدة قدرا كبيرا من مصداقيته. ولو أن هذه الدول كانت قد 
استطاعت أن تضيق الفجوة في الداخل بين من يملكون ومن لا یملکون. 
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وقضت على مظاهر الفساد والتسیب... الخ. لتمتع خطابها الخارجي. 
الطالب بتضییق الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة أو باسقاط الدیون. 
بقدر آکبر من الصداقية. لکن حتی نکون منصفین فان دول الشمال آیضا 
لم تكن مستعدة اطلاقا للاقدام على ما هو مطلوب منها لتصحیح الخلل 
القائم في هیکل النظام الاقتصادي الدولي لتوفیر مناخ أفضل لدفع عجلة 
التنمية في الدول النامية کذلك فان ما قدمته من معونة فنية في اطار 
برنامج الأمم التحدة للتنمية كان محدودا للغاية بالقیاس إلى حجم 
الاحتیاجات. صحیح أن البالغ الخصصة لهذا البرنامج زادت من حوالي 
0 ملیون دولار في الخمسینیات إلى حوالي 700 ملیون دولار في منتصف 
التمانینیات. لکن هذا ALM‏ كان یتعین توجیهه إلى مشروعات في حوالي 
0 دولة أي بمتوسط لا یتجاوز 5 ملايين دولار في السنة لكل دولة. فإذا ما 
آضفنا إلى ذلك أن نسبة كبيرة من هذا البلغ الهزیل كانت تستهلکه مرتبات 
«خبراء» الآمم المتحدة الباهظة والنفقات الکبيرة لجهاز إداري ضخم ومعقد 
فسوف نکتشف أن دول العالم الثالث لم تكن سعيدة bes‏ تحصل عليه من 
الأمم التحدة من دعم. 

وفي هذا السیاق یتضح أن دول العالم الثالث لم تكن راضية عن وضع 
الأمم التحدة عند نهاية الحرب الباردة وکانت تطالب هي الأخرى باعادة 
تنشيط دورها وإجراء الاصلاحات الضرورية لذلك. ۱ 
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paul‏ التحدة 
بعد انتهاء الوب الماردخ 


تقدیم 


«النظام العالي الجدید» هو مفهوم تم صکه 
وترویجه آثناء آزمة الخلیج التي اندلعت على أثر 
als‏ العراق بارتکاب جريمة غزو دولة الکویت 
واٍعلان ضمها لها . فقد أكدت التفاعلات الدولية 
التي تمت خلال هذه الأزمة أن الحرب الباردة بين 
القوتین العظمیین قد وصلت إلى نهایتها بالفعل 
في أعقاب مرحلة تحول کبری طرأت على سياسة 
الاتحاد السوفييتي منذ وصول جورباتشوف إلى 
السلطة عام 1985 . 

وكان التقارب الذي تحقق تدريجيا بين القوتين 
العظميين خلال النصف الثانى من الثمانينيات قد 
اد إلى satel‏ فیط امات الأ التي وبخاضة 
في مجال تسویة النازعات بالطرق السلمية. و حیا 
الأمل شي إمكانية آن تودي نهاية الحرب الباردة 
بين القوتين العظمیین إلى آحیاء الدور الذي كان 
من المفترض أن تقوم به الأمم المتحدة في النظام 
الدولي عقب الحرب العالية الثانية. ولم يكن الاتحاد 
السوفييتي قد سقط بعد أو تفكك وانهار کقطب 
منافس على صدارة النظام الدولي عندما أعلن 
رسميا خلال أزمة الخليج أن الحرب الباردة بين 
القطبين قد انتهت إلى غير رجعة. ولذلك حظي 
شعار «النظام العالي Pee ee Rewer antes‏ 
وخصوصا بعد أن بدأ مجلس الأمن یمارس دوره 
LS‏ هو مرسوم في الیثاق تماما ولأول مرة في 
تاريخ الأمم التحدة. واستقر في يقين الکثیرین على 
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الأقل خلال الشهور الأولى للأزمةء أن هناك جدیدا بالفعل في النظام 
العالمي. وأن هذا الجديد يتمثل تحديدا في أن الأمم المتحدة سوف تلعب 
من الآن فصاعدا دورا فعالا ليست لمعاقبة النظام العراقي وحده وإنما 
لمعاقبة كل الخارجين على الشرعية الدولية. لكن سرعان ما اتضح أن 
طبيعة التحولات التي تمت في النظام الدولي» وخاصة بعد أن انهار العسکر 
الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفييتي, لم تكن تسمح للأمم المتحدة في ظل 
أوضاعها الموروثة عن الحرب الباردة. أن تلعب الدور المأمول لها إلا إذا تم 
إدخال اصلاحات جوهرية على هیاکلها. وهو ما لم يتم بعد. 

ويهدف هذا الباب إلى دراسة وتحليل كيف تأثرت الأمم المتحدة 
بالتحولات التي طرأت على النظام الدولي منذ بداية هذه التحولات حتى 
الآن وذلك من خلال أربعة فصول. 

الأول: يشرح كيف ولماذا تعاظم دور الأمم التحدة. خلال النصف الثاني 
من الثمانینیات» وخاصة في مجال تسوية النزاعات بالطرق السلمية. 

والثاني: يشرح لماذا تحولت أزمة الخليج إلى فرصة ضائعة بالنسبة 
للآمم المتحدة. 

والثالث: يحلل دور الأمم المتحدة بعد أزمة الخليج ويوضح الأسباب التي 
أدت إلى تخبط هذا الدور. 

والرابع: والأخير يحاول تشخيص طبيعة الأزمة الراهنة للأمم المتحدة 
في ظل هذا النظام العالمي «الجديد» ويحلل الأسباب والدوافع التي تحتم 
الإصلاح. 
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سنوات الأمل ۱۵۵۰-۱۵۸۵ 


المبحث الأول 


رياح النقبیر 


لم يخرج ما یطلق علیلا الآن «النظام العالي 
الجدید» من سرداب سري انفتح بابه فجأة فاذا 
بالنظام «القدیم» یجد نفسه وسط عالم «آخر» 
يسوده نظام يشكل قطيعة مع النظم السابقة عليه 
من حيث إن آهم عناصر استمراريته هو نزعته 
التي لا تقاوم. والتي يستحيل وقفها. نحو العالمية. 
وهو في حالة تطور مستمر. وتتسارع معدلات تطوره 
دوما تحت ضغط العوامل الدافعة في اتجاه التغيير 
لتحدث. بفعل التراكم الکمي. تحولا نوعيا ينقله 
من طور إلى آخر. وعادة ما تتم هذه التحولات 
النوعية في أعقاب أزمات دولية كاشفة لطبيعة 
القوى الدافعة في اتجاه التغيير ليأخذ النظام 
الدولى بعدها شكلا مختلفا تحدده موازين القوى 
الحديدة ته 

في هذا السياق وصل جورباتشوف إلى السلطة 
وأدرك على الفور أنه قد أصبح محاصرا بين مطرقة 
سباق التسلح الذي تقوده الولايات المتحدة وسندان 
نظام بيروقراطي في الداخل غير قادر على مواجهة 
التحدي وعاجز عن الإمساك بخيوط الأجيال 
الجديدة لثورة العلوم والتكنولوجياء كما كان الحال 
في منتصف الخمسينيات عندما أطلق أول قمر 
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صناعي إلى الفضاء . وفوجی العالم بجورباتشوف یقود عملية تغییر شاملة 
على الصعیدین الداخلي والخارجي. وفي البداية ظل الغرب يشكك في 
نوایا جورباتشوف قبل أن يدرك أن ما يجري هناك يمثل بداية لرحلة تطور 
جديدة ومغايرة تماما. 

ما يعنينا هنا من سياسة جورباتشوف هو ذلك الشق الذي يتعلق برؤيته 
للآمم المتحدة ودورها في سياق التغيير الذي يحاول إدخاله على سياسة 
الاتحاد السوفييتي الخارجية مقارنة بسلوكه وممارساته التقليدية على 
المسرح الدولي حتى ذلك الوقت إذ يتضح من تطورات الأحداث فيما بعد 
أن جورباتشوف عندما تسلم السلطة كان مقتنعا بأن خطوط السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفييتي قد طالت بأكثر مما تتحمله قدراته الاقتصادية 
وبآن إصلاحا جوهريا داخليا قد أصبح Lele‏ على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي.ء إذا ما أراد أن يلحق من جديد بركب التقدم الذي يمكنه من 
المنافسة على صدارة النظام الدولي. وخلص جورباتشوف إلى نتيجة مفادها 
أن تغييرا داخليا على هذا المستوى من العمق لا يمكن أن يتم في ظل مناخ 
دولي متوتر تغلب عليه أجواء الصراع والحرب الباردة الجديدة التي أطلقتها 
سياسات ريجان اليمينية. من هنا كان قرار الاتحاد السوفييتي بتقصير 
خطوطه الخارجية إلى آقصی ما تستطیع آن تتحمله قدراته الاقتصادية 
والانسحاب من کل الواقع التي یستطیع أن ینسحب منها دون أن یفقد 
هیبته أو مکانته. 

والواقع أن هذا الانسحاب. لكي یکون کریما ومنظما. كان یحتاج إلى 
نوعین من الضمانات. الأول هو تفهم الولایات التحدة وتعاونها أو حتی 
الحصول منها على ثمن مقابل هذا «التتازل». والثاني ألا یحقق انسحابه 
ميزة استراتيجية للولایات التحدة على حسابه. ومن ثم فقد تعين أن يضمن 
عدم تقدم الولايات المتحدة لاحتلال المواقع التي ينسحب منها. وفي هذا 
السياق ظهرت حاجة الاتحاد السوفييتي الماسة إلى الأمم المتحدة باعتبارها 
الجهة المرشحة و المؤهلة لشغل الواقع التي ينسحب منها دون أن يبدو 
وكأنه يتراجع أمام زحف الولايات المتحدة. وهو ما يفسر الانقلاب الذي 
حدث في سياسة الاتحاد السوفييتي تجاه الأمم المتحدة وخاصة في المقال 


الذي نشر جورباتشوف في صحيفة البرافدا الصادرة في ۱7 سبتمبر 1987 
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تحت عنوان: «الواقع والضمانات اللازمة من أجل عالم آمن» وکذلك في 
خطابه الذي آلقاه في الجمعية العامة للأمم التحدة في 7 دیسمبر ۰۱988 
فقد طالب جورباتشوف بدور متزاید للأمم التحدة. وخاصة مجلس الأمن 
لاقامة نظام من الضمانات والرقابة الفعالة التي تسمح بتخفیض حدة 
التوتر في الجتمع الدولي والاشراف على الأوضاع العسكرية في مناطق 
الأزمات. كما آعلن تأييده لعملیات حفظ السلم ودعمها وتطویر دورها 
واستعداده لتحمل نصیبه في نفقاتها بل ودفع التأخرات التراکمة عليه. 
وتقوية ودعم دور الآأمين العام ... الخ. 

ویبدو هذا الموقف الجديد متناقضا تماما مع مواقف الاتحاد السوفييتي 
التقليدية تجاه الأمم المتحدة التي أدت في أحيان كثيرة إلى شلل مجلس 
الأمن, بسبب الاسراف في اا حق الفیتو, وتحجيم عمليات حفظ 
السلم بسبب رفضه المتكرر أن يسهم في نفقاتهاء وإرباكه للعمل بالامانة 
العامة بسبب اتهامه المتكرر للأمين stall‏ للأمم المتحدة بالانحیاز للغرب... 
الخ. ويبدو أن جورباتشوف قرر منذ وصوله إلى السلطة عدم استخدام حق 
الفيتو اطلاقا . وكما سبق أن أشرنا فان سجلات التصويت في مجلس 
الأمن تشير إلى أن الاتحاد السوفييتي لم يستخدم الفيتو إطلاقا خلال 
هذه الفترة (1990-1986) في الوقت الذي استخدمته الولايات المتحدة 23 
مرة. كما قرر جورباتشوف أيضا أن يتخلى عن الخطاب الأيديولوجي 
التقليدي ويستخدم لأول مرة لغة سياسية مختلفة. يضاف إلى ذلك أن 
جورباتشوف كان قد اتخذ قرارا منذ لحظة وصوله إلى السلطة؛ فيما 
يبدوء بالانسحاب من آفغانستان بألا يصبح بعد الآن رهينة في يد حلفائه 
من دول العالم الثالث وأن يعطي أهمية لعلاقته مع الغرب وخاصة مع 
الولايات المتحدة. 

هذا التغير الهائل في سياسة الاتحاد السوفييتي: الذي جعل الاتحاد 
السوفييتي يأخذ وضع التخندق والدفاع. جاء في لحظة كانت فيها سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية تبدو في ذروة اندفاعها الهجومي. لكن ما هي 
إلا فترة وجيزة حتى فقد هذا الهجوم قوة اندفاعه وتحطم, فوق صخرة 
الدفاعات السوفييتية تحت تأثير عاملين: الأول: تزايد العجز في ميزان 
الدفوعات الأمريكي بصورة خطيرة وظهور آثار سياسة سباق التسلح 
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الجديدة على الوضع الاقتصادي للولایات التحدة نفسها وتعرض مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي للهجوم وظهور تفرات خطيرة في بنیتها وفي جدواها . 

الثاني: تزاید التكلفة السياسية لخط التشدد الأمريكي بالتزامن مع 
تزاید العائد الناجم عن مرونة السياسة السوفييتية. فقد آدت هذه الرونة 
إلى مکاسب سياسية كبيرة وبداً الاتحاد السوفييتي یعود بقوة. تحت غطاء 
هذه السياسة الجديدة. إلى مناطق كان نفوده قد تقلص منها بدرجة کبيرة 
أو لم يكن قد دخلها أصلا مثل مصر ودول الخلیج في منطقة الشرق 
الأوسط وفي الجنوب الأفريقي وآیضا في آمریکا اللاتينية نفسها. وکان 
من الطبيعي أن تؤدي هذه التطورات إلى ظهور السياسة الأمريكية وكأنها 
المسؤول الرئيسي عن التوتر في العالم خصوصا أن الفيتو الأمريكي كان 
شبه مسخر لحماية دولتين من أكثر الدول تعرضا للانتقاد في العالم بسبب 
سياستهما العدوانية. وهما إسرائيل وجنوب أفريقيا مما آجبرها على محاولة 
احناء رأسها لعاصفة «السلام السوفييتي». 

وفي سياق كهذا كان من الطبيعي أن تنكسر حدة الحرب الباردة 
«الجديدة» وأن تبدأ بين القوتين العظميين مرحلة تقارب حقيقي سمح 
للأمم المتحدة بأن تشكل غطاء مفيدا جدا لتسويات إقليمية يتم الاتفاق 
على خطوطها العريضة بينهما أولا ثم تتولى الأمم المتحدة بعد ذلك وضع 
التفاصيل وتقديم الدعم اللوجستيكي اللازم ديبلوماسيا آو عسكريا إن لزم 
الأمر. ولذلك لم يكن غريبا أن تدب الحياة فجأة في آليات الأمم المتحدة 
التى كان قد بدأ يعلوها الصدأ وخصوصا فيما يتعلق بآليات التسوية السلمية 
للنزاعات الدولية وكذلك في عمليات حفظ السلم أيضا. فقد لعبت الأمم 
المتحدة دورا متزايد الفاعلية فى إنهاء العديد من الصراعات الدولية 
والأزمات الحادة: الأزمة الأفغانية الناجمة عن استمرار الغزو والاحتلال 
السوفييتي لأغفانستان. الحرب العراقية-الإيرانية. الصراع في كمبودياء 
الحرب في الصحراء الفربية. الأزمات المتشابكة في أمريكا الوسطي وفي 
الجنوب الأفريقي... الخ. كما قامت الأمم المتحدة خلال هذه الفترة بعدة 
عمليات لحفظ السلم في عدد من هذه المناطق نفسها لدعم اتفاقيات 
التسوية التي ساهمت في إنجازها. 

والواقع أن الفترة من ۱990-1987 تعتبر في تقدیرنا آخصب الفترات في 
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تاريخ الأمم التحدة. فقد بدا النظام الدولي في ذلك الوقت وكأنه نظام 
شائي قائم على توازن معقول في القوة ولکن في إطار من التعاون ولیس 
الصراع. 

ولذلك آطلقت هذه السنوات العنان لآمال بلا حدود في نظام دولي آکثر 
استجابة وقابلية وانسجاما مع نصوص الیثاق وروحه. فلم يكن الاتحاد 
السوفییتی يبدو فى ذلك الوقت وخصوصا JUS‏ الفترة 87- 89 وكأنه على 
وشك الانهیار إطلاقاء وانما كان الانطباع السائد لدی الحللین أنه يعيد 
ترتیب آولویاته وضخ cles‏ جديدة في عروقه لیصبح آکثر انفتاحا وقدرة 
على الحركة العصرية ومن ثم فقد تطلع الکثیرون إلى نظام دولي آکثر 
حيوية وعدالة في نفس الوقت . وسنحاول في البحتین التالیین أن نعرض 
للدور الذي قامت به الآمم التحدة خلال هذه الفترة الاستثنائية من تاریخها 
قبل أن یتضح بجلاء أن التفییر الذي طرأ على الاتحاد السوفييتي كان 
بداية لعملية انهيار وليس لانطلاقة جديدة. 
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التسویات السلمية 


لعبت الأمم التحدة دورا نشطا. وأكثر فعالية 
عموماء فى عدد کبیر من الأزمات الاقليمية خلال 
الفترة 1986- 0 سواء في آسیا أو آفریقیا أو 
آمریکا الوسطی وفیما يلي نبذة مختصرة عن طبيعة 
هذا الدور: 


doi‏ : آسیا: 

۱- الأزمة الأفغانية: 

في أعقاب الغزو السوفييتي لأفغانستان الذي 
بدأ فى 27 ديسمبر ۱979 حاول مجلس الآمن مناقشة 
الوضع هنال خلال شهر ناير 1980 ولكنه فشل في 
التوصل إلى قرار. بطبيعة الحال. بسبب الفیتو 
السوفییتی. وانعقدت الجمعية العامة. وفقا لقرار 
الاو اقا و هه LR‏ 
4 آصوات ضد 18 وامتناع ۱8 يدين الغزو بشدة 
ویطالب بانسحاب القوات السوفييتية من آفغانستان 
فورا ودون شروط. لكن الاتحاد السوفييتي لم يعر 
هذا القرار بالطبع أي اهتمام» وبداً الأمين العام 
للأمم التحدة جهود وساطة مختلفة JUS‏ عامي 
81 , 82 لکن الوضع الدولي لم يكن یسمح بتحرك 
حاسم في اتجاه أي تسوية. ولکن مع تغير السياسة 
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السوفييتية بوصول جورباتشوف إلى السلطة وقراره بالانسحاب من 
آففانستان آصبح الوضع الدولي ممهدا وزالت آهم العقبات التي CALS‏ 
تحول دون تفعیل دور الأمم التحدة. واستطاع ممثل الأمين العام للأمم 
التحدة في مفاوضات جنیف أن یتفلب على كافة الشکلات التبقية Oly‏ 
یحصل على موافقة الأطراف الرئيسية على آسس التسوية التي تم توقیع 
الاتفاقیات الخاصة بها فى ۱4 آبریل ۱988ء وقد اشتملت على آربعة آبعاد 
کان آهمها هو البعد الخاص بانسحاب القوات السوفييتية: ولم تتوقف 
جهود الأمم التحدة عند حد التوسط للتوصل إلى اتفاقات لتسوية الأزمة 
ولکنها قامت بالاشراف على تطبیقها آیضا وحاولت توفیر کل الضمانات 
لانجاحها. وقد تضمنت هذه الاتفاقيات آربع وثائق. الأولی عبارة عن ABLE‏ 
ثنائية بين كل من آففانستان وباکستان تتضمن المبادئ التي تقوم علیها 
العلاقات التبادلة والتزام كل طرف بعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر 
واحترام سیادته واستقلاله وسلامة آراضیه. وبعدم تشجیع آي حرکات 
انفصالية أو متمردة وغیرها ومنع اقامة مثل هذه الحرکات أو الأفراد 
العادین على آراضیها. آما الوثيقة الثانية فکانت عبارة عن «اعلان خاص 
بالضمانات الدولية» وقع عليه كل من الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي 
وتضمن التزام كل منهما بعدم التدخل في الشوون الداخلية أو في الازمة 
القائمة بين آفغانستان ویاکستان. وکانت الوثيقة الثالثة عبارة عن اتضاق 
ثنائي بين آفغانستان وباکستان حول تنظیم عودة کل من یرغب من اللاجتّین 
الأفغان فى باکستان إلى وطنهم. آما الوثيقة الرابعة و الأخيرة فکانت عبارة 
فخ اشاق حول طنيعة العلاقة بين التسویات الختلفة الخاصة بالوضع في 
آففانستان. ووقعت علیها آفغانستان وباکستان. LS‏ وقع علیها. کضامنین. 
کل من الولایات التحدة والاتحاد السوفییتی. وتضمنت التزاما سوفییتیا 
بسحب نصف القوات قبل ۱5 أغسطس ۱989 والباقي قبل ۱5 فبراير ۰۱990 
وأرفق بهذه الوثيقة ملحق یخول الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للأمم 
المتحدة حق مراقبة تنفیذ هذه الاتفاقات الأربعة وإحاطة مجلس الأمن 
GL Lele‏ خرق لها من جانب الأطراف العنية والتي التزمت بالتعاون الكامل 
مع الأمم المتحدة لتسهیل الهمة الوكلة الیها . ۱ 

وکانت هذه الاتفاقات هي الأساس الذي ارتکز عليه مجلس الأمن لارسال 
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«بعثة الأمم التحدة للمساعي الحميدة في آففانستان وباکستان» كإحدى 
عملیات حفظ السلم. والتي كان من بين مهامها الاشراف على انسحاب 
القوات السوفييتية من آففانستان. وکانت تلك هي الرة الأولى في تاريخ 
الأمم التحدة التي تشرف فیها قوات دولية تابعة لها على انسحاب قوات 
إحدى القوتین العظمیین من إحدى الدول الأعضاء. وسوف نشیر إلى هذه 
العملية في البحث الثاني. 

2- الحرب الایرانیة-العراقية: 

ظل مجلس الآمنء منذ اندلاع الحرب العراقية-الايرانية في 22 سبتمبر 
ale‏ 1980 عاجزا عن وقفها أو اقتراح حل مقبول من الطرفین للنزاع طوال 
سنوات عديدة على الرغم من الجهود والحاولات التواصلة. وقد تبنی 
مجلس الأمن JUS‏ الفترة من 1986-1980 سبعة قرارات كما صدر عن 
رئيس الجلس عدة بیانات تطالب بوقف اطلاق النار. والامتناع عن القیام 
بعملیات عسكرية ضد آلدنیین. وعودة القوات التحاربة إلى حدود دولية 
معترف بهاء واحترام حق اللاحة الحرة والتجارة عبر المياه الدولية. والامتناع 
عن القیام ch‏ آعمال من شأنها تهدید السلم والأمن والحياة البحرية في 
منطقة الخلیج. وتبادل آسری الحرب... الخ. وقام الأمين العام في آبریل 
5 بزيارة کل من بفداد وطهران لناقشة خطة اقترحها لانهاء الحرب. 
كما آوقد عدة بعثات. خلال الفترة من 84- 88 للتحقیق في الاتهامات 
التبادلة من الطرفین باستخدام الطرف الا خر للأسلحة الكيماوية. وعلی 
الرغم من أنه قد ثبت من تقاریر هذه اللجان استخدام هذه الأسلحة فعلا. 
فإن الجلس لم يقم بأكثر من توجیه نداءات للطرفین باحترام بروتوکول 
جنیف لعام ۱925 والذي يحرم استخدام الفازات السامة فضلا عن ادانته. 
غير الوجهة CY‏ طرف بالذات. لاستخدام الأسلحة الكيماوية. لکن هذا 
الوقف. والذي یتسم بعدم الاکتراث إلى حد کبیر. بدأ یتفیر خلال النصف 
الثاني من الثمانينيات لاسباب كثيرة كان من آهمها تغير مناخ العلاقة بين 
القوتین العظمیین وتغير آهداف الاتحاد السوفييتي وطبيعة علاقته بأطراف 
الصراع بعد وصول جورباتشوف إلى السلطة. وکان هذا هو CLM‏ الذي 
آقدم فيه بیریز دي کویار. في خطوة غير مسبوقة. على أن یقترح على 
أعضاء مجلس الامن. خلال اجتماع عقد في مکتبه. عناصر خطة لتحقيق 
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تسوية بين الطرفین التحاربین. وکانت هذه العناصر هي آساس القرار 
الذي اتخذه مجلس الامن بالاجماع في 20 يوليو 1987 (القرار 598) وهو 
القرار الذي قبلته إيران في العام التالي وآصبح هو آساس التسوية للازمة. 

وقد طالب هذا القرار. بوقف فوري لاطلاق النار. وانسحاب القوات 
إلى الحدود الدولية. وتبادل آسری الحرب. وتعاون الطرفین مع الأمین 
العام لتنفين القرار وفي جهود الوساطة التي سیقوم بها لحل القضایا 
العلقة. وفي الوقت نفسه طالب القرار الأمين العام بارسال فریق من الراقبین 
طراقبة وقف اطلاق النار والانسحاب. 

وکانت العراق قد قبلت هذا القرار في 23 یولیو 1987 آما إيران فلم 
توافق رسمیا على القرار الا في ۱7 یولیو ۰۱988 ولا جدال في أن الناخ 
الدولي الجدید هو الذي هيا الاجواء لصدور هذا القرار الذي شکل آساس 
التسوية. ومکن للأمين العام من تکثیف جهوده بعد صدور القرار مباشرة 
إلى أن استطاع آخیرا أن يعلن في 8 آغسطس ۱988 أن وقف اطلاق النار 
سيسري بين البلدین اعتبارا من 25 أغسطس 1988 وآن مفاوضات مباشرة 
بين الطرفین ستجري تحت إشرافه فيما بعد . وفي 9 أغسطس 1988 وافق 
مجلس الأمن على ارسال مجموعة مراقبین إلى النطقة. في ثاني عملية 
من عملیات حفظ السلم یقوم بها خلال عام 88 وحده. كما سنشیر إلى ذلك 
فى البحث التالی. 

eae :‏ ي 

ظلت الأزمة فى کمبودیا محتدمة بشدءة وخاصة منن تدخل القوات 
الفيتنامية ale‏ 1978 التي طردت الخمیر الحمر من السلطة وأقامت نظام 
حکم موالیا لها وتحت حمایتها . ولم تفلح کثیرا قرارات الجمعية العامة 
المتكررة والطالبة بسحب کل القوی الأجنبية وامتناع الدول الأخری عن 
التدخل في الشوون الداخلية لکمبودیا. ولا مطالباتها للأمين العام ببذل 
مساعیه الحميدة للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع هناك. وتعين الانتظار 
حتی عام ۱988 لكي تجد هذه الساعي الدعم الدولي الكافي لانضاج حل 
مقبول من جمیع الأطراف. ففي هذا العام تحدیدا أخطر الأمين العام 
للأمم المتحدة الجمعية العامة أنه تمکن. من خلال اتصالاته بكل الأطراف 
المعنية. من التوصل إلى إطار للتسوية وأنه سيعرضه على الأطراف الأربعة 
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المعينين في الد اخل وكذلك على الأطراف الاقليمية والدولية العنية بالأزمة, 
من خلال ممثله الخاص. وهكذا بدأت قوة الدفع في اتجاه التسوية وحدث 
آول اتصال مباشر بين الأطراف الكمبودية في عام 1988 . وفي أبريل 1989 
أعلنت فيتنام سحب قواتها من كمبوديا. وبعد عدة أشهر انعقد في نفس 
العام (يوليو-أغسطس) مؤتمر باريس الذي حضرته 7 دولة بالإضافة إلى 
الأطراف الكمبودية الأربعة والأمين العام للأمم المتحدة. وظهر فيه واضحا 
رغبة كل الأطراف في التوصل إلى تسوية سلمية وفي أن تلعب الأمم المتحدة 
دورا مهما وأساسيا في الإشراف على تنفین ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات. 

لكن المفاوضات الرئيسية التي حددت مصير الأزمة الكمبودية ودور 
الأمم المتحدة فيها تمت بين الدول الخمس دائمة العضوية مباشرة. وقد 
بدأت هذه الفاوضات. وعلى مستوی Sle‏ اعتبارا من يناير ۱990 واستمرت 
حتی آغسطس من نفس العام. وهو وضع لم يكن من التصور حدوثه دون 
التغیر الجوهري الذي طرأ على طبيعة العلاقة بين القوتین العظمیین. 
وأعلن في أغسطس اتفاق الدول الخمس الکبری على العناصر الرئيسية 
للتسوية السياسية للأزمة في کمبودیا. ومن آهمها قیام الأمم التحدة 
بالاشراف والرقابة أو الهيمنة الباشرة على الادارة في کمبودیا خلال مرحلة 
انتقالية تتبعها انتخابات عامة حرة تشرف عليها الأمم التحدة ویتم بعدها 
وضع دستور دائم للبلاد . وقد وافقت كافة الأطراف الكميودية على هذه 
الخطة كما وافقت علیها فیتنام» ثم آقرها مجلس الأمن في سبتمبر ۰۱990 
وفي نوقمبر من نفس العام اتفقت الدول الخمس الدائمة على مشروع قرار 
يصدر عن مجلس الامن ویحدد الدور الذي ستلعبه الامم التحدة في کمبودیا 
والصلاحیات التي ستمنح «لسلطة الأمم التحدة الانتقالية في کمبودیا» 
التي آقر تشکیلها من حيث البداً. والتي ستقع علیها مسوولية إدارة الدولة 
الكمبودية في الرحلة الانتقالية. وقد تضمن هذا الشروع اتفاقا حول 
العناصر الرئيسية الخمسة التالیة: الانسحاب. وقف اطلاق النار والاجراءات 
المتعلقة بهء الانتخابات. إعادة توطین اللاجئین. آسس ومبادئ الدستور 
الجدید للبلاد . 

ویتضح من هذا العرض الوجز أنه على الرغم من أن الأمم التحدة لم 
تبدأ عملیتها السلمية الضخمة في کمبودیا الا بعد حرب الخلیج وانتهاء 
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الحرب الباردة رسمياء إلا أن الأساس السياسي للتسوية كان قد وضع وآقر 
وتم الاتفاق عليه خلال الرحلة السابقة على سقوط الاتحاد السوفييتي. 


تانیاً : جنوب آفریقیا: 

شهدت قضايا الجنوب الأفريقي التشابكة خلال هذه الفترة مزيدا من 
التعاون بين القوی الکبری. وخاصة بين الولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي, 
من أجل ایجاد تسویات سلمية لها أو تشدید الضغط والعقوبات على الأطراف 
صاحبة الواقف التشددة of‏ الرافضة لمثل هذه التسویات. وقد سبق أن 
آشرنا إلى أن مجلس الامن شدد العقوبات الفروضة على جنوب آفریقیا 
وحاول توسیع نطاقها واحکام الحصار حولها من أجل الضفط علیها لانهاء 
التفرقة العنصرية وآیضا للتخلي عن سیاستها العدوانية تجاه جیرانها 
وكذلك ail‏ الاستقلال لاقلیم جنوب غرب آفریقیا (نامیبیا). وسنحاول هنا 
أن نشير لدور الأمم التحدة الهم لایجاد مخرج للأزمة في کل من نامیبیا 
وأنجولا على سبیل الثال لا الحصر. 

١‏ - نامیبیا: 

وقد سبق أن تناولنا دور الأمم المتحدة تجاه هذه القضية بالتفصيل. 
ولكننا نود هنا أن نعيد تذكير القارئّ ببعض الحقائق الأساسية وهي أن 
الخطة الرئيسية لتسوية الأزمة الناميبية كانت قد تبلورت منذ عام 1978 
وصدر بها قرار مجلس الامن رقم 435 بعد أن تم الاتفاق علیها من جانب 
الدول الخمس دائمة العضوية آولاء لکن وضع هذه الخطة موضع التنفین 
تعثر على الرغم من موافقة حکومة جنوب آفریقیا رسمیا علیها عام 1980 . 
ولکن تعين الانتظار حتی عام ۱988 لكي يتم تدلیل کل العقبات التبقية بعد 
أن قامت الدول الکبری» وخاصة الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي, 
بممارسة ضغوط فعلية أو تقدیم ضمانات اضافية لحلفاتهما لتشجیعهما 
على الضي قدما نحو تنفیذ خطة التسوية تحت إشراف الأمم المتحدة 
وهو تطور لم يكن من المکن حدوثه دون تغير مناخ العلاقات بين القوتین 
العظمیین تغييرا جوهریا . وفي هذا السیاق وحده یمکن فهم دلالة الاتفاق 
الثلاثي الذي تم التوصل الیه في 22 دیسمبر ۱988 بين كل من آنجولا وکوبا 
وجنوب آفریقیا. من JUS‏ وساطة آمريكية. وتوقیعه في مقر الأمم التحدة! 
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وبتوقیع هذا الاتفاق ثم إزالة آخر العراقیل التي كانت تعترض البدء في 
وضع خطة التسوية السياسية موضع التنفید . 

غير أن دور الأمم التحدة لم يقتصر على الجهود البذولة لبلورة وصیاغة 
العناصر الخاصة بعملية التسوية السلمية ولکنه امتد لیشمل الاشراف 
الکامل على تنفيذها. ولذلك شهدت هذه الفترة نفسها واحدة من آهم 
عملیات حفظ السلام التي قامت بها الأمم التحدة والتي آطلق علیها 
مجموعة الامم التحدة للمعاونة الانتقالية UNTAG United Nations Transition‏ 
Assistance Group‏ وسوف نشير الیها بعد قليل. 

2- آنجولا: 

نود في البداية أن نشیر إلى أنه عند تحلیل دور الأمم التحدة في تسوية 
الأزمة في آنجولا يتعين التفرقة بين دورها في تسوية الأزمة الدولية الناجمة 
عن الاشتباکات السلحة بين آنجولا وجنوب آفریقیا. بسبب الدعم الذي 
كانت حكومة آنجولا تقدمه إلى حركة التحریر الناميبية (سوابو) وبسبب 
الوجود العسكري الكوبي في آنجولا بناء طلب حکومتها. وهو الدور الذي 
تم خلال الرحلة الانتقالية للنظام الدولي (قبل حرب الخلیج). وبين دورها 
في ایجاد تسوية للحرب الاهلية بين الحکومة من ناحية وحركة یونیتا 
المسلحة من ناحية آخری. وسنقتصر هنا على الاشارة إلى دور الأمم التحدة 
في البعد الدولي للأزمة تارکین البعد الحلي إلى مناسبة آخری في موضع 
et‏ 

وکانت الحرب الباردة «الجديدة» التي عادت تشتعل بين القوتین العظمیین 
في بداية الثمانینیات قد آدت إلى زيادة حدة تدویل الأزمة في الجنوب 
الأفريقى حيث ازدادت مساعدات کل من الاتحاد السوفییتی وکوبا إلى 
حكومة ات (التى تقودها الحركة الشعبية اق ير انسر (MPLA‏ 
وفساعدات كل مو الات Guest‏ وت أفريقيا إلى جركة تساه 
الرئيسية ۰۲۲۳۸ وربطت الولايات المتحدة بين انسحاب القوات الكوبية 
من أنجولا وبين تسوية الوضع في ناميبيا. ولذلك دخلت جهود تسوية 
الأزمة الناميبية فى مأزق خلال النصف الأول من الثمانينيات. لكن تغير 
مناخ العلاقة بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي غير من المعطيات 
الدولية للأزمة وآفسح المجال لدور تلعبه الأمم المتحدة في تسویتها . فعندما 
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شددت حكومة جنوب آفریقیا ضفطها العسكري ضد آنجولا بدعوی تتبع 
مقاتلي سوابو واحتلت بعض الأقاليم الجنوبية فیها. اتخذ مجلس الأمن 
قرارا شدید اللهجة. على غير العادة. ضد حکومة جنوب آفریقیا (القرار 
2 في نوفمبر 1987( یطالبها بسحب قوتها فورا من الاراضي الانجولية 
لکن OY‏ الوضع العسکري لم يكن یمیل کثیرا لصالح آنجولا وکان مناخ 
العلاقات الدولية يحث الجمیع على ایجاد تسوية تحقق للولایات التحدة 
هدفها في انسحاب القوات الكوبية من آنجولا مقابل بدء تنفین خطة 
التسوية الخاصة بنامیبیا. فقد سهل الاتحاد السوفييتي من قیام الولایات 
التحدة بالوساطة بين الأطراف لعقد صفقة يتم بموجبها سحب القوات 
الكوبية وانهاء دعم حكومة جنوب آفریقیا لحركة یونیتا وتخلي حکومة 
جنوب آفریقیا عن اقلیم نامیبیا. وهي الصفقة التي تضمنها اتفاق 22 
دیسمبر 1988 السابقة الاشارة إليه. ولتسهیل التوقیع على هذا الاتفاق 
وللاشراف على تتفيذ الجانب الخاص بانسحاب القوات الكوبية من الاراضي 
الانجولية. اتخذ مجلس الامن القرار 626 فى 20 دیسمبر 1988 بالوافقة 
على اقتراح الأمين العام الخاصة بإنشاء «بعثة مراقبة الأمم التحدة الأولى 
فى أنجولا United Nations Angola Verification Mission UNAVEMI‏ التى 
سنشیر الیها ضمن عملیات الأمم التحدة لحفظ السلم. ۱ 

تجدر الاشارة آیضا إلى أن الناخ الدولي الملائم يفسر إلى حد کبیر لماذا 
بدأت الجهود الشتركة للأمم التحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لایجاد 
تسوية لأزمة الصحراء الفربية. التي آدت إلى تدخل آطراف خارجية في 
النزاع. تعطي ثمارها ابتداء من عام ۱988 فقط. على الرغم من أن هذه 
الجهود بدآت قبل ذلك التاریخ بکثیر. وقد ترتب على تلك الجهود اتفاق 
الاطراف. فى 30 آغسطس 1988 على مقترحات التسوية. واستنادا إلى هذا 
الاتفاق اف مجلس الأمن في 27 يونيو ۱990 قراره رقم 658 الذي آشار إلى 
نصوص هذا الاتفاق وتضمن موافقة على خطة الأمين العام لوضع هذا 
الاتفاق موضع التنفین . وتعين على الأمم التحدة وفقا لنصوص هذا الاتفاق 
أن تشرف على استفتاء الشعب الصحراوي على ما إذا كان يرغب في 
الاستقلال أم الانضمام إلى المغرب. 

ولكن لأن عملية الأمم المتحدة في الصحراء لم تبدأ إلا بعد انتهاء حرب 
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الخلیج فسوف نؤجل الحدیث عنها إلى موقع آخر. ولکن یتعین أن تحسب 
جهود التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة ضمن انجازات المرحلة الانتقالية. 


نالثا : آمریکا اللاتينية: 

ظلت منطقة آمریکا الوسطی لفترة طويلة منطقة اضطرابات وآزمات 
اجتماعية ممتدة سبق أن حاولت الأمم التحدة أن تساهم في وضع حد لها 
لکن الوضع الدولي لم يكن يسمح لها بدور فعال. ثم بدأ هذا الوضع یتفیر 
فجأة في منتصف التمانینیات. 

وجاءت البادرة من دول آمریکا الوسطی نفسها وخصوصا بعد تمکن 
رؤساء خمس دول هي: کوستاریکا والسلفادور وجواتیمالا وهندوراس 
ونیکاراجوا. في 7 آغسطس 1987 من ابرام اتفاقية جماعية عرفت باسم 
«اتفاقية اسکیبولاس الثانية 11 Gm 019. Esquipulas‏ هذه الاتفاقية تلتزم 
الأطراف الوقعة علیها بالبدء بعملية تحول ديمقراطي وحوار وطني ووقف 
الصراعات المسلحة واجراء انتخابات حرة. لکن هذه الاتفاقية اختلفت عن 
سابقتها في نواح كثيرة آهمها أن الدول الوقعة علیها شرعت. اعتبارا من 
فبرایر ۱989 بوضع آلية للرقابة على تنفیذها بالاشتراك مع الامم التحدة 
كما تم وضع خطة لفك التعبئة اختیاریا وتسریح واعادة توطین وتأهيل 
آعضاء حركة القاومة في نيكاراجوا العروفة باسم «کونترا». 

وقد طلبت الدول الخمس من الأمم التحدة في مارس ۱989 تشکیل آلية 
لمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية. ووافق مجلس الأمن بالفعل. في نوقمبر ۰۱989 
على تشكيل «مجموعة مراقبي الأمم المتحدة في أمريكا الوسطی ONUCA‏ 
كلفت بمهمة مراقبة تنفيذ الجوانب العسكرية للاتفاقية. وقام المجلس في 
مارس ۱990 بتوسيع مهمة هذه المجموعة لتشمل أيضا مراقبة فك التعبئة 
الاختيارية لحركة المقاومة في نیکاراجوا . أما البعد المدني لعملية فك التعبئة 
فقد أشرفت عليه «اللجنة الدولية للدعم والتحقق 01477 التي شكلها الأمين 
العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية في 


سبتمبر 1989. 
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عملیات حفط السلم هي 
المرحلة الانتقاليه 


لم تقتصر النتائج المترتبة على التغير الحادث 
فى طبيعة العلاقات بين دول القمة فى تلك المرحلة 
الانتقالية على تنشيط دور الأمم التحدة في عة 
البحث عن تسويات سلمية لأزمات دولية عميقة 
الجذور ومستمرة ومعقدة. وإنما امتد هذا الدور 
ليشمل حضورا ماديا ملموسا وفعالا في مناطق 
الأزمات من أجل المساعدة على تنفین ومراقبة ما 
تم التوصل إليه من اتفاقات. وذلك عن طريق إعادة 
تنشيط وتطوير عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم 
خلال تلك الفترة. ولكي ندرك أهمية ما حدث من 
تطور في ممارسات الأمم المتحدة على هذا الصعيد 
يكفي أن نقول إن نشاط الأمم المتحدة في مجال 
عمليات حفظ السلم كاد يتوقف تماما. فخلال 
الفترة من أبريل ۱978 وحتى نهاية مارس ۱988 لم 
تقم الأمم المتحدة بأي عملية على الإطلاق من 
عمليات حفظ السلم. بل أكثر من ذلك ففیما عدا 
الأزمات المتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي لم تقم 
الآمم المتحدة بأي عملية من عمليات حفظ السلم 
في أي أزمة من الأزمات الدولية الأخرى التي 
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اندلعت خارج هذه النطقة منذ سبتمبر عام 1965 وحتی آبریل ale‏ 21988 
أي أن الامم التحدة لم تكن قد قامت. طوال ما یقرب من ربع قرن. الا 
بثلاث عملیات فقط لحفظ السلم كانت جمیعها في منطقة الشرق الأوسط 
وتتعلق بالصراع العربي-الاسرائيلي. ولذلك بدت الأمم التحدة في تلك 
الرحلة الانتقالية وكأنها فى حالة بعث جدید منذ النصف الثانی من 
اما تفای باون تست ایا هن كلى اما الب الخاقية غات 
الأمم التحدة بخمس عملیات لحفظ السلم لتسوية الأزمات التالیة: الأزمة 
الأفغانية (آبریل 1988( الحرب العراقية-الايرانية (أغسطس ۱988) الأزمة 
الأنجولية (ینایر ۱989). الأزمة الناميبية (آبریل ۱989).آزمة دول وسط آمریکا 
اللاتينية (توقمبر ۱989). 

وسوف نحاول فیما يلي بایجاز شدید استعراض طبيعة الهام التي 
آوکلت إلى عملیات حفظ السللام التي قامت بها الأمم التحدة خلال هذه 
الفترة حتی نتمکن من القراءة الصحيحة لطبيعة التطور الذي طرأ على 
ممارسات الأمم التحدة في هذا الجال خلال تلك الفترة: 


١-بعثة‏ الأمم المتحدة للمساعى الحميدة بين باكستان وأففانستان 
UNGOMAP‏ 

وقد بدأت هذه العملية فى آبریل ۱988 بفرض الاشراف على تنفيذ 
اتفاقیات جنیف الارن التي تم التوصل اها وتوقیمها تحت إشراف الأمم 
التحدة كما سبق أن آشرنا. وعلی الرغم من أن مهام هذه العملية كانت 
تتسع في الواقع. وفقا لنصوص اتفاقيات جنیف. للاشراف على ومراقبة 
كل مظاهر أو آليات تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لأفغانستان 
بالإضافة إلى الإشراف على انسحاب القوات السوفييتية من هناك. الا أن 
هذه المهمة الأخيرة هي التي استفرقت فيما يبدو كل جهد بعثة الأمم 
التحدة في هذه العملية. وكانت هذه القوة صغيرة الحجم إلى حد كبير فلم 
يتجاوز عددها خمسين فردا في البداية كانوا جميعهم من المراقبين 
واستعارتهم الأمم المتحدة من قوات حفظ السلام العاملة في منطقة الشرق 
الأوسط. 

وقد أتمت هذه العملية مهمتها الرئيسية. وهي الإشراف على انسحاب 
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جمیع القوات السوفييتية العاملة في أفغانستان والتي كان عددها قد وصل 
في ذلك الوقت إلى 103 , 000 فرد. بنجاح کامل. وقد تم هذا الانسحاب على 
مرحلتین واکتملت العملية في مارس 1990 وتکلفت حوالي ۱4 ملیون دولار تم 
Glad‏ اال مو ميؤائية انم القحدة العادية امن يتب الات الطاركة 
غير التظورة». ويرجع السبب الركيسي في نجاح هذه العملية إلى تصميم 
الاتحاد السوفييتي على الانسحاب. لكن هذا الانسحاب لم يؤد وحده إلى 
إنهاء الصراع في أفغانستان. وتوصل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 
إلى اتفاق لاحق في محاولة لمنع تدفق السلاح على الأطراف الداخلية 
التصارعة. وفي الوقت نفسه استمر الأمين العام في جهوده لإيجاد تسوية 
للصراع الداخلي في أفغانستان والذي تحول إلى حرب أهلية طاحنة. لكن 
النظام الدولي كان قد دخل مرحلة جديدة ومختلفة ولم تتمكن الأمم المتحدة 
خلال المرحلة اللاحقة على انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة 
من أن تتدخل هذه المرة بالفاعلية المطلوبة. 


2- مجمو عة الأمم المتحدة للمراقبة العسكرية بين العراق وإيران 
UNIIMOG‏ 

وقد شکلت هذه الجموعة وفقا للنص الوارد في قرار مجلس الآمن رقم 
8 السابقة الاشارة إليه وتحددت مهامها في زار ماس الأمن رقم 6۱9 
الصادر في 9 أغسطس 1988 وذلك على النحو التالي: 

- تحدید خطوط وقف اطلاق النار بمساعدة الطرفین العنیین وحل ما 
قد يثور من خلافات حول هذه المسآلة بمساعدة الطرفین على التوصل إلى 
اتفاق لحسم هذه الخلافات. 

- مراقبة التزام الطرفین بتنفيذ وقف إطلاق النار والتحقیق في الشکوی 
القدمة والعمل على إعادة الوضع إلى ما كان عليه في حالة وقوع أي 
مخالفات. 

- الحيلولة دون حدوث أي تعديل على الوضع القائم خلال فترة الانسحاب 
حتى خط الحدود الدولية. 

- الإشراف على الانسحاب حتى خط الحدود الدولية وتأكيد إتمامه. 

- مراقبة وقف إطلاق النار على خط الحدود الدولية. والتحقيق في أي 
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انتهاکات والاشراف على عملية تبادل أسرى الحرب. 

- مساعدة الطرفین على التوصل إلى أي اتفاقات یکون من شآنها 
الاسهام في إيجاد تسوية دائمة وقابلة للاستمرار cling‏ جسور الثقة بين 
الطرفین. 

وقد تشكلت هذه المجموعة من350 مراقبا ينتمون إلى 26 دولة ليس من 
بينهم أي دولة من دول المنظمة. لكن جرى تخفيض هذا العدد بعد ذلك بناء 
على طلب إيران. واستمرت العملية حتى 31 مارس ۰۱99۱ وتكلفت حوالي 
5 مليون دولار. وقد باشرت هذه المجموعة عملها في جو بالغ التوتر بين 
البلدين وفي ظل مناخ من عدم الثقة من جانب إيران في القوات الدولية 
مما جعل مهمتها على الجانب الإيراني بالغة الصعوبة. لكنها مع ذلك أدت 
وظائف مفيدة للغاية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على مدى عامين 
ونصف. وبالطبع فقد تأثرت مهامها بشدة بعد قيام العراق بغزو الكويت 
وقيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات صارمة ضد العراق ثم دخول العلاقات 
الإيرانية-العراقية مرحلة جديدة بعد قرار صدام حسين قبول كل أو معظم 
المطالب الإيرانية لتخفيف الضغط الدولي عليه وعلى أمل الحيلولة دون 
تحول إيران إلى نقطة أخرى من نقط الارتكاز في الحصار الدولي المضروب 
عليه. ولذلك بدأت الأمم المتحدة في تخفيض عدد أفراد هذه المجموعة 
تدریجیا والذي لم یتجاوز, مع نهاية ۱990 , 60 مراقبا على الجانب الايراني 
من الحدود و 56 مراقبا على الجانب العراقي منه. وعندما بدأت العملیات 
العسكرية ضد العراق في ۱6 ینایر ا199 تم سحب الراقبین من بغداد إلى 
طهران واستمرت بعض جوانب عملية الراقبة إلى أن اقترح الأمين العام 
إنهاء هذه العملية تماما في 31 مارس ۰۱99۱ 


3- بعشة الأمم المتحدة الأولى لتقصی الحقانی فى أنجوة 1 UNAVEM‏ 

وقد تم تشكيل هذه البعثة بناء على قرار مجلس الأمن رقم 626 الصادر 
في 20 ديسمبر ۱988 بهدف الاشراف على انسحاب القوات الكوبية من 
أنجولا وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه تفصيلا في الاتفاق 
الموقع بين الطرفين والذي أشرنا إليه من قبل. ووفقا لهذا الجدول كان 
يتعين انسحاب ثلاثة آلاف جندي كوبي في أول أبريل ۱989 ثم إعادة نشر 
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القوات التبقية شمال خط عرض ۱5 بحلول آول أغسطس ۱989ء ثم إلى 
شمال خط عرض ۱3 بحلول 31 آکتوبر ثم يبدأ بعد ذلك انسحاب 50 من 
القوات البالغ عددها 50 آلف فرد في آول نوفمبر ۱989 والباقي على ثلاث 
دفعات الاولی فى Sol‏ آبریل ۱990ء والتانية فى Sol‏ آکتوبر ۱990 والثالثة 
والاخيرة فى dol‏ پولیو او9ا. وخلال فترة إعادة الانتشار والانسحاب هذه 
)27 شهرا) تتولی بعثة الأمم المتحدة؛ بالإضافة إلى مراقبة الوانی. والطارات 
والقواعد Gail!‏ علیها. التحقیق في أي ادعاءات حول استمرار وجود القوات 
الحكومية في أي مناطق غير مصرح لهم بالوجود فیها وفقا للخطة الموضوعة. 
وذلك بمبادرة من قائد قوات الراقبة أو أي عضو من أعضاء مجلس الامن. 

وقد تشکلت البعثة من70 مراقبا عسکریا. بالاضافة إلى 22 موظفا 
مدنيا دولیا 159 موظفا محلیا . وقد تکلفت العملية حوالي 18 ملیون دولار 
وقدر لها في البداية أن تستمر ا3 شهراء ولکن آمکن الاسراع بالعملية 
واتمام سحب القوات قبل الموعد المحدد بشهر کامل ویعود نجاح هذه العملية 
في الواقع إلى أن هدفها كان محدودا ومتفقا عليه من خلال صفقة سياسية 
متكاملة بين القوتين العظمیین. ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى أعداد كبيرة 
من الراقبین. OY‏ الهدف لم يكن إجبار القوات الكوبية على الرحيل وإنما 
كان مجرد وضع «ختم» دولي على الصفقة هو ختم الأمم المتحدة. 


4- مجموعة الأمم المتحدة للد عم الانتقالى gab)‏ نامیبیا) UNTAG‏ 
والواقع أن هذه المجموعة كان قد تم النص على تشكيلها في قرار 
مجلس الأمن رقم 435 لسنة ۱978 بعد الاتفاق على خطة تسوية المشكلة 
الناميبية خلال هذا العام كما سبق أن أشرنا. وقد تضمن هذا القرار 
تحديد الهدف من إنشاء هذه المجموعة وكذلك صلاحياتها وذلك على 
النحو التالي: «لساعدة الممثل الخاص للأمين العام.... لتحقيق استقلال 
ناميبيا البکر من خلال انتخابات حره ونزيهة تشرف عليها وتديرها الأمم 
المتحدة». ولكن عندما تعقد الوضع الدولي واشتعلت الحرب الباردة من 
جديد لم تتمكن الأمم المتحدة من أن تفعل شيئًا لفرض خطة التسوية على 
الأطراف. ومع تحسن الوضع الدولي بعد منتصف الثمانينيات نتيجة تحسن 
العلاقات الأمريكية-السوفييتية وكذلك الوضع الإقليمي أصبح من الممكن 
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وضع خطة استقلال نامیبیا موضع التنفيذ وخصوصا بعد ابرام الصفقة 
المتكاملة التي تم بموجبها سحب القوات الكوبية من آنجولا . وقد تم ادخال 
بعض التعدیلات الضرورية على الخطة الأصلية وهی تعدیلات اقتضتها 
التطورات التي طرأت لاحقا. ۱ 

وقد تشکلت هذه الجموعة من: وحدات مقاتلة بلغ تعدادها حوالي 
0 مقاتل. بالاضافة إلى قوة من رجال البولیس بلغ تعد ادها حوالي ۱500 
فرد بالاضافة إلى مجموعة من الوظفین الدولیین والحلیین من خبراء 
ومراقبي الانتخابات. وقد قامت هذه العملية الفريدة من عمليات الأمم 
المتحدة (والتي لا يوجد شبيه لها. من بعض النواحي فقط. سوى عملية 
الأمم اادد كن إقليم ایریان الغربية في بداية الستینیات) بمهام متعددة 
نجملها على النحو التالي: 

أولا: تنظيم والإشراف على إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة: 

حيث خول الممثل الخاص للأمين العام صلاحية التأكد من أن كافة 
الشروط الطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار أعضاء الجمعية 
التأسيسية التي ستتولى وضع دستور جديد للبلاد قد اكتملت. 

وفي هذا السياق أصبح من حقه إبطال أي لوائح أو قوانين أو قرارات 
ذات طابع تمييزي» والإفراج عن المسجونين السياسيين.... واتخاذ أي 
إجراءات أخرى سابقة على عملية الاقتراع نفسها لضمان أنها ستصبح 
حرة ونزيهة تماما وتحت الإشراف والسيطرة المباشرة للأمم المتحدة. 

ثانياً: مراقبة بوليس جنوب آفریقیا: 

فقد كانت هناك مخاوف من أن يتدخل بوليس جنوب أفريقيا على أي 
وجه من الوجوه لإفساد أو تشويه إرادة الناخبین» بأي وسيلة من وسائل 
الترهيب أو الترغیب. ولذلك خولت بعثة الأمم المتحدة مراقبة تحركات 
وسلوك بوليس جنوب أفريقيا عن قرب. وقد قام بهذه المهمة في الأساس 
رجال شرطة تابعون للأمم المتحدة. 

ثالثاً: مراقبة وقف إطلاق النار: 

فقد تمثلت مهمة الوحدات العسكرية أساسا في مراقبة الأْمن والتأكد 
من عدم لجوء أي طرف للعنف وكانت واجباتها في هذا السياق كثيرة 
ومتعددة: الإشراف على إعادة تمركز قوات جنوب أفريقيا وانسجامها. 
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مراقبة سلوك العسکریین الذین کلفوا بمهام مدنية خلال الفترة الانتقالية. 
شكيك al‏ السكرية للجماعات السياسية أو الحزبية التخجلفة ونزع 
سلاح آفراد حركة سوابو قبل إعادة توطینهم. ومراقبة إعادة تمركز من 
تبقي منهم في قواعد داخل أنجولا أو زامبياء كما كلفت هذه الوحدات 
بمراقبة الحدود الخارجية وایضا مداخل ومخارج مراکز الاقتراع. 

وقد استفرقت هذه العملية ۱2 شهرا (أبريل 89- مارس 1990( وخصص 
لها تكلفة تقديرية قيمتها650 مليون دولار. ولكن جرى تخفيضها بعد ذلك 
وتكلفت فعلا حوالي 386 مليون دولار فقط تم تمويلها وفقا لنظام الحصص 
الالزامية القررة بالنسبة لعملیات حفظ السلم. وقد آنجزت هده العملية 
مهامها يتجاح واعتبرت تتویجا ملحمیا لدور الأمم التحدة الحاسم في 
تیم oe ll‏ الستر فن الجن بعصول ناشیا على استغلانيا: 


5 — مجمو عة مراقبی الأمم المتحدة في أمريكا الو سطی ONUCA‏ 

تعد هذه العملية آول عملية حفظ سلام تقوم بها الأمم التحدة منذ 
ٍنشائها في آمریکا اللاتينية حيث كانت شوون الأمن في الأمريكتين تبدو 
ميدانا محجوزا للولايات المتحدة وحدها. كما تعتبر هذه العملية مؤشرا 
ودليلا على انتهاء الحرب الباردة في هذه المنطقة من العالم. وقد هدفت 
هذه العملية في البداية إلى تقديم الدعم لاتفاق دول أمريكا الوسطى 
الخمس الذي وضع نهاية لحقبة من الصراعات والعنف والقمع وحاول بدء 
عهد جديد تزدهر فيه الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه المنطقة. وقد 
داك هذه اة ك را اديه هذه ال تاه لكو مها ایح 
فيما بعد لتتحول إلى قوة أمن للمساعدة في تسريح قوات «الكونترا» في 
نيكاراجواء وانتهت كعملية من عمليات حفظ السلام الطموحة في 
السلفادور!. 

وقد بدأ تدخل الأمم المتحدة بتعبير الجمعية العامة للأمم التحدة عن 
ترحيبها باتفاقية اسكويبولاس الثانيةء السابقة الإشارة إليها بين دول أمريكا 
الوسطى الخمس وطالبت الأمين العام بتقديم الدعم اللازم لها لإنهاء 
مرحلة الصراع والعنف الذي طال في هذه المنطقة (القرار 42/۱ بتاريخ 7 
اكتوبر1987). وتشكل فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة الدول 
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الأمريكية لتقصي الحقائق في دول آمریکا الوسطي وبحث السبل التي 
یمکن للأمم التحدة أن تسهم بها لبدء مرحلة جديدة من السلام 
والديمقراطية فى المنطقة. لكن استمرار وتعقد المشكلات الصغيرة بين 
درل اة ااا على ا فة جل الوق ماك فاضا وال شن 
البداية دون تمكنها من تحديد وتوضيح طبيعة المساعدة التي تريدها من 
الأمم التحدة. على الرغم من آنها تقدمت بطلب رسمي إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة لارسال بعثة حفظ السلام إلى النطقة. 

وعندما بدأت كل الأطراف في أمريكا الوسطى تقتنع تماما أن الاتحاد 
السوفييتي تغير وأن العلاقات الأمريكية-السوفييتية الجديدة أصبحت 
م تماما فقد ساعد ذلك على تهيئة مناخ أفضل لاعادة صياغة العلاقة 
بين الأحزاب والقیادات التصارعة في هذه النطقة والاتفاق على إجراء 
انتخابات ديمقراطية حقيقية. في الوقت نفسه فقد ساعد وجود ونجاح 
عمليات الأمم المتحدة في أماكن أزمات أخرى خطيرة مثل آفغانستان وأنجولاء 
وناميبيا وإيران على دعم الثقة في الأمم المتحدة كطرف محايد وخصوصا 
في ظل مناخ دولي داعم للسلام والديمقراطية في العالم. 

وهكذا بدأت عملية الأمم المتحدة في أمريكا الوسطي في نوفمبر 989! 
لمراقبة التزام دول أمريكا الوسطى الخمس بها يلي: 

-١‏ الامتناع عن تقديم أي مساعدة CY‏ حركات ثورية أو غير نظامية. 

2- عدم تقديم أي تسهيلات عسكرية من أراضيها ومنع أي عمل عدائي 
يوجه للدول الأخرى. 

3- الحيلولة دون قيام أطراف ثالثة باستخدام أراضي أي دولة في 
مساعدة الحركات التورية أو غير النظامية. 

4- الامتناع عن منح هذه الحركات إذاعات مسموعة أو مرئية. 

ولكن عندما بدأت الأمور تتطور في نيكاراجوا في اتجاه موافقة الكونترا 
على فك التعبئة وتسريح قواتها وعبرت الأطراف عن ترحيبها بدور الأمم 
المتحدة طلب الأمين العام للأمم المتحدة توسيع صلاحيات مجموعة المراقبة 
ودعمها بمراقبين عسكريين حتى يمكنها أن تسهم في تسوية الأزمة في 
نيكاراجوا. وبالفعل ساعدت بعثة الأمم المتحدة هناك على تنظيم لقاء بين 
حكومة أورتيجا وحركة الكونترا في أبريل ۱990ء وأدى الاتفاق بين الطرفين 
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إلى توسیع صلاحیات بعثة الأمم التحدة في آمریکا الوسطي مرة آخری 
حيث شملت عناصر الاتفاق ما یلی: 

ا- وقف لأطااق الكان تقترف على قفیاه فة لآم Ree‏ والکاردیتال 
آوباندو برافو. 

2 اقامة خمس مناطق dist‏ مساحة کل منها من 550- 600 کم 2 مربع 
یمکن لقوات الکونترا أن تتحرك إليها اعتبارا من 25 آبریل. 

3- تقدیم مساعدة إنسانية لقوات القاومة في الناطق الامنة. 

5- جدول زمني لاتمام عملية تسریح قوات القاومة خلال الفترة من 25 
آبریل إلى ۱0 يونيو. 

وقد بلغ حجم القوات التي شارکت في هذه العملية حوالي ۱000 مراقب 
من العسکریین (في لحظة الذروة) وحوالي ۱20 من الراقبین الدنیین وعدد 
files‏ تقریبا من الأفراد الحلیین. وتکلفت العملية حوالي 87 ملیون دولار. 
واستمرت من نوقمبر ۱989 حتی منتصف يناير ۰۱992 ولکن قبل أن تنتهي 
كانت قد بدآت عملية جديدة للأمم التحدة في السلفادور. 

وقد كان نجاح الأمم التحدة في الاشراف على نزع سلاح وتسریح 
الفصائل التحارية في نیکاراجوا (الکونترا ضد الساندنستا) مقدمة لاغرائها 
بالتدخل وتشجیعها على القیام بمهام شبيهة أو مماثلة في مناطق آخری 
كثيرة من العالم وضي آزمات آکبر وأكثر تعقیدا بکثیر من الأزمة في نیکاراجوا 
(کمبودیا . آنجولا... الخ). 

والواقع أن من يتأمل الدور الذي قامت به الأمم التحدة خلال هذه 
المرحلة الانتقالية من مراحل النظام الدولي. والذي جمع فيها بين سمتين 
فريدتين ومتكاملتين: توازن ظاهر في القوى ورغبة في التعاون عند القمة 
حتى ولو كانت لدوافع مختلفة» فسوف يكتشف أن الجهد الذي بذلته الآمم 
المتحدة خلال هذه المرحلة هو الذي وضع الأساس للدور الذي قامت به 
الآمم التحدة من خلال عمليات لحفظ السلم تم إنجازها في المرحلة 
اللاحقة. من هذه العملیات: بعثة الأمم المتحدة الثانية لتقصي الحقائق في 
أنجوا(والتي بدأت فى يونيو ۱99۱). بعثة الأمم المتحدة للمراقبة فى السلفادور 
(والتي ا کی تولیو ا۱99). بعثة الأمم المتحدة ااا فى اجر 
الغربية (والتي بدأت في سبتمبر )199( بعثة الامم المتحدة التمهيدية ثم 
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سلطة الأمم التحدة الانتقالية في کمبودیا (اللتان بدأتا في آکتوبر 2199١‏ 
مارس 1992 على التوالي). ومعنی ذلك أن هذه الفترة القصيرة جدا في 
عمر النظام هي التي تم فیها في الواقع وضع آسس التسویات SY‏ عدد 
من الازمات الدولية وقامت فیها الامم التحدة بأكبر عدد من عملیات 
حفظ السلام الناجحة في تاریخها . 

ونود أن نلفت النظر إلى بعض السمات الخاصة التي ميزت عملیات 
حفظ السلم الخمس التي آنجزتها الأمم التحدة خلال هذه الفترة, وشکلت 
في بعض آبعادها تطورا مهما فى عملیات الأمم التحدة لحفظ السلم 
بالقارنة بالعملیات التقليدية التي قامت بها خلال فترة الحرب الباردة. 

أولاً: يلاحظ أن جمیع هذه العملیات تمت في إطار تسوية قبلتها جمیع 
الأطراف الحلية أو الاقليمية أو الدولية العنية بها ولم تتضمن أي عنصر 
من عناصر ol SY!‏ أو الفرض. ولذلك فان مصدر قوة الأمم التحدة الأساسي 
في تلك الفترة یکمن في الوفاق الدولي القائم على التوازن في تلك الرحلة 
والذي ساعد على جعل التسوية ممكنة عن طریق حشد جهود کل الأطراف 
القادرة على التأثير في مسارها واستعداد هذا الوفاق لحماية هذه التسوية 
حتى تصل إلى غاياتها ويتم تنفيذها . بعبارة أخرى فإن قرار القوتين العظميين 
بالتخلي عن استخدام هذه الأزمات الإقليمية كوقود للحرب الباردة. التي 
كانت قد بدأت تدخل مرحلتها الأخيرة. هو الذي منح الأمم المتحدة الدور 
المطلوب كغطاء للتسوية وكأداة لها. 

ثانياً: أن هذه العمليات كلها كانت عمليات قصيرة وتم إنجازها بنجاح 
واضح. بصرف النظر عن بعض المشكلات العملية التي صادفتها. فقد 
تراوحت الفترة الطلوبة لإنجاز الأهداف الخاصة JS‏ منها بين عدة آشهر 
وسنتين. وهذه سمة تختلف كثيرا عما اتسمت يه عمليات حفظ السلم 
التقليدية في زمن الحرب الباردة. فمعظم العمليات التقليدية استغرقت 
وقتا طویلا جدا وبعضها مضی على إنشاته آکثر من آربعین عاما. ویرجع 
السبب في ذلك إلى أن معظم عملیات حفظ السلم التي قامت بها الأمم 
المتحدة خلال فترة الحرب الباردة لم تتم في إطار تسوية شاملة وإنما تمت 
بهدف تجميد النزاع والحيلولة دون تفاقمه وليس حله أو تسويته. 

ثالثا: أن تكلفة هذه العمليات المالية كانت معقولة ومحدودة ولم تثر أي 
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خلافات تذکر حول من یتحملها. على الرغم من وجود بعض التآخرات 
كالعادة. وهو تطور جدید آیضا بالقارنة مع العملیات التقليدية التي آثار 
تشکیلها أو تمویلها تحفظات عديدة وترتبت علیها آزمات سياسية ومالية 
خطيرة على النحو الذي سبقت الاشارة الیه. 

رابعا: وریما تکون هذه هي النقطة الأكثر آهمية. أن طبيعة هذه العملیات 
ومهامها والصلاحیات الخولة للأمين العام في إطارها اختلفت وتطورت 
کثیرا . فبالاضافة إلى الهام التقليدية التعلقة بالاشراف على وقف اطلاق 
النار ومراقبة انسحاب القوات التحاربة إلى الخطوط التي كانت علیها 
(العراق-إيران) أو انسحابها تماما خارج الأراضي (الاتحاد السوفييتي من 
أفغانستان» كوبا من آنجولا. جنوب أفريقيا من نامیبیا) قامت بعثات الامم 
المتحدة بعملیات آخری لم تكن جديدة علیها تماما ولکنها كانت نادرة (مثل 
إدارة الأقاليم في مرحلة انتقالية (ناميبيا) كما قامت بعمليات جديدة تماما 
تعتبر تطويرا هائلا في مهامها مثل: الإشراف الكامل والسيطرة على عملية 
إجراء الانتخابات. نزع سلاح الفصائل المتحاربة وتسريحهم وإعادة توطینهم. 
والمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية... الخ. وهذا النوع الأخير من 
المهام هو الذي سيتطور بشكل أسرع في المرحلة التالية. 

ولكل هذه الأسباب فقد أطلقنا على هذه المرحلة: «سنوات الأمل» لأنها 
كانت تحمل في طياتها كل الشروط اللازمة لتطوير وتفعيل دور الأمم في 
الحافظة على السلم والأمن الدوليين في ظل مناخ من احترام المبادئ 
والقواعد العامة المنصوص عليها في الميثاق. لكن هذه المرحلة لم تطل بها 
فيه الكفاية. فمع نهاية عام 89 بدأ يتضح تماما أن التحول الذي طرأ على 
سياسة الاتحاد السوفييتي الخارجية كان سببه الرئيسي وجود مأزق داخلي 
خطير لم يكن بوسع عملية الاصلاح. وفقا للنهج الذي اتبعه جورباتشوف. 
أن تعالجه. ولذلك بدأ التوازن القائم في النظام الدولي يختل ومع اختلاله 
كان لا بد للأمم المتحدة أن تختل. 
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éaaluall‏ 


«أزمة الخليج الثانية» 


من ود 

كان من الضروري أن نفرد فصلا خاصا لدراسة 
أسلوب الأمم المتحدة في معالجة أو إدارة أزمة 
الخليج الثانية وذلك للأسباب التالية: 

آولا: oy‏ هذه الأزمة شكلت Lbs‏ فاصلا بين 
مرحلتین من مراحل تطور النظام الدولي ومن 
مراحل تطور أسلوب الأمم التحدة في إدارة الأزمات 
الدولية أيضا. فقد اختلف النظام الدولي بعد أزمة 
الخليج عنه قبلها . ومثلت إدارة الأمم المتحدة لأزمة 
الخليج نمطا فريدا لا مثيل له قبل هذه الأزمة 
وبعدها. 

ثانياً: أن هذه الأزمة أتاحت أمام نظام الأمن 
الجماعي فرصة ذهبية لإعادة إحياء آلياته التي 
كانت قد عطلتها الحرب الباردة أو لتجديد هذه 
الآليات بما يتناسب مع طبيعة النظام الدولي 
«الجديد». لكن هذه الفرصة ضاعت. وترتب على 
هذا الوضع وجود مفارقة تعيشها الأمم المتحدة 
الآن. وهي مفارقة غير قابلة للاستمرار على أي 
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حال. حیث يتعين علیها أن تعمل وفقا لآليات شکلتها الحرب الباردة في 
وقت لم يعد فيه وجود للحرب الباردة ! 

ثالثاً: أن أسلوب إدارة الأمم التحدة لأزمة الخلیج شکل عبئًا نفسیا 
عليها في المرحلة التالية لأن الأمم المتحدة أصبحت مطالبة بأن تتعامل مع 
كل «المعتدين» في المجتمع الدولي بنفس الأسلوب الحاسم والباتر الذي 
تعاملت به مع صدام حسين وبالتالي ألقت بأحمال وأعباء كثيرة لم تعد 
قادرة على تحملها. 

وحتى نستجلي كل هذه الأسباب رأينا تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة 
LL‏ ي 
الأول: يعرض للطريقة التي آدارت بها الأمم المتحدة أزمة الخليج ويحلل 
الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذه الإدارة لم تكن تطبيقا حرفيا 
لنظام الأمن الجماعي كما هو وارد في الميثاق. 

الثاني: يحاول أن يجيب عن التساؤل الذي طرحناه في البداية. وهو 
لماذا شكلت هذه الأزمة فرصة لإعادة إحياء آليات نظام الأمن الجماعي 
ولماذا ضاعت هذه الفرصة؟ 

الثالث: يشرح ويحلل الأسباب التي جعلت من إدارة الأمم المتحدة لهذه 
الأزمة نمطا فريدا غير قابل للتكرار وغير صالح للقياس عليه. 


المبحث الأو 


ل إدارة اللأمة 


آوضحنا في المبحث السابق أن التغير الذي كان 
قد بداً يطراً على النظام الدولي بعد وصول 
جورباتشوف إلى السلطة فى الاتحاد السوفييتى 
كان له تأثيراته على الأمم المتحدة وأدى إلى تحريك 
مياهها الراكدة. لكن هذا التأثير أخذ شكلا محددا 
وهو استخدام الأمم المتحدة کفطاء للتسوية السلمية 
لعدد من الأزمات التي قررت الدولتان العظميان 
إخراجها من ساحة الصراع على النفوذ أو الحرب 
الباردة بينهما. وأدى هذا إلى تنشيط آليات الأمم 
المتحدة سواء في مجال البحث عن تسوية سلمية 
أو في مجال عمليات حفظ السلم. لكن الآليات 
الخاصة بالأمن الجماعي وردع العدوان أو عقاب 
خلال هذه الفترة الانتقالية اختبار قدرة هذه الآليات 
على العمل أو إعادة تنشيطها في ظل السياق 
الجديد للعلاقة بين القوتين العظميين. بل إن 
الولايات المتحدة لم تجد غضاضة خلال تلك الفترة 
من أن تعطي نفسها حق التدخل المنفرد واتخاذ 
عمل عسكري حين ترى ذلك ملائما دون أن يثير 
ذلك أي ردود فعل حادة داخل الأمم المتحدة (الغارة 
على لیبیا :۰۱986 التدخل المسلح في بنما لإسقاط 
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حكومة نورییجا والقبض عليه شخصیا لحاکمته في الولایات التحدة: 
دیسمبر 1989). وظل الوضع هکذا إلى أن أقدم العراق على غزو الکویت في 
2 آغسطس ۱990. وهنا وجدنا الأمم التحدة تقوم بدور في هذه الأزمة 
یختلف جذریا عن آدوارها التقليدية في إدارة الأزمات الدولية. 

ولكي تتضح طبيعة هذا الدور تماما يتعين أن نميز بين ثلاث مراحل: 

الرحلة الاولی: وهي الرحلة المتدة منذ بداية الغزو وحتی قبیل صدور 
القرار 678 في 29 توفمبر1990» وهي الرحلة التي لعب فیها مجلس الأمن 
دورا بالغ الأهمية بدا فيه وكأنه یستعید الدور الرسوم له في میثاق الأمم 
التحدة لفرض احترام الشرعية الدولیة ومعاقبة الخارجین علیها . 

الرحلة الثانية: وهي الرحلة المتدة منذ صدور قرار تفویض دول 
التحالف لتحریر الکویت باستخدام القوة وحتی إعلان دول التحالف وقف 
اطلاق النار فى 27 فبرایر 1991ء وخلال هذه الفترة انتقلت الادارة الفعلية 
للأزمة إلى الولايات المتحدة. 

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الممتدة منذ صدور القرار687 في 3 أبريل 
1991 والخاص بتحديد شروط وقف إطلاق النار النهائي وحتى الیوم. وهي 
المرحلة التي استعاد فيها مجلس الأمن دوره. شکلا. في إدارة الأزمة في 
مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار وفقدها موضوعا. 

وسوف نحاول أن نوضح أهم ملامح وسمات هذه المراحل الثلاث وذلك 
على النحو التالي: 


أولا: مرحلة الادارة الفعلية للأزمة من خلال مجلس الأمن (2 أغسطس 
29-1990 نو فمبر 1990 ) وفيها بدت الأمم المتحدة وكأنها 
ساحة وأداة إدارة هده الأزمة الدولية الکبری. 

وهناك ثلاثة مؤشرات قاطعة. على الأقلء تدل على حجم ومستوى 
ونوعية الاهتمام غرب العادي الذي آولاه مجلس الأمن لهذه الأزمة تحديدا . 

-١‏ كان مجلس الأمن في حالة انعقاد دائم طوال هذه الفترة. واجتمع 
خلالها مرتين على مستوى وزراء الخارجية: الأولی برئاسة وزير الخارجية 
الأمريكيء والثانية: برئاسة وزير الخارجية السوفييتي. ولم يكن مجلس 
الآمن قد انعقد على هذا المستوى منذ إنشاء الآمم المتحدة عام ۱945 وحتى 
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بداية الأزمة عام۱990 سوی مرتين فقط. 

2 آصدر مجلس الأمن خلال هذه الفترة. والتي لا تتجاوز آربعة آشهر. 
أثنى عشر قرارا . وتلك كانت آکبر مجموعة من القرارات یصدرها مجلس 
الأمن حول آزمة واحدة وخلال تلك الفترة القصيرة مند انشائه وحتی 
اندلاع الأزمة. 

3- جاءت جمیع هذه القرارات مستندة إلى الفصل السابع من الميثاق 
ومشيرة صراحة إلى مواده الختلفة. وهو وضع لم يكن مألوفا على الاطلاق 
في قرارات مجلس الأمن حيث لم يكن قد آصدر من قبل على الاطلاق 
قرارات تشيرء إلا ضمنا أو على استحياء شدید. إلى نصوص الفصل السابع. 

ولكي تتضح أهمية هذه القرارات ومضامينها فإنه يمكن تصنيفها إلى 
ثلاث مجموعات وذلك على النحو التالى: 

ا مجموعة القرارات الخاصية بالتگییف القانوني للغرو وبا سلوب تننوية 
الأزمة: ۱ 

فقد اتخن المجلس بعد ساعات قليلة من الغزو العراقى للکویت. فى 2 
أغسطس. القرار660 الذي اعتبر هذا الغزو عدوانا افوا يشكل انتهاكا 
خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للسلم والأمن الدوليين 
وإخلالا بهما. ومن ثم فقد أدان هذا الفزو وطالب العراق بأن «یسحب 
قواته فورا دون قيد أو شرط» إلى المواقع التي كانت عليها في آول آغسطس. 
وبآن يدخل الطرفان العراقي والكويتي بعد ذلك «في مفاوضات مكثفة 
لحل الخلافات بينهما». كذلك أيد القرار وشجع الجهود المبذولة لاحتواء 
ومعالجة الأزمة وخاصة جهود جامعة الدول العربية. وقي 9 آغسطس. 
أدان القرار 662 قرار العراق بضم الكويت واعتبره باطلا قانونا ولا يرتب 
أي آثار ملزمة لأي طرف آخر وأعاد التأكيد على تصميم المجلس على 
«إنهاء الاحتلال واستعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الاقليمية, 
وكذلك على «استعادة الحكومة الشرعية لسلطتها». 

ب- مجموعة القرارات الخاصة بالإجراءات التحفظية: 

أقدم العراق على مجموعة من الممارسات آثناء الاحتلال تشكل انتهاكات 
صارخة للقانون الدولي وتلحق ضررا كبيرا بمصالح وحقوق الشعب الكويتي 
وأيضا بمصالح وحقوق دول أو أطراف ثالثة. ولذلك اتخذ المجلس عدة 
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قرارات للمحافظة على هذه الحقوق والصالح واعتبر العراق مسؤولا 
مسوولية كاملة عن الأضرار التي تلحق بها . ویدخل في إطار هذه الجموعة 
من القرارات: القرار (664) )18 أغسطس) الذي يطالب العراق «بأن يسمح 
لمواطني الدول الثالثة ويسهل لهم سبيل مغادرة البلاد فورا وتمكين المسؤولين 
القنصليين من الاتصال الفوري والمستمر بهؤلاء المواطنين». والقرار )16))(667 
سبتمبر) الذي يدين العراق «بسبب أعماله العدائية ضد مقار وأعضاء 
البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت» ويطالب بإطلاق سراح 
الأشخاص الحتجزین. کرهائن. على الفور. والقرار )674( )29 أكتوبر) الذي 
«يعتبر العراق مسؤولا مسؤولية كاملة عن أية خسائر أو أضرار تلحق 
بممتلكات الدول أو الشركات أو الأفراد بسبب الاحتلال غير الشرعي 
للكويت من جانب العراق». والقرار (677) (28 نوفمبر) الذي يدين الإجراءات 
التي اتخذتها سلطات الاحتلال بهدف تغيير البنية والخريطة السكانية 
لدولة الكويت ويقرر بطلان هذه الإجراءات. 

ج- مجموعة القرارات الخاصة بالعقوبات: 

وهي القرارات التي استهدفت ممارسة الضغوط المختلفة على النظام 
العراقي لاجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وتشمل هذه المجموعة: 
القرار )661( (8 أغسطس) والذي فرض مقاطعة شاملة على العراق. والقرار 
5 (25 أغسطس) الذي صرح باستخدام القوة لإحكام الحظر وضمان 
احترام قرار المقاطعة. والقرار (670) (25 سبتمبر) الذي قرر فرض الحصار 
الجوي على العراق والسماح باحتجاز السفن العراقية التي تنتهك الحظر. 
كذلك تشمل هذه المجموعة القرار(666) )14 سبتمبر) الذي يخول «لجنة 
العقوبات» حق فحص الطلبات التي ترد إليها لمساعدة الدول المتضررة من 
تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في قرارات المقاطعة والحصار. و أخيرا 
القرار (29()678 نوفمبر) الذي «يأذن للدول الأعضاء المتعاونة مع حكومة 
الكويت بأن تستخدم جميع الوسائل اللازمة لفرض تنفین القرار (660) 
وجميع القرارات اللاحقة... تنفيذا كاملا وإعادة السلم والأمن الدوليين 
إلى نصابهما في النطقة. ما لم ينفذ العراق في 15 يناير أو قبل هذا 
التاریخ القرارات سالفة الذکر». ۱ 

ویبدو من هذه القرارات أنه لم يسبق للامم التحدة. كما اتضح من 
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هذه الصرامة. وفيما عدا القرار (678) الذي آثار صدوره خلافات فقهية 
Gale‏ فقد بدت بقية القرارات وكأنها تطبيق حرفي وشامل لنظام الأمن 
الجماعي كما هو منصوص عليه في GLAM‏ ولاول مرة في تاريخ الامم 
المتحدة. 


ثانيا: مرحلة انتقال إدارة الأزمة إلى يد التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة )29 نوفمبر 1990 - 3 آبریل 1991). 

وقد بدأت هذه المرحلة منذ لحظة صدور القرار (678) وحتى نهاية 
الأعمال العسكرية وعودة مجلس الأمن لمناقشة شروط وقف إطلاق النار 
نهائيا في 3 أبريل 1991 أي بعد أربعة أشهر حاسمة. فقد قام مجلس الامن 
بعد أن استخدم كل ما في حوزته من سلطات وصلاحيات لإدانة الجريمة 
التي ارتكبها النظام العراقي ولفرض الحصار الذي أطبق عليه وعزله تماما 
عن العالم. بتسليم مفاتيح إدارة الأزمة إلى تحالف دولي» متعاون مع الكويت 
ومناهض للعراق. تشكل خارج الأمم المتحدة بقيادة الولايات التحدة. وأصبح 
هو المسؤول عن إدارة الأزمة في مرحلة الحسم العسكري. 

ويعود السبب في قيام الأمم المتحدة بالتخلي عن إدارتها للأزمة وإسناد 
هذه المسؤولية إلى التحالف الدولي. في تلك المرحلة الحاسمة. إلى عاملين: 
آحدهما موضوعي والآخر ذاتي. ويتمثل العامل الوضوعي في عدم وجود 
آلية عسکرية دائمة موضوعة تحت تصرف مجلس الامن. حيث كانت الحرب 
الباردة قد حالت: دون تشكيلها أصلا. في وقت بلغ فيه slic‏ صدام حسین 
ذروته وتولدت قناعة cul‏ القوى الدولية والإقليمية الفاعلة بأن الحسم 
العسكري بات هو السبيل الوحيد . أما العامل الذاتي فيعود إلى أن تداعيات 
الأزمة كشفت بشكل أكثر وضوحا عن أن الاتحاد السوفييتي كان على وشك 
الانهيار كقوة عظمی ومن ثم فقد أرادت الولايات المتحدة أن تؤكد قیادتها 
للنظام الدولي بعمل pals‏ يسند الفضل فيه لها وليس للأمم التحدة. 
ويحقق لها آهدافا استراتيجية وتكتيكية عديدة تتجاور آهداف المجتمع 
الدولي. ممثلا في الأمم المتحدة, والتي كانت تنحصر في تحرير الكويت 
وعودة حكومتها الشرعية إليها. وسوف نعود إلى هذه النقطة حين نناقش 
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قضية ناذا تحولت آزمة الکویت إلى «فرصة ضائعة» لتطویر نظام الأمن 
الجماعي للامم التحدة. 

والواقع أن التفویض المنوح لدول التحالف من جانب مجلس الأمن كان 
مطلقا وکاملا. فقد اشتمل هذا التفویض على بعدین آساسیین: 

الأول: حق Lod!‏ الوسيلة أو الوسائل اللائمة» سواء لاقناع العراق 
بالانصیاع لقرارات مجلس الأمن أو لاجباره على تنفيذهاء بما في ذلك 
إمكانية استخدام القوة المسلحة. ولأنه لا توجد جهة تفويض محددة. وبالتالي 
كان يمكن أن ينصرف التفويض نظريا على الأقل إلى أي دولة «متعاونة مع 
الكويت» فان هذا التفويض قد آل عمليا إلى الولايات المتحدة قائدة التحالف 
على الرغم من أنه لم يكن لهذا التحالف وضع تنظيمي أو مؤسسي يحدد 
السلطات والواجبات والإجراءات اللازمة لاتخاذ القرار... الخ. وعندما 
أصبحت الحرب هي الوسيلة الوحيدة المتبقية فإن قرارها أصبح أيضا 
قرارا أمريكيا خالصا: فالولايات المتحدة هي التي وضعت الخطط العسكرية, 
واتخذت قرار التوقیت. ونوعية الأسلحة المستخدمة. واختارت الأهداف 
التي يتعين تدميرها أو تركها... الخ. وهي أيضا التي اختارت. وربما يكون 
هذا هو الأهم. متى تتوقف الحرب وعند أي خطوط. وهل يتعين استخدام 
وغزو الأراضي العراقية أو جزء منها عند عملية تحرير الکویت. وهل 
تستلزم هذه العملية إسقاط صدام أم أن تركه عاجزا وضعيفا ومحاصرا 
يحقق مصلحة أفضل... الخ. 

أما البعد الثاني للتفويض فهو مرتبط بالهدف منه: إذ يشير نص 
القرار678 إلى أن الهدف الأساسي من هذا التفويض هو «فرض وتنفيذ 
قرار مجلس الأمن رقم 660 ee‏ القرارات اللاحقة ذات الصلة». لكنه 
آضاف إلى هذه الفقرة مباشرة «فقرة آخری تقول: واعادة السلم والأمن 
الدولیین إلى نصابهما في النطقة». وإذا كانت قرارات مجلس الأمن واضحة 
ولا تحتمل اللبس فإن «إعادة السلم والامن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة 
مسألة فضفاضة قد تمتد إلى الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد وقف 
إطلاق النار. وقد استندت الولايات المتحدة إلى هذه الفقرة لتبرير ما تم 
اتخاذه من إجراءات بعد ذلك تتعلق بالأكراد وحظر الطيران العراقى فوق 
مناطق digas‏ داخل العراق ..No Fly Zones‏ . الخ. ۱ 
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ثالثا: مر حلة ما بعد الحسم العسکر ی. 

وهي مرحلة تمتد منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم ۰687 الصادر في 
3 آبریل 1991ء وما تزال مستمرة حتی الآن. وقد حدد مجلس الأمن في هذا 
القرار-وهو آطول قرار في تاريخ الأمم التحدة يصدر عن الجلس-«شروط 
وقف اطلاق النار الدائم». وقد تضمن هذا القرار وضع ترتیبات وآلیات 
معينة لتحقیق ما يلي: 

-١‏ ترسیم وتخطیط الحدود بين العراق والکویت والالتزام باحترام هذا 
الترسیم کخط حدود في الستقبل. 

2- إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق۱0 کم على الجانب العراقي و5 کم 
على الجانب الكويتي ترابط فیها وحدة مراقبة تابعة للأمم التحدة. 

3- نزع وتفكيك وتدمیر أسلحة الدمار الشامل العراقیة: النووية 
والبيولوجية والكيماوية والصواریخ التي يزيد مداها على ۱50 کم. وما یتصل 
بها من آنظمة فرعية والتعهد ates‏ محاولة الحصول علیها أو امتلاکها في 
الستقیل. ویتصل بهذا مطالبة العراق بالتصدیق على اتفاقية حظر استحداث 
وانتاج الأسلحة البيولوجية البرمة في آبریل ۰۱973 وباعادة تأكيد التزاماته 
الناشئة عن الاتفاقیات الدولية في مختلف مجالات الدمار الشامل. كما 
یتصل بهذا البند أيضا النص على استمرار الحظر على تورید هذه الأسلحة 
آو الواد للعراق. 

4- عودة المتلکات الكويتية التي استولی علیها العراق. وتقریر مسوولية 
العراق عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالکویت أو بأي طرف ثالث 
وانشاء صندوق لدفع التعويضات التعلقة بالمطالبات عن هذه الخسائر 
والأضرار. 

5- إعادة جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الأخرى إلى أوطانهم. 

6- التعهد بعدم ارتكاب أو دعم أي عمل من أعمال الارهاب الدولي 
وحظر السماح CY‏ منظمة إرهابية بالعمل داخل العراق. 

وقد صدرت بعد ذلك قرارات تكميلية تفسر أو تفصل بعض هذه الأمور 
مثل القرارات: (۰)692 )705(« (707) وغيرها. 

ولاشك أن هذا القرار يثير عددا من الإشكاليات القانونية والسياسية 
لا مجال هنا للحديث عنها تفصیلا LUST.‏ نود أن نشير إلى نقطتين أساسيتين 
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تتصلان بموضوع إدارة الأمم المتحدة لهذه الأزمة تحدیدا: 

الأولى: أن القرار(687): والقرارات المتصلة به. ليس لها شبيه في تاريخ 
التنظيم الدولي كله. فلم يسبق لعصبة الأمم أو للأمم المتحدة أن أصدرت 
قرارات شبيهة أو يمكن مقارنتها بهذا القرار للاسترشاد بها کسوابق. لكنها 
آشبه في جوانب عديدة منها بمعاهدات «الصلح» التي يفرض فيها الطرف 
النتصر وهو «التحالف الدولي» شروطه على الطرف الهزوم وهو العراق. 
الأمن وبالتالي آصبح. بحکم الطريقة التي تمت بها إدارة الأزمةء قرارا يعبر 
عن الشرعية الدولية. 

الثاني: أن القرار ربط بين تنفيذ العراق لما تضمنه من شروط وبين 
إمكانية رفع العقوبات المفروضة علیه. فيما عدا العقوبات الخاصة بحظر 
بيع أسلحة الدمار الشامل أو الأنظمة الفرعية والمواد التصلة بهاء لكن 
يفهم من هذه الصيغة أن مجلس الأمن هو وحده الجهة صاحبة الاختصاص 
في تقدير ما إذا كان العراق قد استجاب لكل هذه الشروط ومن ثم تقرير 
رفع الحظر. وهنا سوف يكون باستطاعة الولايات المتحدة أو أية دولة في 
مجلس الأمن تملك حق الفیتو. أن تحول دون رفع العقوبات عن العراق» من 
الناحية القانونية والنظرية على الأقل. حتى لو اعتبرت كل الدول؛ الأعضاء 
في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن أو في التحالف الدولي الذي تشكل 
ضد العراق أثناء الاأزمة. أن العراق قد امتثل بالكامل لشروط القرار 687. 

ويتضح من هذا العرض أن دور الأمم المتحدة في إدارة أزمة الخليج تم 
على النحو التالى: 

| - حشد وتعبئة واستنفار كل الأطراف لإدانة الغزو والسلوك العراقی 
اللاحق بعد الغزو وتحميل العراق كل المسؤولية عن وقع من أضرار للكويت 
أو للغیر. ثم لفرض حصار شامل وشديد الإحكام ضد العراق ترتيبا على 
ذلك. ولا يوجد في تاريخ الأمم المتحدة دولة واحدة آخری. Les‏ فيها جنوب 
أفريقيا و إسرائيل» أدينت بمثل هذا الوضوح أو فرض عليها مثل هذا 
الحظر. وكان دور المجلس في هذه المرحلة حاسما في التأثير على مسار 
الأزمة. 
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2- إبعاد الأمم التحدة عن مرحلة الحسم العسكري وهو ما أدى إلى أن 
تصبح الولايات المتحدة فعلاء المدير الحقيقي المفوض رسميا من قبل مجلس 
الأمن لإدارة هذه المرحلة من مراحل الأزمة. 

3- عاد مجلس الأمن لممارسة صلاحياته بعد مرحلة الحسم العسكري: 
ولكنه لم يكن في وضع يسمح بأكثر من أن «يصدق» أو يضع توقيعه على 
شروط التحالف المنتصر. 

4 أنه لم يتبق للأمم المتحدة من صلاحيات تتعلق بإدارة هذه الأزمة, 
بعد مرحلة الحسم العسكريء سوى قرار رفع الحظر عن العراق وهو قرار 
لن يكون بإمكان مجلس الأمن أن يتخذه دون موافقة كل الأعضاء الدائمين. 


المبحث الثانی 


خرصة ضائعة.. Wale),‏ 


تم تحرير الکویت. أو بمعنى أدق إدارة مرحلة 
الحسم العسكري لأزمة الخلیج. من خلال آلية 
مشروعة. ولكنها مختلفة عن آلية الأمن الجماعي. 
وهي آلية الدفاع الشرعي عن النفس. فالتحالف 
الدولي الذي شارك في العمل العسكري هو تحالف 
تم تطبيقا لنص المادة ا5 من ميثاق الأمم المتحدة 
التي تعطي أي دولة يقع عليها أو يتهددها عدوان 
الحق في الدفاع عن نفسها بشكل فردي أو جماعي. 
لكنه تحالف تم خارج إطار الأمم المتحدة ووفق آلية 
خاصة به. وهي آلية من الفترض أن تعمل. حتى 
دون تصريح من مجلس الامن. ما دامت أن آلية 
الأمن الجماعي غير قادرة على العمل أو الحركة 
GY‏ ظرف من الظروف. 

أما آلية الآمن الجماعي فهي آلية يفترض فیها 
أن تكون دائمة وجاهزة للعمل في كل الظروف وفق 
معايير موحدة حين تتعرض الدولة العضو للعدوان 
سواء من جانب دولة عضو أو غير عضو. وقد 
أوضح ميثاق الأمم المتحدة أنه يمكن استخدام القوة 
العسكرية. تطبيقا لنظام الأمن الجماعي» في 
حالتين فقط. 

الأولى: تطبيقا لنص المادة 42 من الیثاق. التي 
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تتیح لجلس الأمن في حالة وقوع تهدید للسلم أو إخلال به أو وقوع عدوان 
أن «يتخذ بطریق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم 
لحفظ السلم والأمن الدولیین أو لاعادته إلى نصابه». وفي هذه الحالة 
یتعبن على مجلس الأمن أن يلجا إلى الأدوات العسكرية الموضوعة تحت 
تصرفه. أو التي من المفترض أن تكون تحت تصرفه. وفقا لنص المادة 243 
وأن يتم وضع الخطط العسكرية اللازمة عن طريق لجنة أركان الحرب 
وتحت إشرافهاء Oly‏ تتم جميع العمليات العسكرية تحت سلطة ورقابة 
مجلس الأمن بالكامل. ولم يتم اللجوء إلى هذا البديل GY‏ الاتفاقيات المشار 
إليها في المادة 43 لم تدخل مطلقا حيز التنفید . 

الثانية: تطبيقا لنص المادة ۱06 التى تخول الدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الآمن سلطة القیام «نيابة عن الأ التحدة» Slee VL;‏ الشترکد 
التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين «إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة 
المشار إليها في المادة 43 معمولا بها على الوجه الذي يرى معه مجلس الأمن 
أنه أصبح يستطيع البدء في تحمل مسؤولياته وفقا للمادة 42: لكن هذه 
المادة لم تطلق ید الدول الخمس دائمة العضوية في العمل العسكري النفرد 
وإنما اشترطت أن تتشاور هذه الدول مع الدول الأعضاء الآخرين. 

ولم يتم اللجوء إلى هذا البديل أيضا لأسباب سوف نناقشها . وبدلا من 
ذلك قام مجلس الأمن بتفويض دول التحالف بمهمة الحسم العسكري 
ودون أي إشراف أو رقابة من جانبه. وبالطبع لا يوجد ما یمنع. قانوناء من 
لجوء مجلس الأمن إلى هذا التفويضء إذا ما وجد أن هذه هي الطريقة 
العملية الوحيدة أو الأكثر ملاءمة لتحقيق أهدافه وتنفين قراراته. لكن 
مشكلة هذا البدیل. من وجهة نظر مصالح الجتمع الدولي ومستقبل الأمم 
المتحدة؛ أنه غير قابل للاستخدام في الآزمات الااخری المماثلةء كما سنشير 
لاحقاء وهو بديل قابل للتطبيق فقط في حالة أزمة الخليج دون سواها. 
والسؤال الرئيسي هنا هو ISU‏ لم تحاول الدول الكبرىء والتي كان صوتها 
يرتفع مدويا ورافعا لشعار «النظام العالمي الجديد» أن تنتهز فرصة هذه 
الأزمة تحديدا لإعادة إحياء آليات الأمن الجماعي المنصوص عليها في 
الیثاق. والتي أصابتها الحرب الباردة بالشلل, أو تطوير هذه الآليات بما 
یتلاءم مع هذا النظام العالمي «الجديد». ولماذا لجأ مجلس الأمن إلى بديل 
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التفويض الطلق على النحو الذي تم بهء ولم يلجأ إلى بدائل آخری, مثلا من 
قبیل مطالبة الدول التعاونة مع الکویت والتي لها وجود عسكري في النطقة 
بوضع هذه القوات تحت تصرفه. وتعیین فيادة ميدانية للقوات تعمل تحت 
إمرته ویصرح لها برفع علم الأمم التحدة, وتباشر عملها العسكري باشراف 
ورقابة لجنة آرکان الحرب وتحت سلطته الباشرة (آي سلطة مجلس الأمن). 

والواقع أن هذا السوال مشروع جدا لأنه لم یسبق في تاريخ الأمم 
المتحدة أن تحقق إجماع دولي حول عدالة قضية في الأمم المتحدة مثلما 
حدث بالنسبة لقضية الكويت. فلم تؤيد أي دولة من الدول الأعضاء ادعاءات 
العراق بحقوق لها في الكويت وطالبت جميع الدول العراق بالانسحاب. 
وبالتالي لم يحدث خلاف أبدا حول هدف تحرير الكويت وعودة حكومتها 
الشرعية. صحیح آن وجهات نظر الدول تباينت كثيرا ولكن حول مسائل 
أخرى: كوسيلة تحقيق هذا الهدف وأسلوب أو طريقة معالجة الأزمة... 
الخ. لكن الإجابة عن هذا السوال, الشروع, تقتضي متا أن نميز بين نوعین 
من الأسباب. الأول: عملي-براجماتي يتعلق بالاحتياجات اللازمة لمواجهة 
أزمة dale‏ في حالة تفاعل مستمرء حيث لم تكن هذه الاحتياجات العاجلة 
تسمح بالتفکیر في حلول نظرية | یتم اختبارها قط من قبل of‏ قابلة لاثارة 
الخلافات في الراي ووجهات النظر حول أسلوب وضعها موضع التطبیق, 
أو قد یستغرق تنفيذها وقتا لا تحتمله طبيعة الأزمة. والثاني: موضوعي 
یتملق بهیکل علاقات القوی وموازینها الحقيقية. وهو اليكل الذي اتسم 
بخلل واضح عند لحظة اندلاع الأزمة ما لبث أن ازداد وضوحا واتساعا 
بمرور الوقت. لصالح الولایات المتحدة الأمريكية التي ترکزت مصالحها في 
الادارة النفردة "لا زمة ولیس في البحث عن آنسب وسائل ٍدارتها «جماعیاه. 

ومن الواجب أن نشیر هنا إلى أن الاتحاد السوفييتي وآیضا فرنساء 
ولكن fal eye‏ كانا فن ظرخا رة sila]‏ إخياء Dis‏ ارکان الحرب 
والبحث عن صيغة لوضع نصوص المادة 43 موضع التطبیق. لکن لا یوجد. 
في حدود ما هو متاح لنا من معلومات. ما يشير إلى أن الاتحاد السوفييتي 
شد الك islstl‏ ان امبر late‏ الال وكذلك pag late‏ 
السهل أن ندرك آسباب ذلك. على الرغم من أن تبني هذا الاتجاه بإصرار 
كان من شأنه أن يدعم وضع ومكانة الاتحاد السوفييتي دوليا أثناء الأزمة. 
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لأن اللجوء إلى مثل هذا الحل كان یتطلب die‏ أن یسهم بقوات عسکرية 
كبيرة للاشتراك في قتال محتمل ضد العراق. كذلك فإن فرنسا لم تضغط 
کثیرا في هذا الاتجاه للصعوبات"" العملية التي یواجهها وضع الاقتراح 
موضع التتفین. في وقت تتطاب فيه الازمة حلولا عملية سريعة: من ناحية, 
ولأن الولایات التحدة لم تكن متحمسة لهذا الاقتراح من ناحية آخری. 
كذلك فإن البدیل الخاص باللجوء إلى الادة ۱06 والقیام بعمل تقوده الدول 
الخمس دائمة العضوية لم يكن بدیلا عملیا لنفس الأسباب وهو أن الاتحاد 
السوفييتي, وكذلك الصین على وجه الخصوص. لم یکونا على استعداد 
لارسال قوات إلى النطقة لحارية العراق. 

والواقع أنه كان من المکن التغلب على الشکلات العملية والفنية لو 
كانت هناك إرادة سياسية جماعية ترغب في تقوية نظام الأمن الجماعي 
في ذلك الوقت وتبحث بإخلاص عن وسيلة لاعادة إحيائه أو تطویره. لکن 
دوافع القوی الخمس دائمة العضوية وکذلك القوی الاقليمية الفاعلة في 
النطقة كانت من التباین بحیث لم یحتل هذا الهدف (تقوية نظام الأمن 
الجماعي أو تطویره) أي موقع متقدم على جدول آعمال وآولویات أي منها. 
فضلا عن أنه كان یتصادم صراحة مع الأهداف الاستراتيجية للولایات 
المتحدة. 

فقبل أن تندلع أزمة الخليج كان قد بدأ يتضح بما لا يدع مجالا للشك 
أن التغيير الذي طرأ على سياسة الاتحاد السوفييتي كان نتيجة ضعف 
واضطرار وعجز وحاجة ماسة لتقصير الخطوط ولم يكن نتيجة لاختلاف 
في رؤية القيادة أو تغير في المدركات والعقائد . وكانت حركة الإصلاح التي 
قادها جورباتشوف على الصعيدين الداخلي والخارجي قد بدأت تحدث 
قدرا من الفوضى التي استحال على جورباتشوف السيطرة علیها . فلم تكن 
سياسته الخارجية قد أدت فقط إلى انهيار حلف وارسو وسقوط حائط 
برلين وإعلان وحدة آلمانياء قبل اندلاع حرب الخلیج. ولكنها كانت قد بدأت 
(*) هناك احتمال قوى في أن يكون موقفا روسيا وفرنسا هذا راجعا إلى أن البلدين كانا يهتمان 
باسترداد ديونهما الضخمة الناجمة عن بيع كميات كبرى من الأسلحة والمعدات الحربية إلى 


العراق قبل نشوب الأزمة؛ أكثر من اهتمامهما بمعاقبة المعتدي على عدوانه؛ ولا تزال آثار هذا 
الاهتمام واضحة حتى اليوم. (هيئة التحرير). 
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تحدث آثارها الرتجعة على الاتحاد السوفييتي ذاته حيث بدآت. أثناء آزمة 
الخلیج نفسها. ثورة دول البلطیق ومطالبتها بالاستقلال. آما على الصعید 
الد اخلي فکانت سياسة الاصلاح السياسي قد آطلقت. العنان آمام انعتاق 
قوی سياسية رهيبة صعب على جورباتشوف أن یوجهها أو يسيطر علیها. 
كما كانت سياسة الإصلاح الاقتصادي تتعثر بشدة تزايدت معها الحاجة 
الاسة إلى الدعم المالي من الخارج. وفي هذا السياق لم يكن أمام الاتحاد 
السوفييتي إلا أن يعطي لقضية التنسيق؛ وليس التصادم. مع الولايات 
المتحدة الأولوية القصوى. آما بالنسبة للصين فقد أتاحت لها أزمة الخليج 
فرصة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية الواقعة عليها بعد أحداث 
الميدان السماوي فيها وكان يكفي رفع هذه القيود أو بعضها في مقابل عدم 
لجوء الصين إلى استخدام حق الفيتو للحيلولة دون صدور أي قرار تلقي 
الولايات المتحدة بثقلها وراءه. أما فرنسا فإنها على الرغم من أنها حاولت 
أن تنتهج خطا «مستقلا» عن السياسة الأمريكية فإنه لم يكن باستطاعتها 
أن تذهب جيداء ومن ثم فلم يكن آمامها من خيار آخر سوى أن تنضم مع 
بريطانيا إلى التحالف الذي بدأت تشكله الولايات المتحدة وتقوده في مواجهة 
العراق. ۱ 

وهنا نأتى إلى بيت القصید . فقد صبت کافة التغیرات العالية والإقليمية 
لحظة اندلاع الأزمة. عند نقطة مركزية وهي أن الولایات التحدة كانت قد 
أصبحت هي الدولة الأكثر قدرة على الحركة دون أية قيود أو عوائق تحد 
من إرادتهاء وفي الوقت نفسه. كانت مصالحها الاستراتيجية العلياء وفقا 
لإدراك نخبتها الحاكمة لهذه الصالح. هي الأكثر عرضة للمخاطر. فقد 
شكل الاحتلال العراقي للکویت. في ظل تنامي القوة العسكرية العراقية 
عقب انتهاء الحرب مع ایران. تهدیدا للنفط وإسرائيل والأنظمة «المعتدلة» 
فى المنطقة وهى الركائز الثلاث التى تشكل ثوابت السياسة الخارجية تجاه 
الشرق الط Sia‏ الحرب المالية القانية. وفي الوقت نفسه فإن انكشاف 
عجز الاتحاد السوفييتي والصین وتعرضهما لضفوط دا خلية وخارجية حادة 
وعلی نحو لم یسبق له مثيل منذ بداية الحرب الباردة آغری الولایات 
التحدة Ob‏ توسع من نطاق الأهداف التي يتعين أن تسعی إلى تحقیقها 
عند ادارتها لهذه الأزمة تحدیدا في تلك اللحظة بالدات. فقد كان من 
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المکن أن تدير الولایات التحدة الأزمة على نحو يحقق لها الأهداف التالیة: 

-١‏ تأكيد وضعها كدولة قادرة ومؤهلة على القيادة المنفردة للعالم. وقد 
تحقق للولايات المتحدة هذا الهدف من خلال إدارتها المباشرة لمرحلة الحسم 
العسكري. حيث ظهر التفوق الكاسح للقوات الأمريكية من حيث العدد 
والعدة والعتاد والقدرة على الحشد والتخطيط ومستوى التكنولوجيا الموظفة. 
وظهر الفارق كبيرا وواضحاء على كافة هذه الستویات. بينها وبين الدول 
الأخرى سواء المشتركة معها في التحالف أو خارجه. وظهر أيضا من خلال 
الأسلوب الذي تعاملت به الولايات المتحدة مع المبادرات الديبلوماسية 
السوفييتية. وتمكنت من أن تكشف عجز الاتحاد السوفييتي الكامل ليس 
فقط على المستوى الاستراتيجي والعسكري ولكن أيضا على المستوى 
الديبلوماسي والتكتيكي. 

2- تهيئة أجواء أفضلء من وجهة النظر الأمريكية. لتسوية الصراع 
العربي-الإسرائيلي. فقد تمكنت الولايات المتحدة ليس فقط من إفساد 
الرهان العراقي على العامل الإسرائيلي لخلط الأوراق وإنما أيضا من 
توظيف هذا الرهان لصالح أهدافها السياسية. ولكي تشتري صمت إسرائيل 
فإن الولايات المتحدة لم تكتف باعطاء الضوء الاخضر لتدفق كمية هائلة 
من المساعدات العسكرية والمالية عليها من كل اتجاه وإنما استطاعت أيضا 
أن تحصل على تنازلات عربية كثيرة ووعود بالاعتراف بإسرائيل والعمل 
على رفع المقاطعة عنها... الخ. هذا بالإضافة إلى دعم وتأكيد مصالحها 
التقليدية في المنطقة وتأمين إمدادات النفط. 

لذلك كله فإنني أعتقد ورغم أنه صحيح تماماء أن الأمم المتحدة لعبت 
في هذه الأزمة دورا مهما ومختلفا وليس له نظير في تاريخهاء أن هذا 
الدور أدى في النهاية إلى إجبار العراق على سحب قواتها من الكويت 
وبالتالي gay‏ العدوان العراقيء أن الأمم المتحدة لم تخرج من هذه الأزمة 
أقوى مما كانت. فلم ينجم عن الأزمة أي تطوير مؤسسي ملموس يمكن أن 
يترك أثره الدائم على الأمم المتحدة ويزيد من فاعليتها وقدرتها على مواجهة 
الأزمات. وأظهرت الأزمة طبيعة الخلل الهيكلي في نظام الأمن الجمعي 
كما نص عليه ميثاق الأمم التحدة. فحين تندلع أزمة في حجم أزمة الكويت 
وخطورتها وتجمع كافة الدول الأعضاء تقريبا على ضرورة انسحاب القوات 
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العتدية. وفي وقت لم يكن الاتحاد السوفييتي قد سقط أو تفکك. ومع ذلك 
als‏ لا تسنح الفرصة لتشغيل نظام الأمن الجماعي Lady‏ للتصور النصوص 
عليه في الیتاق. فمعنی ذلك أن هذا النظام غير قابل للتشفیل أصلا وأنه 
يحتاج برمته إلى المراجعة وإعادة النظر. 

في هذا السياق يبدو مفهوم «النظام العالمي الجديد» وكأنه كان مجرد 
شعار قصد به تعبئة وحشد أكبر تحالف دولي ممكن لتحرير الكويت 
ی مسا ها العجالختطوال doin Nees‏ به على 
الاطلاق. كل كان متصوراء دعم الدور الذي يتعين أن تقوم به الأمم المتحدة 
في النظام الدولي» وخاصة فيما يتعلق بقدرتها على ردع العدوان. ذلك أن 
دعم هذا الدور كان يتطلب أن تخرج الأمم المتحدة من أزمة الكويت وهي 
في وضع يسمح لها بأن تتعامل في المستقبل مع كل الخارجين على الشرعية 
الدولية بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع نظام صدام حسين وهو ما 


لم یحدث(*. 


)1( کتبت هذه الدراسة قبل قیام حلف الأطلنطي بتکلیف من الأمم التحدة لشن هجوم جوي 
واسع ومتصل على مواقع صرب البوسنة لاجبارهم على تنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم 
المتحدة المتعلقة بإنهاء العدوان الصربي على دولة البوسنة. (هيئة التحرير). 
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۰ 


شریسد وکسیس 
قابل لسلستشکراو 


ريما یکون آحد الأخطاء التي وقع فيها کثیر من 
المحللين؛ بمن فیهم بعض التخصصین, آنهم حاولوا 
تقييم دور وفاعلية الأمم التحدة في كل الأزمات 
الدولية التي تفجرت بعد أزمة الخليج بالقياس على 
وبالمقارنة بالدور الذي لعبته الأمم المتحدة في أزمة 
الخليج نفسها. مثل هذا القياس أو المقارنة تستند 
إلى Jules‏ خاطی من أساسه. لأن ليصل أزمة دولية 
خصوصیتها . صحيح أن بعض الأزمات قد تتشابه 
من زاوية التكييف القانوني لسلوك آطرافها . فنقول 
مثلا إن سلوك هذا الطرف يمثل عدوانا واضحا 
أو خروجا على الشرعية أو أنه انتهك قاعدة قانونية 
معينة أو اتفاقية دولية... الخ. لكن حتى الأزمات 
التى قد تتشابه من هذه الزاوية تختلف عادة اختلافا 
Uy‏ إذااخظرنا ا سياسية (من منظور علاقد 
الأزمة بمصالح الدول الكبرىء أو هامش الناورة 
التاح آمام آطرافها مثلا) . ولذلك فان القول بأن 
الأمم المتحدة قد آصبحت تطبق. بعد أزمة الخلیج. 
معايير مزدوجة هو قول يفترض ضمنا أن الأمم 
المتحدة كانت تطبق. عند معالجتها للآزمات الدولية 
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قبل آزمة الخلیج. معاییر موحدة. وهو قول تنقصه الدقة. لأن موقف الأمم 
التحدة. وخاصة مجلس الأمن هو موقف سياسي ولیس موقفا قانونیا. 
فمچلس الأمن يصدر قرارا سیاسیا حول أنسب الوسائل لعالجة أزمة ما 
في توقیت ما ولا يصدر حکما قضائیا يطبق فيه قواعد قانونية واضحة 
وا 

والواقع أن قضية ازدواجية المعايير ثارت أثناء أزمة الخلیج نفسها وخاصة 
عندما أقدمت قوات الأمن الإسرائيلية على ارتكاب مجزرة في حرم المسجد 
الأقصى بمدينة القدس قتل فيها 25 شخصا وجرح ۱50 آخرون. وقد أصدر 
مجلس الأمن بمناسبة هذا الحادت. والذي وقع في ذروة الأزمة الكويتية, 
ثلاثة قرارات: الآول في ۱2 أكتوبر ۱990 (القرار 672) الذي «أدان أعمال 
العنف التي ارتكبتها سلطات الأمن الإسرائيلية». و«طالب إسرائيل باحترام 
ومراعاة مقتضيات القانون الدولى فى الاراضی المحتلة بعد 1967ء آما 
القرار الثاني فقد صدر في 24 أكتوبر ۱990 تکوم رفض الحكومة 
الإسرائيلية استقبال مبعوت الأمين العام إلى المنطقة. وطالب الحکومة 
الإسرائيلية بتطبيق القرار السابق والسماح لبعثة الأمم المتحدة بأداء مهامها. 
Lei‏ القرار الثالث فقد اتخذه المجلس في 20 ديسمبر 990 (القرارا68) وعبر 
فيه عن قلقه الشديد بسبب رفض إسرائيل للقرارين السابقين. وأدان 
الحكومة الإسرائيلية؛ باعتبار سلطة احتلال. بسبب طردها المتكرر للمدنيين 
الفلسطينيين من الأراضي المحتلة. في إسرائيل لم تعر هذه القرارات أي 
انتباه وضربت بها عرض الحائط. ولم يعرضها رفض هذه القرارات والإصرار 
على عدم تنفيذها CY‏ نوع من العقوبة. 

وقد حدث هذا في وقت كان فيه مجلس الأمن يتعامل بكل جدية مع 
ملف الأزمة العراقية-الكويتية. وكان رفض صدام حسين لتنفيذ أي من 
قرارات مجلس الأمن يعرضه على الفور لزید من التشدد والتصعيد إلى أن 
انتهى الأمر بالتصعيد بالعمل العسكري. ومن الناحية القانونية كانت الأمور 
تبدو وكأن الأمم المتحدة تطبق معايير مزدوجة عام حالات متشابهة. فالأرض 
الفلسطينية هي أرض محتلة بقوة السلاح. شأنها في ذلك شأن الأرض 
الكويتية من الناحية القانونية. والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب 
الفلسطيني من قتل وتعذيب ونسف بيوت وترحيل المواطنين هي جرائم لا 
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تقل بشاعة. من الناحية القانونية آیضا. عن الجرائم التي يرتكبها نظام 
صدام حسين ضد الشعب الكويتي. ومع ذلك فانه. من الناحية السياسية, 
لم تكن الأزمة العراقية-الكويتية تتشابه مع أي من الأزمات الدولية التي 
تعاملت معها الأمم التحدة قطء ولم تتشابه مع أي من الأزمات التي تعاملت 
معها الأمم المتحدة بعد ذلك. وحتى كتابة هذه السطور. ولذلك يتعين علينا- 
إذا آردنا أن ندرك حقيقة الدور الذي قامت به الأمم التحدة. ولماذا سلكت 
هذا السلوك الذي حددنا معالمه في المبحثين السابقين ولم تسلك سلوكا 
آخر في تعاملها مع أزمة الخليج تحديدا-أن ندرك خصوصية هذه الأزمة. 
وفي تقديرنا أنه توافر لهذه الأزمة مجموعة من الشروط والسمات التي 
يصعب أن تجتمع في أزمة أخرى. وهو ما يفسر لماذا تحولت إدارة الأمم 
التحدة لآزمة الخليج إلى نمط فريد ليس له سابقة أو لاحقة ولا يجوز 
القياس عليه أو المقارنة به. ويمكن إجمال هذه السمات والشروط على 
النحو التالي: 


١‏ -طبيعة الأزمة: 

كان العراق؛ بترسانته العسكرية الكبيرة نسبياء التي مكنته في حربه 
الطويلة مع إيران من توفير ظروف دولية لبنائهاء قد أصبح مصدر قلق بالغ 
وموضع مراقبة دقيقة من جانب العديد من القوى العالمية والإقليمية 
وخصوصا بعد خروجه غير مهزوم من الحرب مع إيران. وكانت هذه القوى 
العالمية والإقليمية تتابع بانزعاج واضح استمرار العراق في محاولة تطوير 
قدراته العسكرية وترى فيها خطرا يهدد التوازنات الدقيقة في المنطقة. 
وكان أكثر التساؤلات التى يتردد صداها في عواصم كثيرة في هذا الوقت: 
ماذا سیفعل صدام بهذا الك اتکی ونمده الكرباكة اك هة من ال اة 
التي تضمنت آنواعا من الأسلحة ذات التدمير الشامل؟ وفي هذا السياق 
بدأ العراق. حتی من قبل أن يقدم على غزو الکویت. یتعرض لضغوط كبيرة 
تهدف إلى تحجیم قدراته العسکرية والحیلولة دون تمكينه من تطویرها 
وخصوصا في مجال الصواریخ بعيدة المدى والأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والنووية. ثم جاء غزو الکویت لیحول الخاطر الحتملة إلى تهدید فعلي 
مباشر لعدد من دول النطقة وللمصالح الاستراتيجية للفرب في نفس 
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الوقت. خصوصا أن نجاح العراق في ضم الکویت كان يعني سيطرته منفردا 
على حوالي 120 من احتياطي النفط المؤكد في العالم وهو ما يجعل العراق 
في وضع قوي بالنسبة لاحتمالات التأثير على سوق النفط. وآیضا على 
صنع السياسة الخليجية والعربية “ISS‏ 

في الوقت نفسه كان من الستحیل أن تتحول هذه الأزمة إلى مواجهة 
عربية غربية أو إسلامية-غربية oY‏ الدولة التي وقم علیها العدوان CALS‏ 
دولة عربية-إسلاميةء ولأن الغزو آحدت خللا جسیما بموازین القوی في 
النظام العربي ترتب علیه. على الفور. ظهور تحالف خليجي-مصري‌سوري 
هدف إلى تصحیح هذا الخلل للحيلولة دون تحول العراق إلى قوة مهيمنة 
تزعزع النظام العربي. 

أي أن الغزو العراقي للكويت ساعد. نظرا لخطورة النتائج المترتبة عليه 
Lille‏ واقلیمیا. على فرز قوى دولية عديدة ذات مصالح وأهداف متباينة 
ولكنها اتحدت جميعها حول شيء واحد وهو ضرورة تخلي العراق عن 
الكويت بأي ثمن وعدم الاكتفاء. كما هو الحال عادة. بمواقف الشجب 
اک sprite‏ الضغوط على الغراق يكل الوساكل اللمكنة بماد 
ذلك الاستعداد لخوض الحرب لحمل العراق على الانسحاب من الكويت. 

إن توافر هذا العامل كان معناه أن هناك قوى عديدة توافرت لديها 
الإرادة السياسية والتصميم على عدم السماح للعراق بضم الكويت وكانت 
على استعداد لوضع إمكانياتها السياسية والمادية سواء تحت تصرف الأمم 
التحدة أو من خلال أي آلية أخرى لتحقيق هذا الهدف. أي أن توافر هذا 
الشرط حصر المسائل التي يمكن أن تكون خلافية حول هذه الأزمة برمتها 
في الوسائل ولیس في الأهداف. 


2-السلوك العراقي أثشناء الأزمة: 

شكل السلوك العراقي عاملا مهما في تحديد شكل وأسلوب إدارة 
الأزمة ودور الأمم المتحدة فیها . فقد فاجاً الاحتلال العراقي كثيرين وحمل 
معه بالنسبة للبعض طابع الغدر حيث تردد أن الرئيس صدام كان قد وعد 
بعدم اللجوء إلى القوة. ثم جاء قرار ضم الکویت. وإغلاق البعثات 
الدیپلوماسية والقنصلية عنوة, واحتجاز الأجانب کرهائن لاستخدامهم دروعا 
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بشريةء ومحاولة تغيير البنية السكانية للکویت... الخ. لتشکل مجتمعة صورة 
لنظام سياسي لا یتورع عن ارتکاب آبشع الجرائم. ولم يكن سجل صدام 
حسین في مجال حقوق الانسان أو في التعامل مع الأقلیات في العراق 
مشرفا. وقد ساهم کل هذا. في رسم صورة منفرة جدا لنظام صدام. O29‏ 
سلوکه داخل الکویت تحدیدا كان يشكل خرقا واضحا وصریحا وسافرا ولا 
یحتمل أي تشكيك للقانون الدولي. فقد كان من الصعب أن يجد داخل 
الأمم التحدة من هو على استعداد للدفاع dic‏ أو حتى لتفهم حججه 
ومبرراته. وقد ساعد ذلك على أن تصبح الأمم التحدة. وخاصة مجلس 
الأمن. مسرحا مناسبا لمعالجة الأأزمة. من وجهة نظر معارضي صدام. 

على صعيد آخر بدا صدام طوال فترة الأزمة متشددا ومغرورا بدرجة 
لا تصدق. وارتكب أخطاء فادحة في عملية إدارتها: فقد أخطأ في تقدير 
رد فعل المعارضة الكويتية لعملية الغزو (ولدلك لم تفلح محاولاته في وضع 
نظام كويتي عمیل). وأخطأ في تقدير وحساب رد الفعل العربي (وخاصة 
مصر وسوريا بوصفهما أكبر قوتين عربيتين) Lad hy‏ في قراءة طبيعة التحول 
في النظام العالي. الذي كان قد بدأ يتضح تماما لكل ذي عينين. ولذلك 
جاء تشدده ورفضه التکرر لبادرات التسوية ليضفي بعدا جديدا على الصورة 
التي حاول الإعلام الفربي غرسها في أذهان الرأي العام العالي» وهو أن 
العالم يواجه نظاما ليس فقط جاهلا وإنما أيضا نظاما أحمق لا يتورع عن 
تدمير المنطقة والعالم وأنه لا يفلح معه غير القوة وحدها. بعبارة أخرى فان 
سلوك صدام ساعد كثيرا ليس فقط على تكتل أغلبية كاسحة ضده في 
الأمم المتحدة وزيادة عدد خصومه وأعدائه بدرجة لا تصدقء وانما أيضاء 
وعلى وجه الخصوص. ساعد على إضعاف موقف أصدقائه وموقف القوى 
الأخرى التي كانت قادرة على قراءة شكل التداعيات القبلة ولم تكن ترغب: 
لسبب أو OST‏ أن تترك ales‏ القيادة في هذه الأزمة للولايات المتحدة التي 
كانت تطمح إلى تحقيق أهداف أخرى أوسع كثيرا من هدف الانسحاب 
العراقي من الكويت. 


3 -توقيت الأزمة: 


الأمم المتحدة فى نصف قرن 


بالنسبة له ولحلفاته الحتملین وأفضل ما یمکن بالنسبة لخصومه أو آعدائه 
المحتملين وخاصة الولایات التحدة واسرائیل. ذلك أن الاتحاد السوفییتی 
كان قب قطع شوطاً طویلا فى محاولته تلتقارب مع الولایات التحدة: Lauds‏ 
خاصة. ومع الغرب وإسرائيل ودول الخلیج بصفة عامة. وکانت الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة. الناجمة عن الاصلاح الاقتصادي. والأزمة السياسية 
الطاحنة. الناجمة عن الاصلاح السياسي. قد آمسکت بخناقه إلى الدرجة 
التي أصبح هامش الناورة التي يمكن أن یتمتع بها على الساحة الدولية 
محدودا جدا. واستبعد الاتحاد السوفييتي على الفور إمكانية استخدام 
الفيتو لحماية حليفه السابق. على الرغم من أنه كان يرتبط مع العراق مند 
عام 1978 بمعاهدة صداقة وتعاون كما كان يعمل في العراق حوالي8000 
خبير سوفييتي منهم ۱000 خبير عسكري إلى جانب مصالحه التجارية 
الكبيرة معه . ولذلك أصبحت أكثر البدائل عقلانية. من وجهة نظر السياسة 
السوفييتية قي تلك الرحلة. تكمن في محاولة استفلال الأزمة للحصول 
على أكبر قدر ممكن من المعونات الاقتصادية ولتخفيف الضغوط السياسية 
عليه إلى أقل قدر ممكن. وكذلك فعلت الصين. 

في هذا السياق أصبح طريق مجلس الأمن؛ ولأول مرة في تاريخ الأمم 
التحدة. مفتوحا abel‏ الولايات المتحدة. فقد كان من الواضح أن الاتحاد 
السوفييتي. الذي لم يكن قد استخدم الفيتو عام الإطلاق Ais‏ عام ۰1986 
وكذلك الصين وهي أصلا لا تستخدم الفيتو إلا بالنسبة لقضايا تتعلق 
بأمنها الوطني مباشرة. لن يستخدما الفيتو في هذه الأزمةء وأن أقصى ما 
سوف يقدمان عليه في مثل هذه الظروف هو الحصول على بعض المزايا 
المألية أو السياسية الاشافية كىل الوت إلى جاب الأشلبية أو 
الامتناع عن التصويت في حالة الضرورة. ولم يكن لمثل هذا الموقف أن 
يحرج bi‏ من الاتحاد السوفييتي أو الصين لأنه كان من الناحية القانونية؟ 
موقف يتسق تماما مع الشرعية الدولية. وقد سبق أن أوضحنا حتى عندما 
وصل مسار الأزمة إلى مفترق طرق واقترحت الولايات المتحدة مشروع 
قرار لتفويض التحالف باستخدام القوة لم يكن بوسع كل من الاتحاد 
السوفييتي أو الصين أن يقترحا بدائل عسكرية أخرى مناسبة. كما سبق أن 
أوضحناء لأن أيا منهما لم يكن على استعداد للمشاركة بقوات في هذه 
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الأزمة ولم يكن على استعداد OY‏ یخوض حربا لا مع العراق ولا في مواجهته. 
يضاف إلى ذلك أن شعارهالنظام العالي الجدید» الذي تم صکه في 
ذلك الوقت لم يكن قد استهلك بعد وكان ما يزال يتمتع بقوة تعبوية كبيرة 
قادرة على حشد تحالف دولي ضخم ضد العراق والمحافظة على هذا 
التحالف حتی ولو كان بقيادة الولایات التحدة منفردة. کل ذلك Gal‏ إلى 
عدم ظهور فجوة أو تناقض کبیر واضح بين موقف الولایات التحدة وموقف 
الشرعية الدولية في ذلك الوقت على الرغم من أن القلیلین فقط هم الذین 
انتبهوا إلى آن الولایات التحدة تسحب الأمم التحدة إلى شاطتها هي. 


4- تمويل تکالیف ادارة الأزمة: 

كانت مشكلة التمویل. وما تزال. واحدة من بين آهم العقبات التي تحول 
دون تمكين الأمم المتحدة من أن تلعب دورا Weld‏ في أي أزمة من الأزمات 
خصوصا إذا كان حل أو تسوية هذه الأزمة يحتاج إلى تدخل عسكري. ولم 
يكن التدخل المطلوب لحسم أزمة الخليج من النوع الذي عرفته الأمم المتحدة 
في أي أزمة من الأزمات التي واجهتها من قبل التي كان يكفي فيها إرسال 
قوات طوارئ محدودة للاشراف على وقف إطلاق النار أو مراقبة انسحاب 
il gail‏ ومن ثم فقد كان المطلوب هو تغطية تكاليف حرب دولية على نطاق 
واسع به تتطلبه هذه الحرب من نفقات. 

والواقع أن الأموال اللازمة لعملية «تحرير الكويت» على النحو الذي 
تمت به تطلبت نوعين من التكاليف: تكاليف الحظر الاقتصادي المفروض 
على العراق. وتكاليف العمليات العسكرية نفسها . ونقصد بتكاليف الحظر 
تلك الأموال التي يلزم تدبيرها لتعويض الدول المتضررة من الحظر 
الاقتصادي المفروض على العراق. فالحظر الاقتصادي سلاح ذو حدين لأنه 
قد يلحق الضرر أحيانا ليس فقط بالدولة التي فرض عليها الحظر ولكن 
بالدول الأخرى التي يتعين عليها أن تنفذ قرار الحظر. خصوصا إذا كان 
حجم التبادل التجاري أو نوعيته مع الدول المحظور التعامل معها كبيرا أو 
مهما. ولذلك يستدعي إحكام الحظر أن تكون هناك آلية لتعويض الدول 
المتضررة من قرار الحظر حتى لا تحدث ثغرات في طوق الحظر أو تتضرر 
الدول التعاونة مع الشرعية الدولية. وقد نصت المادة 50 من الميثاق على 
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حق الدول التي تواجه مشاکل اقتصادية خاصة LAD‏ عن تنفین تدابیر 
الردع أو النع أن تلجأ إلى مجلس الأمن لایجاد حل لهذ الشاکل . لکن نظرا 
OY‏ مجلس الآمن لم يكن قد لجأ من قبل على الاطلاق إلى حظر اقتصادي 
شامل على دولة في حجم il pall‏ غلم تكن هناك آلية دولية جاهزة ولها 
خبرة ولدیها صندوق أو احتياطي جاهز لاستخدامه في التعویض عند 
اللزوم. أما تکالیف العملیات العسكرية فتشمل تکالیف حشد ونقل واقامة 
القوات التي توجهت إلى منطقة الخلیج وإقامتهم وكذلك تکالیف العدات... 
wal‏ 

وقد اختلفت کثیرا التقدیرات التعلقة بهذین النوعین من التکالیف وهي 
على أي حال تدور حول ما یقرب من 100 ملیار دولار أي ما يزيد على 
ضعف اجمالي ما آنفقته الأمم التحدة منذ إنشائها وحتی اندلاع آزمة 
ال باکت كه كان مق السكميل اد مول هري الشليع إلى تسه 
من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم. ولولا أن الدول الضحية أو المهددة 
بالعدوان هي التي تحملت. وكانت قادرة على تحمل معظم هذه التکالیف. 
لما كان من الممكن على الإطلاق أن «يتم هذا الحشد لتحرير الكويت». وقد 
كانت هذه أول مرة في تاريخ الحروب الدولية التي يتحمل فيها المعتدى 
علیه gf‏ الضحية. طواعية, تکالیف تحریره من الاحتلال من خلال عملية 
یفترض آنها تتم لحساب الجتمع الدولي وبتفویض منه! 

یتضح مما سبق أنه توافرت في أزمة الخلیج شروط یصعب. إن لم يكن 
یستحیل, توافرها في آي آزمة دولية آخری. فقد شکل الخو المراقي 
للکویت. وسلوکه اللاحق. فیها عملا عدوانیا وانتهاکا سافرا للشرعية الدولية 
كان من الصعب التعامل معه على غير هذا الأساس أو إيجاد أي مبرر له. 
وأدى هذا العدوان إلى استنفار قوی اقليمية وعالية. على رأسها الولایات 
المتحدة؛ توافرت لها الارادة السياسية والتصمیم لاجبار العراق على 
الانسحاب من الکویت حتی ولو آدی ذلك إلى الحرب. وبصرف النظر Lee‏ 
إذا كانت هذه الحرب ستتم من خلال SLIT‏ الأمم التحدة نفسها أو من 
خلال آلیات آخری. وتصادف أن الأزمة جاءت نتيجة عدوان وقع على دولة 
غنية لديها احتیاطیات مالية كبيرة وشکل شي الوقت نفسه تهدیدا مباشرا 
على دول آخری فا ایضا ومستعدة لتحمل تكلفة أى عملية مهما بلقت 
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نفقاتها لازالة التهدید الذي مثله نظام صدام وبأي وسيلة. هذا بالاضافة 
طبعا إلى آهمیتها الاستراتيجية الکبری کدول منتجة للنفط وکدول صديقة 
للولایات التحدة. LS‏ تصادف آیضا أن هذه الأزمة وقعت في فترة اتسم 
فیها النظام الدولي بسيولة شديدة آدت إلى أن تصبح الولایات التحدة هي 
القائد الفعلي له في تلك الرحلة وبالتالي لم يكن من الستغرب أن تصبح 
هي الدیر الفعلي للأزمة وآن توجه مسارها نحو الوجهة التي تحقق مصالحها 
الاستراتيجية آولا. خصوصا أن هذه الوجهة لم تكن تتصادم. من حيث 
الشکل. مع الشرعية الدولية. 

هذه الشروط یندر أن تجتمع في أزمة دولية واحدة. فأحيانا تحتمل 
الأزمة تفسیرات متباينة حول آسبابها ودوافعها إلى درجة تؤدي إلى تمييع 
سلوك oll‏ حتی لو كان عدوانیا. وحتی في حالة وجود عدوان سافر لا 
یحتمل التأويل فقد لا ینجم عن هذا العدوان مساس بمصالح الدول الکبری 
ومن ثم تتردد في الرد عليه gi‏ لا تتوافر لدیها ٍرادة سياسية كافية لواجهته 
بسبب انعدام الصلحة أو OY‏ العدوان نفسه ریما یحقق لها فائدة مباشرة 
أو غير مباشرة. وحین یکون العدوان سافرا. والنية متوافرة لواجهته قد 
تصبح التکالیف الترتبة على هذه الواجهة عائقا... وهکذا . 

ولأن الأمم التحدة كمؤسسة خرجت من أزمة الکویت. مثلما دخلتها. لم 
یطراً على مؤسساتها الدائمة أي تغییر سواء Loyd‏ یتعلق بهیاکل صنع 
القرار أو فيما یتعلق بآلیات نظام الأمن الجماعي, فقد توقفت قدرة وفاعلية 
الأمم المتحدة في التعامل لمع الأزمات اللاحقة على مدى توافر الشروط 
اللازمة لهذه الفاعلية. حسب كل حالة على حدة. لكن خريطة النظام الدولي 
نفسه وهيكل علاقات القوى فيه كانت هي التي تغيرت تغيرا كبيرا. 
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الخليج نظام للامن الجماعي 
ام لإدارة الفوضی الدولية؟ 


مهد مه 

حرصت أجهزة الإعلام العالمية آن تؤكد آثناء 
حرب تحرير الكويت أن هذه الحرب تتم باسم 
المجتمع الدولي كله ولحسابه حتى ولو كانت الولايات 
المتحدة هي التي تقود التحالف الذي فوضته الأمم 
المتحدة لشن هذه الحرب. وكان من شأن هذه 
الرسالة الاعلامية آن تلقی بأحمال ثقيلة على آکتاف 
الأمم المتحدة OY‏ الرأي العام العالمي توفع من هذه 
المنظمة العالمية ليس فقط أن تعاقب كل الخارجين 
على الشرعية الدولية في الحاضر والمستقبل بنفس 
القدر من الجدية والصرامة التي عومل بهما صدام 
حسين ونظامه ولكن أيضا أن تصبح أداة أكثر فاعلية 
في تهيئة مناخ أفضل كي يسود الأمن والاستقرار 
في العالم. غير أن شكل النظام الدولي وهيكل 
موازين القوة فيه ما لبثت أن تغيرت كثيرا بعد أزمة 
الخليج. فقد سقط الاتحاد السوفييتى وتفكك 
وترتب على ذلك سلسلة من التداعيات أثار بعضها 
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قدرا من الفوضی والاضطراب في العالم لم يكن بمقدور الأمم التحدة في 
ظل الهیاکل القديمة الموروثة عن الحرب الباردة أن تسيطر علیها . 

وسوف نخصص هذا الفصل لتحلیل طبيعة التفیر الذي طرأ على هیکل 
علاقات القوى في النظام الدولي بعد حرب الخليج على أثر انهيار الاتحاد 
السوفييتي انهيارا كاملا وانعكاساته على قضايا السلم والأمن الدوليين 
بصفة عامة وعلى أسلوب الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية بصفة 

المبحث الأول: يعرض لطبيعة التفیر الذي حدث في هيكل وموازين 
القوى في العالم وانعكاسات هذا التفير على قضايا السلم والأمن في 
العالم وعلى خريطة توزيع القوى الفعلية أو القوى التصويتية داخل الأمم 
المتحدة. 

البحث الثاني: يعرض للتغير الذي طرأ على أسلوب الأمم المتحدة في 
معالجة الأزمات الدولية ويصنف هذه الأزمات من زاوية مدى اهتمام الأمم 
المتحدة بها في Jb‏ هذا النظام العالمي «الجديد». 


المبحث الثالث: يعرض لطبيعة التحول الذي طرأ على عمليات الأمم 


المتحدة لحافظ السلم سواء من حيث الکم أو من Gum‏ النوع ويختار بعض 
نمادج النجاح أو الفشل وآسبابها. 


المبحث الأول 


التغير في هيكل النظام 
الدولي وانعکاساته على الامم 
المتحدة 


عندما اندلعت أزمة الخليج كان الاتحاد 
السوفييتي ما يزال قائلا ويمارس دوره كقوة عظمى 
لها سياسة كونية. وعلى الرغم من أنه كان يواجه 
مشكلات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي 
فإن الانطباع العام السائد في ذلك الوقت عن هذه 
المشكلات كان يتمثل في أنها إفراز طبيعي «للتفكير 
البیروسترویکا والجلاسنوست. ولسياسة الاصلاح. 
بصفة dole‏ التی انتهجها جورباتشوف منذ وصوله 
إلى السلطة عام 1985ء Gig‏ هذه الشکلات مؤقتة 
بطبیعتها وسرعان ما تزول. وکان البعض يرى أن 
مبتکر عن توجه قدیم في الدیبلوماسية السوفييتية 
یهدف إلى احلال نظام الهيمنة الشائية على العالم 
بدلا من الهيمنة النفردة أو الصراع من أجل الهيمنة 
النفردة. وکان التقارب الذى حدت بين الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفییتی قد آدی. وخاصة خلال 


الأمم المتحدة فى نصف قرن 


الفترة 88- ۱990 إلى تعاون وثیق بینهما لایجاد تسویات سلمية لعدد کبیر 
من الأزمات الاقليمية التي كانت قد تحولت إلى وقود في الحرب الباردة 
بينهماء مما آفسح الجال لتطویر دور الأمم التحدة في مجال التسوية 
السلمية للصراعات الدولية على النحو الذي آشرنا إليه في الفصل السابق. 
ولهذا بدا التعاون الوثيق بين الدولتین العظمیین آشاء آزمة الخلیج. وخاصة 
خلال مراحلها الأولی. وكأنه تأکید للتطور الذي كانت معاله قد بدأت 
تتضح في المرحلة السابقة ودليل جديد على أن الحرب الباردة على وشك 
أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبالفعل فقد آعلن رسميا عن انتهاء الحرب 
الباردة في فترة أزمة الخليج نفسها وبالتحديد أثناء مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي الذي عقد في باريس في ۱9 نوقمبر ۰۱990 ففي خطابه أمام هذا 
المؤتمر آعلن جورباتشوف «آن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ليسا 
بأعداء الآن وإنما شركاء».. وأن هذه «الشراكة» يمكن أن تفضي إلى «نظام 
دولي جديد غير مسبوق لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل».. وأنه «أصبح 
من المحتم أن تعود الأمم المتحدة ومجلس أمنها إلى ما كان يتعين عليهما أن 
يكونا عليه (قبل الحرب الباردة). وهكذا كان جورباتشوف ما زال يأملء 
وأزمة الخليج في ذروة تفاعلاتهاء في نظام عالمي «جديد» يقوده الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة معا کشرکاء. وتتحول فيه الأمم المتحدة إلى 
مظلة دولية لاضفاء الشرعية على تلك القيادة الغائية!. 

لكن الرياح سارت في غير الاتجاه الذي كانت تشتهيه سفن جورباتشوف. 
فقد كانت أزمة الخليج في أحد جوانبها أزمة كاشفة للعجز السوفييتي 
وغيابه عن صنع الأحداث العالمية. فعند مرحلة الحسم العسكري لأزمة 
الخليج كانت الولايات المتحدة هي التي تقود«حلفاءها» وتصنع الحدت. ولم 
يكن الاتحاد السوفييتي أو الصين شركاء في صنع هذا الحدث. بل تعمدت 
الولايات المتحدة أن تتعامل مع مبادرات الاتحاد السوفييتي «السلمیة». 
وخاصة تلك التي حاول بها تجنب الحرب البریة. باستخفاف حتى يبدو 
تأثيره معدوماء على الصعيدين العسكري والديبلوماسي معا. ولذلك ما إن 
انتهت أزمة الخليج على النحو الذي انتهت به حتى كانت مرتبة الاتحاد 
السوفييتي في النظام الدولي قد تراجعت بالفعل وبصرف النظر Lee‏ 
حدث للاتحاد السوفييتي نفسه من تفكك وانهيار بعد دلك. إلى قوة من 


334 


الأمم المتحدة بعد أزمه الخلیج 


الدرجة الثانية. لكن ما هي إلا شهور قليلة حتى بدأ عقد الاتحاد السوفييتي 
نفسه. كدولة فیدرالية. ينفرط وینهار. وبانهياره دخل النظام الدولي مرحلة 
«انتصار المعسكر الرأسمالي» في الحرب الباردة وليس مجرد «انتهاء هذه 
الحرب» نتيجة رغبة أحد القطبين المتصارعين أو حتى اضطراره إلى تعديل 
سياساته «القديمة». وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا التحول إلى إدخال 
تعديلات جوهرية على بنية النظام الدولي وهيكل وموازين علاقات القوة 
فيه؛ وعلى أيديولوجية السائدة. مما أدى إلى تحول في طبيعة المشكلات 
المتعلقة بالسلم والآمن الدوليين في تلك المرحلة من مراحل تطور النظام 
الدولي. 

فعلى صعيد بنية النظام وهيكل وموازين القوة فيه: أدى هذا التحول 
إلى سقوط مرحلة النظام الدولي ثنائي القطبية. بصرف النظر عما إذا 
كانت هذه الثنائية صراعية (فترات الحرب الباردة أو الحرب الباردة 
الجديدة)ء أو تعاونية (فترات التعايش السلمي ومحاولة الهيمنة الثنائية): 
ودخل النظام الدولي مرحلة جديدة تماما. فعلى قمة النظام الدولي توجد 
الآن مجموعة دول أو قوى دولية مؤثرة هى: الولايات المتحدةء اتحاد الدول 
الأوريية. اليابان» روسيا الاتحادية. الصين. لكن بحث ما تتمتع به كل منها 
من عناصر القوة الشاملة لا بد أن يؤدي إلى نتيجة مفادها أن الولايات 
المتحدة قد أصبحت هي الدولة الوحيدة التي تملك بالفعل مجموعة العناصر 
التي تمكنها من أن تكون لها سياسة كونية تسمح لها بأن تقوم. منفردة, 
بقيادة النظام العالمي إن أرادت. ذلك أن أيا من القوى الأخرى يعاني من 
عنصر أو أكثر من عناصر الضعف الخطيرة التي تحول دون تطلعه إلى 
هذه المكانة فى تلك المرحلة على الأقل: فروسيا الاتحادية هى القوة الأخرى 
الوحيدة التي ما تزال تحتفظ بترسانة من الأسلحة النووية Sells‏ الدمار 
الشامل وبما يكفي لكي يضفي علیها سمة القوة الاستراتيجية العظمی 
القادرة ak‏ قوة الولایات التحدة, لکنها تعاني من مشکلات اقتصادية 
وسياسية خطيرة فضلا عن آنها ما تزال مهددة بمزيد من الانفجارات من 
داخلها. والاتحاد الأوروبى يملك کل مقومات القوة الاقتصادية العظمی 
لكنه ما يزال يفتقد الإرادة السياسية الوحدة. واليابان عملاق اقتصادي 
ولكنه قزم سياسي. فضلا عن أنه يعاني من نقاط ضعف كثيرة نتيجة 
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اعتماده شبه الکامل على العالم الخارجي. سواء کمصدر للمواد الأولية أو 
کسوق لتصریف النتجات. وآیضا نتيجة نقافته وحضارته الخاصة التی 
تقف حاجزا بينه وبين العالمية. أما الصين فهي ما قؤال دوقة تسد ولعنها 
تبدو في مرحلة انطلاق اقتصادي كبير فضلا عن أنها تمثل وحدها أكثر 
من خمس سكان العالم. وهذه الصورة العامة لهيكل علاقات القوى على 
قمة النظام الدولي تشير بوضوح إلى أن المسافة بين الولايات المتحدة وبين 
أي من الدول الأخرى في المرحلة الحالية من مراحل تطور النظام الدولي, 
كبيرة إلى الدرجة التي تسمح لها بأخذ زمام المبادرة في كثير من الأمور 
وبحرية حركة واسعة. لكنها في الوقت نفسه تواجه منافسة حادة على 
أصعدة كثيرة. أي أنها وإن كانت لا تملك مقومات الهيمنة الكاملة فإنها 
تملك مقومات القيادة خلال تلك الرحلة. ولكن لأن الولايات المتحدة تواجه 
مشکلات اقتصادية كبيرة وخللا مزمنا في موازين مدفوعاتها وتجارتها 
فمن المتوقع أن تحاول توظيف تفوقها الاستراتيجي والسياسي النسبیین. 
في المرحلة الحالية. أصول على مكاسب اقتصادية في مواجهة حلفائها 
القدامى المتنافسين معها على قمة النظام الاقتصادي الدولي. 

أما على الصعيد الأيديولوجي: فقد أدى هذا التحول إلى انتهاء الصراع 
الأيديولوجي والفكري بين الشرق والغرب. وليس معنى ذلك أن صراع 
الأفكار والأيديولوجيات قد اختفى من على المسرح الدولي, لكن الذي اختفى 
هو تلك الثنائية التي كانت تختزل هذا الصراع في نظرتين تنفي إحداهما 
الأخرىء وتطرح كل منها نفسها باعتبارها الإطار الفكري لنظام سياسي- 
اقتصادي-اجتماعي عالمي بطبيعته سوف يفرض نفسه على الجميع في 
النهاية. فمع سقوط المعسكر الاشتراكي سقطت النظرية الماركسية التي 
استلهم منها نظامه الاقتصادي-الاجتماعيء أو على الأقل في صيغتها 
اللينينية-الستالينية. وظهر الفكر الليبرالي وكأنه في ذروة انتصاره. لكن 
يتعين أن نفرق هنا في الواقع بين البعدين الاقتصادي والسياسي في الفكر 
الليبرالي. فلا جدال في أننا نعيش الآن مرحلة يسودها الفكر الرأسمالي 
وآليات السوق. كما أننا نعيش أيضا مرحلة هبوب رياح التغییر في اتجاه 
التعددية السياسية والدیمقراطية. لكن انتصار الفكر السياسي الليبرالي 
ليس مؤكدا بعد. فالفكر الليبرالي يفتح الطريق بطبيعته أمام التعددية, 
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والتعددية يمكن أن تفرز نظما قيمية واجتماعية وسياسية شديدة التباين. 
ومن ثم فإن سقوط المعسكر الاشتراكي فتح الطريق في الواقع أمام صراع 
فكري واجتماعي وسياسي متعدد الألوان والظلال على نحو يغلب عليه 
طابع الفوضى وفقدان الرؤية. 

وكان لهذه التحولات في هيكل موازين القوى في النظام الدولي وفي 
توجهه الفكري والايديولوجي انعکاسات بالفة الاهمية على خريطة 
الصراعات أو الأزمات الهددة للسلم والأمن الدوليين في المرحلة الحالية. 
شعند‌سا كان یتناقس علي النقوذ قوتان عظمیان تطمع کل منهما oll‏ الميوفة 
على النظام SS‏ كان مجرد تواجد أي منهما على أي بقعة من بقاع الأرض 
یمثل تحدیا یستثیر اهتمام الآخر. ولذلك آصبح الکون كله وصراعاته محلا 
لاهتمام القوتین العظمیین. لکن بسقوط إحدى هاتین القوتین وغیاب أي 
قوة دولية آخری تطمح إلى السيطرة على العالم. آصبحت هناك آلية آخری 
مختلفة لفرز الأقالیم والناطق وما يدور فیها من آزمات وصراعات وترتیب 
آهمیتها وفقا لمدى مساسها بمصلحة القوی المهيمنة الجديدة في النظام 
الدولي وبالذات الولایات التحدة. وقد ترتب على ذلك تراجع الأهمية 
الاستراتيجية لعدد كبير من المناطق والأقاليم والأزمات في العالم. وكان 
التنافس بين القوتين العظميين في حالات كثيرة أحد عوامل الاستقرار في 
العديد من المناطق. فقد أدى هذا التنافس في حالات كثيرة إلى قيام هذه 
الكتلة أوء تلك بإلقاء ثقلها وراء نظام سياسي fue‏ أو دعمها لنظام محاید. 
مما أدى بدوره إلى تراجع بعض الصراعات القومية أو الدينية أو الاثنية أو 
الطائفية. لكن الاختفاء المفاجيّ لهذا التنافس أدى إلى عودة ظهور هذا 
النوع من الصراعات وبكثافة أكبر وخاصة في أفريقيا. يدل على ذلك ما 
حدث في الصومال وفي رواندا وفي مناطق أفريقية كثيرة JUS‏ السنوات 
الأ الأخيرزة. وقد ساعد اقبيار | منک yee‏ قوف کات الاتحاد 
السوفييتي نفسه على تعميق هذا الاتجاه وإضفاء أبعاد خطرة عليه. فبعد 
أن خفت قبضة الاتحاد السوفييتي على دول أوروبا الشرقية كان من الطبيعي 
ان al‏ قوف اهار اكدالوطتية والقرمية تفا القراغ الذي خامه انار 
السلطة الماركسية «الآممية» وما هی الا فترة وجيزة حتى بدأت تدب 
الصراعات العرقية والاثنية والقومية = أوروبا وفي كافة الجمهوريات 
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السوفييتية السابقة وبینها. وخاصة في جمهوریات آسیا الوسطی. ویعتبر 
الصراع الدائر في البوسنة حالیا مثالا على ذلك النوع الجدید من الصراعات 
الشديدة التعقید التي توجه النظام الدولي في مرحلته الحالية. فهو صراع 
إثني في الأساس وله جذور تاريخية قديمة. لکنه صراع تلعب فيه الأبعاد 
الدينية دورا لا يمكن انکاره. وهو آیضا صراع دولي oY‏ آطرافا دولية 
عديدة منغمسه فيه انغماسا تاما. 

هذه التحولات في مجملها كان من الطبيعي أن تلقي بظلالها على الأمم 
التحدة من نواح کثيرة نجملها على النحو التالي: 

-١‏ فمن ناحية آدی التغیر في هیکل وموازین القوی في النظام الدولي 
إلى تراجع دور ومکانة كل من روسیا (باعتبارها وريثة الاتحاد السوفييتي) 
والصين» ومن ثم تراجعت قدرتهما على تحدي ارادة الغرب وخاصة الولایات 
التحدة في مجلس الأمن. وترتب على ذلك مباشرة اختفاء ظاهرة استخدام 
الفیتو تقریبا . إذ تشیر الأرقام الخاصة بالفیتو إلى أن هذا الحق لم یستخدم 
من جانب أي عضو دائم حتی نهاية ale‏ 1994 باستثناء الاتحاد السوفييتي 
الذي استخدمه بالفعل مرة واحدة, ولأسباب مالية واقتصادية ولیس لأسباب 
سياسية. على الرغم من أنه هدد مؤخرا باستخدامه في بعض جوانب 
النزاع الداثر في البوسنة لحماية الصرب. لکن هذه الظاهرة الجديدة 
تماما على الأمم التحدة يتعين of‏ تحلل في سياق التحلیل الشامل لتطور 
الاتجاهات الخاصة باستخدام حق الفیتو في مجلس الأمن. وسبق أن 
ذكرنا أن الاتحاد السوفييتي والصین LIS‏ هما الدولتین الأقل استخداما 
للفیتو منذ نهاية السبعینیات بل إن الاتحاد السوفييتي لم یستخدم الفیتو 
على الاطلاق منذ 1986 وحتی حرب الخلیج بینما كانت الولایات التحدة 
هي الاکثر استخداما له في تلك الفترة. ومعنی ذلك أنه حين تختفي ظاهرة 
استخدام الفیتو في ظل توازن جدید للقوی داخل مجلس الأمن فان دلالات 
هذا الاختفاء لا تعدو أن تکون واحدة من ثلاث: Lola‏ أن تکون القضایا التي 
كانت تستدعي من الولایات التحدة استخدام الفیتو قد سويت ومن ثم فقد 
اختفت من جدول آعمال الجلس, وهذا صحیح بالنسبة لبعضها مثل مشکلة 
جنوب آفریقیا . وإما أن تکون الدول الأخرى دائمة العضوية هي التي اضطرت 
إلى تعدیل موقفها لیتلاءم مع الوقف الأمريكي ومن ثم لا یصبح هناك 
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مهدر لاستخدام الفیتو. وهذا هو الأرجح بالنسبة للعديد من القضاياء وإما 
أن يتم استبعاد دور مجلس الأمن أصلا في معالجة بعض هذا القضايا 
واختيار أطر أخرى لمعالجتها يكون النفوذ الأمريكي فيها حاكما ومتحكماء 
وهذا هو ما حدث بالنسبة لقضايا الصراع العربي-الإسرائيلي بعد مؤتمر 
مدريد ومع ذلك فإن الولايات المتحدة لا تملك أي وسيلة قانونية للحيلولة 
دون عرض بعض جوانب هذا النوع من النزاعات على مجلس الأمن. وهذا 
ما حدث بالنسبة للصراع العربي-الإسرائيلي نفسه حين طلبت الدول العربية 
عرض موضوع قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح بإنشاء مستوطنات 
إسرائيلية جديدة في القدس على مجلس الأمن. وقد وجدت الولايات 
المتحدة نفسها في حالة عزلة سياسية كاملة ولم تجد أمامها بدا من استخدام 
الفيتو مرة أخرى لصالح إسرائيل؛ ولأول مرة منذ حرب الخليج. على نحو 
منفرد . 

ولأن الفیتو لم يعد حاجزا يحول دون ald‏ مجلس الأمن بوظائفه وممارسة 
سلطاته. فقد ترتب على التغیر في هیکل علاقات القوی في النظام الدولي 
بشكل مباشر عودة الحياة والروح إلى مجلس الامن واستعادته للصلاحیات 
التي كان قد فقدها لحساب الجمعية العامة من خلال قرار «الاتحاد من 
أجل السلم» بل ومحاولة إلغاء دور الجمعية العامة أو تقلیص هذا الدور إلى 
آبعد الحدود في السائل التعلقة بالسلم والأمن الدولیین. وتشیر الأرقام 
التي آوردها الأمين العام للأمم المتحدة في ورقة الوقف القدمة منه بمناسبة 
الاحتفال بالذكري السنوية الخمسین لانشاء الأمم التحدة (3 يناير ۱995) 
إلى أن القرارات التي اتخذها مجلس الأمن ارتفعت من ۱5 خلال عام 1987 
إلى53 خلال عام ۱99۱ إلى 78 خلال عام 1993 . 

على صعيد آخر يلاحظ أنه على الرغم من التحول الواضح في طبيعة 
الصراعات والأزمات الدولية والتي أدت إلى أن تصبح هذه الصراعات في 
معظمها صراعات محلية ناجمة عن حروب أهلية لآسباب إثنية أو قومية أو 
دينية وليست آزمات بين الدول بالمعنى التقليدي. فإن إحدى السمات البارزة 
على قرارات مجلس الأمن منذ حرب الخليج هي اللجوء المتكرر والاشارات 
الصريحة إلى الفصل السابع من الميثاق. كما يلاحظ أيضا أن محاولات 
اللجوء إلى أو تطوير آليات فرض وإنفاذ السلم قد طفت في كثير من 
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الأحيان على محاولات اللجوء إلى أو تطوير LIT‏ التسوية السلمية للمنازعات 
الدولية. ویبدو أن انهیار الاتحاد السوفييتي. وبالتالي ضعف أو انحیاز 
حلفاته الاقلیمیین of‏ الحلیین. قد قلل من حاجة العسکر الآخر النتصر 
إلى اللجوء إلى آلیات التسوية السلمية وأغراه بالعمل على فرض نوع التسوية 
التي يريدها أو اهمال الأزمة كلية وترکها دون حسم. 

على صعيد آخر يلاحظ أن الآثار الناجمة عن انهيار المعسكر الاشتراكي 
وتفكك الاتحاد السوفييتي لم تقتصر فقط على دور مجلس الأمن وأسلوبه 
في إدارة الأزمات الدولية وإنما انعكس أيضا على الجمعية العامة وعلى 
شكل وخريطة الكتل التصويتية فیها . فقد ازدادت العضوية فى الجمعية 
العامة زيادة كبيرة نتيجة انهيار وتفكك عدد من الدول الشيوعية السابقة 
مثل تشیکوسلوفاکیا ويوغوسلافيا بالإضافة إلى الاتحاد السوفييتي نفسه. 
واختفت «الكتلة الشرقية» ككتلة تصويتية من الجمعية العامة راون الآن 
alles‏ كتلة تصويتية جديدة. وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالسلم 
والأمن الدولیین. وهي ALS‏ الدول الأعضاء في مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي 
الذي تزيد عضويته الآن على 52 دولة. ومعنى هذا أن مجموعة عدم الانحياز 
التقليدية أو مجموعة ال «77 لم تعد قادرة على تكتيل ثلثي أصوات الجمعية 
في مواجهة الدول المهيمنة على النظام الدولي حالياء مثلما كان عليه الحال 
طوال العقود الثلاثة السابقة. ومعنى ذلك أن التصويت في الجمعية العامة 
سيتجه نحو مزيد من التشتت. 
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انماط تعامل الأمم التحدة 
مج الازمات الدولية في 
مرحلة ما بعد أزمة الخليج 


إن الفحص الواعي والمدقق للأسلوب الذي 
تعاملت به الأمم المتحدة مع الأزمات الدولية المختلفة 
منذ انتهاء حرب الخليج وحتى الآن يؤكد على أن 
تغيرا جوهريا قد طرأ عليه بالمقارنة Les‏ كان عليه 
الحال في مرحلة الحرب الباردة أو في المرحلة 
الانتقالية التي سبقت أزمة الخليج. وقد سبق أن 
آوضحنا أنه في فترة الحرب الباردة كانت هناك 
«مناطق محجوزة» للنفوذ المنفرد لكل من الولايات 
المتحدة أو الاتحاد السوفييتي لا يجوز للأمم المتحدة 
(ولا تملك) أن تتدخل في الأزمات التي تقع فيهاء 
أما الأزمات التي تقع خارج مناطق النفوذ هذه فكان 
للأمم المتحدة أن تلعب دورا فيها يختلف باختلاف 
حجم ومساحة الاتفاق بين القوتين العظميين حول 
أسلوب التعامل معها بالإضافة إلى عدد من 
الاعتبارات الأخرى التي تتعلق بطبيعة الأزمة 
وطريقة إداراتها من جانب آطرافها المباشرين... 
الخ. كما سبق أن أوضحنا أيضا أن الوفاق المتنامي 
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الذي تحقق بين القوتین العظمیین في الرحلة الانتقالية التي سبقت حرب 
الخلیج. نتيجة سياسة جورباتشوف الاصلاحية. قد جعلت من البحث عن 
تسوية سلمية للنزاعات الدولية نمطا غالبا على أسلوب الأمم التحدة في 
معالجة الأزمات الدولية وآدت إلى تطویر ضخم ومهم في مفهوم عملیات 
حفظ السلام ووفر جانبا کبیرا من الشروط الأساسية اللازمة لنجاح مهمتها . 
آما في مرحلة ما بعد أزمة الخلیج فیمکن تصنیف الأزمات الدولية. من 
زاوية حجم اهتمام الأمم التحدة بها ودرجة انخراطها في معالجتها. وکذلك 
أسلوب هذه المعالجة؛ إلى ثلاثة أنماط على الأقل. فهناك أزمات لا يراد 
للأمم المتحدة أن تتدخل فيها على أي وجه من الوجود وترك تسويتها 
لأطرافها المباشرين تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة؛ ومن أمثلة هذا 
النوع من الأزمات تلك المتعلقة بالصراع العربي-الاسرائيلي. وقد أطلقنا 
على هذا النمط. في دراسة سابقة. النمط الاستبعادي حيث تستبعد الأمم 
المتحدة من محاولات تسوية الأزمة. وهناك أزمات آخری» على العکس. 
تقحم فيها الأمم المتحدة إقحاما وتعالج بطريقة تتجاوز صلاحيات الأمم 
المتحدة. وقد أطلقنا على هذا النمط الافتعالي» وأبرز نماذج هذا النوع من 
الأزمات هو ما يعرف بأزمة «لوكيربي» بين ليبيا والدول الغربية وخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبين هذين النمطين المتطرفين والنادرين في 
نفس الوقت يوجد نمط آخرء وهو النمط الغالب وأطلقنا عليه نمط المشاركة 
المحسوبة حيث يتحدد دور الأمم المتحدة بحجم ما يتوافر من إرادة سياسية 
دولية. وخاصة إرادة الولايات المتحدة أولا ومدى توافر إجماع الدول الخمس 
دائمة العضوية ثانیا . ولذلك يتراوح دور الأمم المتحدة في هذه الأزمات بين 
التدخل الشكلي وبين التورط والانفماس الكامل في تفاصيل الأزمة. ونعرض 
هنا نماذج لما نقصده بهذه الأنماط الثلاثة. 


أولا: النمط الاستبعاد ی: 

وأهم نماذجه. هو الأزمة المتعلقة بالصراع العربي-الإسرائيلي بجوانبه 
الختلفة . وكانت الولايات المتحدة قد تمکنت. آثناء أزمة الخلیج. من إجهاض 
المحاولات الرامية للربط بين الانسحاب العراقى من الكويت وبين الانسحاب 
الإسرائيلي من الأراضي العربية الحتلة بعد عام ۱967 على الرغم من 
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محاولات العراق المستميتة والفاشلة لجر إسرائيل كي تصبح طرفا مباشرا 
في الأزمة. ولا شك أن محاولات النظام العراقي هذه كانت تنطوي على 
خلط متعمد للأوراق لم يكن مقبولا من جانب الكثيرين ولم يقصد به سوى 
تبرير عدم الانسحاب من الكويت. على أن سياق الحوادث في ذلك الوقت 
لفت الأنظار إلى ضرورة معاملة كل الخارجين على الشرعية معاملة واحدة 
من حيث الشدة والصرامة. وقدمت وقتها تأكيدات على أنه ما إن يفرغ 
المجتمع الدولي من أزمة الكويت حتى يلقي ثقله كاملا وراء عقد مؤتمر 
دولي تحضره كل الأطراف لإيجاد تسوية شاملة وعادلة للصراع العربي- 
الإسرائيلي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و 338 ولكن عندما بدأ 
بالفعل انعقاد هذا المؤتمر في نهاية عام 1991 لوحظ أنه لم يعقد تحت 
مظلة الأمم التحدة, وإنما عقد شكلا تحت رعاية الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي. ثم. وبانهيار الاتحاد السوفييتي. أصبح المؤتمر تحت الرعاية 
المنفردة في الواقع للولايات المتحدة ثم. ومع تطور الأحداث. تبين أن المؤتمر 
الدولي ليس سوى مظلة واهية جدا لمفاوضات ثنائية منفردة بين الأطراف 
العربية. كل على حدة وإسرائيل. وبات واضحا تماما أن إسرائيل أصرت 
على أن تستبعد الأمم المتحدة تماما من عملية التسوية. وحصلت على ما 
تريد بالکامل. حتى تتم التسوية ليس على أساس من القانون الدولي 
والشرعية الدولية ولكن وفق موازين القوى القائمة. 

والواقع أنه من الممكن تفهم طبيعة الحاجة الماسة إلى مفاوضات مباشرة 
بين العرب وإسرائيل وهي المفاوضات التي يستحيل وضع تسوية نهائية 
للصراع بدونهاء لكن إذا لم تتم هذه المفاوضات تحت مظلة محكمة من 
القانون الدولي والشرعية الدولية. فان التسوية التي قد تسفر عنها لا 
يمكن أن تكون عادلة. ولا دائمة في ظل الخلل القائم في موازين القوة. 
ولذلك فإن استبعاد الأمم المتحدة من عملية التسوية التي تتم على أساس 
قرارات صادرة عن مجلس الآمن كان أمرا غير منطقي ولا يستقيم إطلاقا 
مع شعارات النظام الجديد . ومن المعروف أن أطراف النزاع تتبنى تفسيرات 
متباينة إلى حد التناقض للقرار 242 وبالتالي فقد كان إشراف الأمم المتحدة 
على المفاوضات الباشرة. أو إشراف مؤتمر دولي حقيقي عليها كما حدث 
اة لكنيوديا ای مال ale‏ خی على th coc‏ لأنه إذا 
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استحال على الأطراف التوصل إلى تفسیرات موحدة للقرار 242 فان على 
الجهة التي آصدرته أن تتدخل وتوضح موقف الجتمع الدولي والشرعية 
الدولية من هذا الخلاف. وفي غیاب مثل هذه الضمانة فان الفاوضات 
الباشرة بين آطراف الصراع في ظل خلل خطیر في موازين القوة لا یمکن 
الا أن تکون نوعا من املاء الطرف الأقوى لشروطه ALLS‏ على الطرف 
الأضعف. 

على صعيد آخر فإنه إذا سلمنا جدلا بأن التفاوض المباشر بين الدول 
العربية وإسرائيل حول قضايا الحدود وضمانات الأمن المتبادلة يمكن أن 
تكون مقبولة. أو حتى مرغوبة. دون تدخل من جانب الأمم المتحدة فإن 
مصير القضية الفلسطينية نفسها لا يجوز له أن يتحدد إطلاقا بعيدا عن 
الأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية كبرى في المحافظة 
على حقوق الشعب الفلسطينى. ذلك أن المحافظة على حقوق الشعب 
الفلسطيني. منذ صك الانتداب الذي أبرمته بريطانيا مع عصبة الأمم 
مسوولية دولية لیس فقط على الصعيد الأخلاقي والعنوي ولکن آیضا على 
الصعید القانوني. 

والواقع أن استبعاد أي دور للأمم التحدة في تسوية الصراع العربي- 
الاسرائيلي عموما وفي تسوية القضية الفلسطينية على وجه الخصوص 
معناه أن في «النظام العالي الجدید» آیضا مناطق محجوزة للنفوذ النفرد 
للولایات التحدة الأمريكية قائدة هذا النظام الجدید . ویبدو أن الأزمات 
التي تندلع في هذه الناطق أو الیادین الحجوزة للنفوذ الأمريكي تطبق 
علیها قواعد آخری مختلفة تماما عن قواعد الشرعية الدولية. وحتی لا 
تکون هناك ازدواجية فى هذه القواعد . يبدو أن الولایات التحدة بدآت 
تلقي بثقلها السياسي كله وراء ola]‏ کل القرارات الصادرة عن الأمم التحدة 
وتعترض علیها |سرائیل. وقد نجحت حتی الآن في الفاء القرار 389 الذي 
یعتبر الصهيونية لونا من آلوان العنصرية وتلح في الفاء قرارات آخری. ولم 
تتردد الولايات المتحدة في استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن, ولأول 
مرة مند حرب الخلیح. لتحمي فرارا إسرائيليا يتناقض تنافضا مباشرا 
وصريحا مع قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة 
وهو القرار الخاص ببناء مستوطنات جديدة في قلب القدس الشرقية 
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افك وعد اوقت سر Wel‏ لاعن اقات اوسا الى get‏ شبرا SS‏ 
على تأجيل التفاوض مول التتددى إلى عفد معا وهرما يعني ly‏ 
بعدم تغییر الوضع القائم وفت التوفیع على أي صورة من الصور. لكنه 
قاكون الق يفوص عة PHC‏ 


شاضيا: النمط الا فتعالی: 

وآبرز نماذجه. كما آشرنا. هو أزمة «لوكيربي». ففي 21 دیسمبر 1988 
انفجرت طائرة مدنية أمريكية من طراز بوینج 747 تابعة لشركة بان آمیرکان 
فوق مدينة لوكربي الاسکتلندية وراح ضحية هذا الحادث 270 شخصا. 
ووجهت الاتهامات في ذلك الوقت إلى جهات عديدة منها ایران وسورية 
وليبيا وبعض النظمات الفلسطينية. وفي ۱9 سبتمبر ۱989 سقطت طائرة 
فرنسية مدنية من طراز ۲-۱0 قوق صحراء النيجر وراح ضحية الحادث 
0 شخصا. ووجهت الاتهامات وقتها آیضا إلى آطراف عديدة كانت ليبيا 
بدت الجوانب المتصلة بهاتين الحادثتين تطفو مرة آخری فوق سطح 
الأحداث. ففي 30 آکتوبر 1991 آصدر قاضي التحقيق الفرنسي آوامر 
توقيف دولية ضد آربعة من المسؤولين الليبيين متهما إياهم بالضلوع في 
تفجير الطائرة الفرنسية. وفى ۱4 نوقمبر ۱99۱ آصدرت السلطات القضائية 
في کل من الولایات التحدة واسکتلندا آوامر اعتقال لاثنين من السوولین 
اللیبیین لاتهامها بتدبیر حادث الطائرة الأمريكية. ثم تقدمت الحکومتان 
الأمريكية والبريطانية بمذكرة مشتركة إلى الحكومة الليبية تطالبانها بضرورة 
تسليم المتهمين الليبيين لاستكمال التحقيقات ومحاكمتهما أمام القضاء 
الأمريكي أو الاسكتلندي. ورفضت الحكومة الليبية بالطبع هذا الطلب 
استنادا إلى عدم وجود اتفاقية لتسليم المتهمين أو المجرمين ولتعارضه مع 
القانون الليبي. ورغم أن الولايات المتحدة فكرت لأول وهلة أن تقوم بعمل 
عسكري files‏ للفارة التي شنتها الطائرات الأمريكية على ليبيا عام ۰۱986 
فإنهما فضلت معالجة الموضوع من خلال لمجلس الأمن. لكن مجلس الأمن 
عالج هذه المسألة بطريقة غير مسبوقة على الإطلاق وتعتبر حالة نموذجية 
على تغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية. 
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فنحن إذن بصدد اتهام یتعین آولا التثبت منه بالطرق القانونية آولا ثم 
توقیع الجزاء في حالة ثبوت التهمة. لکن مجلس الأمن فاجاً الجمیع بقراره 
رقم 731 الذي اتخنه بالاجماع في 21 يناير ۱992 مطالبا لیبیا بالتعاون مع 
کل من الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا . وهو ما يعني. ضمنا. مطالبة 
ليبيا بتسلیم التهمین لحاکمتهما آمام القضاء الأمريكي أو الاسكتلندي 
وبالتعاون مع السلطات الفرنسية في التحقیقات الخاصة بسقوط الطائرة 
الفرنسية. وقد افترض القرار أن جوهر المشكلة التي یعالجها هو الارهاب 
الدولي, والذي یشکل تهدیدا للسلم والآمن الدولیین. ومن ثم یصبح لجلس 
الأمن سلطة اتخاذ ما يراه ضروریا من إجراءات لصيانة السلم. غير أن 
هذا الافتراض ليس له ما يبرره قانونا لأن المسألة تتعلق باتهام يتعين التثبت 
من صحته آولا قبل اتخاذ أي إجراء. وکان الأولی بمجلس الأمن أن يحيل 
الوضوع إلى محكمة العدل الدولية خصوصا أن جمیع آطراف الأزمة هم 
قي الوقت نفسه آطراف ملتزمة بمعاهدة مونتریال لعام 1971 والخاصة 
بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطیران الدني» وهي الأداة القانونية 
الواجبة التطبیق في هذه الحالة لأنها تتضمن نصوصا تتعلق بتنظیم 
الاختصاص القضائي بمحاکمة التهمین في مثل هذه الجرائم. وکان الوقف 
القانوني الصحیح يقضي باعتبار مطالب الدول الغربية بتسلیم التهمین 
الليبيين ورفض ليبيا نزاعا على تفسیر نصوص اتفاقية مونتریال. ولأن 
الادة الرابعة عشر من هذه الاتفاقية تنص على أن أي نزاع یثور بين آطرافها 
حول تفسير أي من بنودها یحال إلى محكمة العدل الدولية فقد كانت 
الاحالة إلى محكمة العدل الدولية هي الوقف الصحیح من وجهة نظر 
القانون الدولي. لکن القرار 731 يؤكد أن مجلس الأمن غلب الاعتبارات 
السياسية على الاعتبارات القانونية OF‏ الدول الفربية كانت تصر على 
تصفية حساباتها مع أحد النظم التي تعتبرها «من مخلفات الحرب الباردة». 

وعلى الرغم من أن ليبياء وبناء على نصيحة الکثیرین. حاولت أن تتخذ 
موقفا شديد المرونة من هذا القرار وتظهر تعاونا كبيرا فيما يتعلق بالشق 
الخاص بإثبات فك ارتباطها مع كل المنظمات الارهابية. فإنها رفضت تسليم 
المتهمين الليبيين واقترحت. أمام التشكك في نزاهة القضاء الليبي, 
محاكمتهما في دولة أخرى محايدة. واعتبر مجلس الأمن هذا الرفض 
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بمثابة عدم تعاون مع مطالب الدول الغربية. 

ولمحاولة إيجاد مخرج قانوني لهذا الوضع المتأزم قامت الحكومة الليبية 
في 3 مارس 1992 برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية تطالبها باتخاذ 
تدابير مؤقتة (أو تحفظية) تشمل «منع الولايات المتحدة من اتخاذ أي عمل 
ضد ليبيا يهدف إلى إرغامها على تسليم المواطنين الليبيين المتهمين.. وضمان 
عدم اتخاذ أية خطوات تضر بأي شكل من الأشكال بحقوق ليبيا في 
الإجراءات القانونية التي تشكل موضوع الطلب الليبي». وخشيت الولايات 
المتحدة أن تستجيب المحكمة للمطالب الليبية أو بعضها أو يؤدي فحص 
الموضوع أمام المحكمة إلى اتخاذ القضية مسارا مختلفا عما ترمي إليه 
فسارعت بتكثيف ضغوطها على مجلس الآمن لاستصدار قرار بفرض 
عقوبات ضد ليبيا كي تقطع الطريق آمام محكمة العدل الدولية. وبالفعل 
نجحت الدول الغربية في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 748 بتاريخ 31 
مارس ۱992 والذي يمنح ليبيا فرصة أسبوعين لتسليم المتهمين والا فرضت 
عليها عقوبات بموجب الفصل السابع من الميثاق. وأمام هذا الوضع قامت 
محكمة العدل الدولية. وحتى لا تضع نفسها في تصادم مع مجلس الأمن 
(خصوصا أنها ليست مختصة بالنظر في مدى دستورية القرارات الصادرة 
عن الجلس). بإصدار حكمها قبل يوم واحد من سريان العقوبات ضد 
ليبياء بأغلبية |١‏ صوتا ضد 5 آصوات برفض الطلب الليبي الخاص بفرض 
اجراءات تحفظية ضد الولایات التحدة. وعلی أي حال فقد کانت تلك هي 
الرة الأولى في تاريخ التنظیم الدولي التي توجه فیها منظمة دولية اتهاما 
ضمنیا إلى إحدى الدول بتنظیم عملية ارهابية. ولأول مرة آیضا تقرن هذا 
الاتهام بطلب رسمي بتسلیم التهمین لحاکمتهم آمام قضاء آجنبي في 
غیاب اتفاقية دولية تلزم الدولة العينة بذلك. LS‏ كانت آول مرة في تاريخ 
الأمم المتحدة التي يصدر فیها قرار استنادا إلى الفصل السابع یتعلق بحادثة 
ارهابية. وهو ما يرى فيه البعض دلیلا قاطعا على نفوذ الولایات المتحدة 
داخل مجلس الأمن بینما ری فيه البعض الآخر «تعدیلا عرفیا للمیثاق». 


خالشا: نمط المشار کة ١‏ لمحسو سة: 
وهو الفيظ الاکفر شیوعاء GY‏ الازسات ata gall‏ اسه الامم الله 
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من الضلوع فیها أو تلك التي يراد إقحامها فیها على نحو مفتعل هي آزمات 
نادرة. وقد تعين على الأمم التحدة أن تناقش عددا کبیرا من الأزمات بعد 
حرب الخليج. لكن الدور الذي لعبته في كل منها تراوحت أهميته وفاعليته 
كثيرا ما بين حالة وأخرى. ومع ذلك يمكن القول إن نشاط الأمم المتحدة في 
مجال حفظ السلم والأمن الدوليين زاد زيادة كبيرة. من حيث الكم» في 
مرحلة ما بعد حرب الخليج. ويشير تقرير الدكتور غالي. المشار إليه سابقا 
(انظر الجدول في نهاية هذا الفصل). إلى زيادة هذا النشاط من خلال 
مؤشرات رقمية عديدة. فبالإضافة إلى المؤشر الخاص يعدد القرارات 
الصادرة عن مجلس الأمن» الذي أشرنا إليه من قبل, يلاحظ أن المنازعات 
التي اضطلعت فيها الأمم المتحدة بأنشطة في مجال الديبلوماسية الوقائية 
وصنع السلم قد ارتفع (خلال الاثني عشر شهر السابقة) من ١١‏ حالة في 
31 إلى ۱3 حالة فى 31/ 1992/1 إلى 28 حالة فى 1994/12/16. 
وفى اوقت ننس وس OU a‏ حفظ السلم Ga‏ الى 1 إلى ۱7 خلال 
نفس الفترات على التوالی. وزاد عدد الأفراد العسکریین العاملین فى هذه 
القوات من 9570 فى ۱998/۱/3۱ إلى ۱۱495 فى ۱992/۱/3۱ إلى 3 فى 
6 وأفراد الشرطة من 35 إلى 155 ol‏ 0 والوظفون gla‏ = 
الدولیون الذين تم استخدامهم في هذه العملیات من ۱5۱6 إلى 2206 إلى 
0 على التوالي. ومعنی هذا أن عدد العاملین في قوات حفظ السلام 
تضاعف حوالي ۱0 مرات في خلال أقل من ثلاث سنوات بعد انتهاء حرب 
الخلیج. وتؤكد آرقام اليزانية المخصصة لعملیات حفظ السلم هذه الزيادة 
الكبيرة خلال نفس الفترة فقد ارتفعت التفقات السنوية من 4, 230 مليون 
دولار عام 1988 إلى 2206 ملایین ale 3610.1] 1992 ale‏ ۱993. 

لکن هذه الزيادة الكمية في حجم النشاط لم تواکبها زيادة نوعية في 
مدی الفاعلية. أو حتی في مستوی الاهتمام. ولأن معظم الأزمات التي 
اندلعت في مرحلة ما بعد الخلیج كانت آزمات داخل الدول ولیست آزمات 
بين الدول فقد كان التردد والارتباك واضحا على أسلوب الأمم التحدة في 
العالجة. فلم تهتم الأمم التحدة مثلا اهتماما یذکر بها جری في روانداء 
بالقيامن Gi‏ خجم الکارقة هنال والتي آدت إلى مقتل مقات الا لوف و شر 
حوالي مليوني شخص. ولم يكن الاهتمام الکبیر دلیل فاعلية دائمة. فقد 
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اهتمت الأمم المتحدة اهتماما كبيرا بالصومال وبالأوضاع الناجمة عن انهيار 
الدولة اليوغوسلافية. لكن الأمم المتحدة فشلت فشلا جزتيا أو كاملا في 
هاتين العمليتين. 

وسوف نورد. على أي حال. بعض نماذج من عمليات الأمم المتحدة 
لحفظ السلم. خلال هذه الفترة في البحث القادم. لکننا نود فقط أن نشير 
هنا إلى أنه تعين على الامم التحدة أن تواجه آزمات دولية من نوع جدید 
تماما بنفس آلیاتها القديمة التي استقرت خلال مرحلة الحرب الباردة في 
ظل نظام دولي اختفت فيه الحرب الباردة وترتب على اختفائها. نتيجة 
انتصار العسکر الرآسمالي بقيادة الولایات التحدة بروز هیکل جدید للقوی 
لم يكن لدیه الدافع القوي لتطویر هذه الآليات. ولذلك لم تتحرك الأمم 
التحدة تحركا فعالا لمواجهة الأزمات الدولية إلا في حدود ما يتمخض dic‏ 
هذا الهيكل من إرادة سياسية ومن موارد عسكرية واقتصادية يقبل وضعها 
تحت تصرفها. 
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عملیات حفظ السلام في مر 
حلة ها بعد أزمة الخليج 


Soi‏ : الصورة العامة: 

تطورت عمليات حفظ السلام التي قامت بها 
الأمم المتحدة منذ نهاية حرب الخليج وحتى الان. 
واتسع حجمها وتنوعت مهامها إلى الدرجة التي 
أصبحت فیها هذه العمليات تشكل جوهر ومحور 
نشاط المنظمة في كافة المجالات المتصلة بالسلم 
والأمن الدوليين. ففي خلال الفترة من أبريل وحتى 
نهاية ديسمبر ۱994ء أي في مدى زمني يقل عن 
أربع سنوات. قامت الأمم المتحدة بسبع عشرة عملية 
من عمليات حفظ السلم تباينت أحجامها ومهامها 
كما تباين حظها من النجاح والفشل بشكل واضح. 
والواقع أنه مع اتساع هذه العمليات وتنوعها 
أصبحت عمليات حفظ السلم التي تقوم بها الأمم 
المتحدة تشكل منظومة متكاملة من الأنشطة. فإذا 
ما نظرنا إلى الصورة الكلية التى تشكلها هذه 
العمليات الآن فسوف نجد 5 صورة لجيش 
جرار يصل تعداده إلى حوالي ۱00 آلف شخص 
یخضعون لأوامر الأمين العام للأمم التحدة موجود 
في قارات آوروبا وآسيا وآفریقیا وأمريكا اللاتينية 
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الأمم المتحدة فى نصف 


قرن 


الأمم المتحدة بعد أزمه الخلیج 


ويضم: مراقبين عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار. ومقاتلين لحماية 
مناطق آمنة أو لحماية قوافل إغاثة إنسانية أو لحماية وجود الأمم المتحدة 
ومدنيين من نوع خاص لجمع وتخزين أسلحة الفصائل المتصارعة وتسريح 
الجنود وإعادة تأهيلهم للوظائف الدنية. وضباط شرطة ورجال قانون وخبراء 
فى حقوق الانسان للاشراف على الانتخابات أو للتحقيق فى انتهاكات 
حقوق الإنسان أو للمساعدة في تشكيل جهاز شرطة وطني قوى أو خبراء 
دوليين محليين للمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة في ظل مرحلة 
انتقالية... الخ. لكن مع اتساع وتنوع حجم نشاط الأمم المتحدة في هذا 
المجال بدأت في الوقت نفسه تنكشف عورات هذا النظام ومساوثه وأوجه 
السلام التي قامت بها الأمم المتحدة فى مرحلة ما يعد الحرب الباردة 
فسوف نكتفي هنا بعرض الصورة العامة من خلال جدول آو بيان عام» 
والتعليق عليها ببعض الملاحظات ثم تختار بعد ذلك ثلاثة نماذج ندرسها 
بقدر من التفصيل. 

وفيما يلي قائمة بعمليات حفظ السلم التي قامت بها الأمم المتحدة 
عقب انتهاء حرب الخليج مباشرة وحتى ا3 ديسمير ۱994ء سواء كانت هذه 
العمليات قد انتهت أو ما تزال مستمرة حتى ذلك التاريخ. وتوضح أرقام 
القوات. بالنسبة للعمليات الستمرة. وضع هذه القوات في ذلك التاريخ 
تحديدا (آي 31 ديسمبر 1994). 

ومن المفيد أن نعيد قراءة هذا الجدول في ضوء الملاحظات التالية: 

أولاً: أن عددا من العمليات التي نفذتها الأمم المتحدة خلال هذه الفترة 
تمت بناء على معاهدات سلام أو اتفاقات تسوية بدأت أو تمت في المرحلة 
السابقة (التی آسمیناها المرحلة الانتقالیة) من آهم هذه العمليات: بعثة 
الأمم المتحدة الثانية في آنجولا. بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء 
الغربیة. عمليتا الأمم المتحدة فى كمبوديا : 

ثانياً: أن عددا من هذه العمليات قد أنهى مهمته بنجاح وبالتالي فقد 
أصبحت هذه العمليات في حكم المنتهية. ويلاحظ أن معظم العمليات التي 
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انتهت بنجاح هي عملیات تم ضع آسسها وتحدید صلاحیاتها ومهماتها في 
الرحلة الانتقالية ویشکل واضح ومحدد لأنها كانت تتعلق بالاشراف على 
قرات تم التوصل إلا بالقعل ولم فتشکل لحاولة السيطرة على اوضام 
غير محددة العالم وتتسم بالسیولة كما حدث بعد ذلك في العدید من 
الحالات: الصومال, یوغوسلافیا. رواندا ... الخ. 

ثالثا: أن حجم هذه العملیات تباین تباینا شدیدا جدا. فهو في بعض 
العملیات لا یتجاوز عدة عشرات من الراقبین العسكريين (هايتي. لیبریا؛ 
le ye‏ طاجسبتاة) وله هي حالات خر ياخة شك cea (AN‏ الكت 
حيث بلغ قوام العملية آحیانا حوالي 40 ألف فرد أي ما يزيد على عدة ألوية 
أو آکثر من فرقة عسکرية ALAS‏ 

رابعاً: أن بعض هذه العملیات الحدودة جدا هو من النوع التقليدي 
الاشراف غل وفت BSI]‏ التار) ولکن معظبها ینمی إلى توح جلي کم 
استحداثه في سياق التفیرات التي طرأت على النظام الدولي منذ منتصف 
ikea a‏ رون کر بحلال cle Hist‏ وهوها بطق عليه وم تباث 
الأمم المتحدة متعددة المهام». 

والواقع أن أهم ما يمكن أن نلحظه من تطور في هذا السياق هو أن هذه 
«العمليات المتعددة المهام» أدت في بعض الأحيان إلى أوضاع شديدة الفموض 
ا بحت احم | موی یات Slatin‏ مراک ررض 
السلام»: استتادا إلى الفصل السابع من الیثاق يكاد یتلاشی. قفي حالات 
كثيرة فوض مجلس الأمن قوات الأمم التحدة المشاركة في هذه العملیات 
في استخدام القوة استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق أو حدد مهامها 
ككل کی معان هذا الفصيل. 


شاضيا: بعض در اسات الحالة: 

اد حالة تجاح شبه کامل: کمیودیا: 

تعتبر عملية الأمم التحدة في کمبودیا واحدة من آنجح وآشمل عملیات 
صنع السلام في تاريخ الأمم التحدة على الرغم من أن هذه العملية لم 
تنجز بالضبط جميع المهام التي كلفت بها في سياق خطة واتفاقيات السلام 
والتي وقعت في 26 نوفمبر 1990ء ومع ذلك فان مقارنة وضع كمبوديا قبل 
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أن تبداً الأمم المتحدة مهمتها هناك ووضعها الآن تؤكد أن عملا عظيما قد 
أنجز لنقل كمبوديا من حالة الحرب والضياع التي عاشتها لفترة تزيد على 
ربع قرن إلى حالة تستطع معها أن تتطلع. ولأول مرة منذ فترة طويلة. بأمل 
نحو المستقبل. ولا شك أن جانبا كثيرا من هذا الإنجاز يعود إلى «الامم 
المتحدة». 

ولا يتسع المقام هنا لحديث تفصيلي عن الأزمة الكمبودية وعن دور 
الأمم المتحدة قي تسويتها وسنقتصر في عرضنا هنا على الخطوط العامة 
والأساسية لهذا الدور الذي تم على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: هي مرحلة البحث عن تسوية سلمية: وقد سبق أن 
عرضنا لدور الأمم المتحدة في هذه المرحلة لأنها تمت خلال الفترة 1988- 
0 والتي اتسمت بتقارب بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كان 
من نتائجه المباشرة تنشيط عملية البحث عن تسويات سلمية للأزمات 
الاقليمية. وكانت كمبوديا في مقدمة هذه الأزمات. ونكتفي هنا فقط بتذكير 
القارئ Ob‏ جميع الأطراف ال محلية المنخرطة في الأْزمة. أي الحكومة التي 
كانت قائمة في كمبوديا في ذلك الوقت بالإضافة في فصائل المعارضة 
الثلاث وهی الجبهة الوطنية الموحدة ۴0٣1۴۴٣٥‏ وحركة التحرر الوطنى 
الكمبودية KPLNF‏ وحرب كمبوديا الديمقراطية المعروف باسم ا 
الحمر» PDK‏ وكذلك جميع الأطراف الدولية والإقليمية التي لها صلة من 
قريب أو بعيد بالوضع في كمبوديا وقعت اتفاقية وخطة السلام أعلنت 
التزامها بهما. وقد لعبت الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن 
دورا محوريا ليس فقط في التفاوض على تفاصيل هذه الخطة وإنما آیضا 
في اقناع أو ممارسة الضغط على الفصائل المحلية أو القوى الإقليمية 
الحليفة لها لقبول الخطة والمعاونة في تنفيذها . وكان من الطبيعي أن يؤدي 
اتفاق الدول دائمة العضوية إلى منح الأمم المتحدة دورا مركزيا في الإشراف 
على تنفیذ هذه الخطة بالتنسيق الكامل مع الأمين العام. ولذلك أسندت 
خطة السلام في كمبوديا للأمم المتحدة دورا غير مسبوق على الإطلاق. 
ولذلك توقف مستقبل السلام في كمبوديا على قدرة الأمم المتحدة على 
القيام بهذا الدور الذي شمل مهام على درجة كبيرة من الاتساع والخطورة 
تمثلت في التالي: تنظيم وإدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة والإشراف على 
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كل مراحلهاء تتسیق عملية إعادة اللاجئين والشردین, الاشراف أو حتی 
الهيمنة على الهیاکل الادارية فى الدولة خلال الرحلة الانتقالية. والاشراف 
والرقابة على انسحاب كافة القوات الأجنبية من کمبودیا والتأکد من وقف 
إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة وإيقاف أي دعم خارجي لها وخاصة ما 
يتعلق بإمدادات السلاح أو العتاد والرجال. نزع أسلحة وتسريح ما لا يقل 
عن 70“ من الفصائل الأربع المتحاربة Les)‏ فيها الفصيل الحكومي) التنسيق 
مع لجنة الصليب الأحمر للاشراف على تبادل الأسرى والافراج عن المدنيين 
العتقلین. وأخيرا دعم بنية السلام والاستقرار في كمبوديا بطريقة تضمن 
كفالة احترام حقوق الانسان كما وردت في الإعلان ALM‏ وفي المواثيق 
والمعاهدات الدولية الأخرى. 

والواقع أنه إذا كان إبرام خطة السلام والتزام الأطراف المحلية والإقليمية 
والدولية بها هو الخطوة الأساسية على طريق النجاح. فإنها تظل في نهاية 
poll‏ حبرا على ورق يلزم لتحويله إلى واقع جهد ميداني ضخم وقدرة على 
التصرف وعلى اتخاذ القرارات لمواجهة آلاف المشاكل التفصيلية اليومية 
خصوصا أن الأمم المتحدة قد عهد إليها باختصار وبساطة إدارة الدولة 
الكمبودية خلال المرحلة الانتقالية. على أن تقوم الأمم المتحدة بتنفین الدور 
المسند إليها في اتفاقية السلام على عدة مراحل: الأولى سبق الحديث 

المرحلة الثانية: بعثة الأمم المتحدة التمهيدية في كمبوديا UNAMIC‏ 

وقد استغرقت هذه المرحلة ستة آشهر حيث بدأت في أكتوبر ا۱99. أي 
قبل أن يتم الاتفاق على الخطة النهائية التفصيلية للتسويةء واستمرت حتى 
مارس 11992 وقد كان الهدف من إرسال هذه البعثة تقييم الاوضاع على 
الطبيعة وتقدير احتياجات الأمم المتحدة اللازمة لتمكينها من الاضطلاع 
بدورها بأعلى قدر ممكن من الکفاءة. لكنها بالإضافة إلى ذلك قامت بعدد 
من المهام التمهيدية اللازمة وتهيئة الأوضاع المحلية لاستقبال قوات الأمم 
المتحدة الأساسية وقد تحددت مهام هذه البعثة في قرار مجلس الأمن رقم 
717 )16 أكتوبر ۱99۱). وقد وصلت طلائع هذه البعثة في 9 نوفمبر ۱99۱ 
وتكونت في البداية من خمسين ضابطا للاتصال بالإضافة إلى 20 خبيرا 
لإزالة الألغام والمفرقعات. أما ضباط الاتصال فقد شرعوا على الفور في 
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وضع شبكة للاتصالات بين الفصائل المحلية الأربع حتى يمكن للأمم المتحدة 
تذليل أي عقبة تعترض طريق تنفین العملية من خلال نظام واضح للقيادة 
والإدارة والاتصال. آما خبراء إزالة الفرقعات. فبالاضافة إلى إزالة الألغام 
والتآكد من سلامة الطرق الرئيسية التي يتعين أن تسلكها قوات الأمم 
المتحدة في البدایة. فقد شرعوا على الفور في عملية تقييم ما هو مطلوب 
لإصلاح الجسور والكباري والطرق... الخ. وبناء على هذه الأعمال الأولية 
Gals‏ مجلس الآمن في قراره رقم 8(728 يناير ۱992) على خطة بعثة الامم 
المتحدة التمهيدية في كمبوديا والتي استلزمت وحدة قوامها ۱۱00 فرد من 
بينهم 700 فرد من الوحدات الهندسية العسكرية. وقد قامت هذه الوحدة 
بالأعمال التمهيدية اللازمة لتأمين وصول حوالي 8000 عربة أو مركبة من 
مختلف الأحجام تابعة للأمم المتحدة. 

المرحلة الثالثة: «سلطة الأمم المتحدة المؤقتة في كمبوديا UNTAC‏ 

وهي المرحلة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة. وقد أقر مجلس الأمن 
الخطة الخاصة بها في ۱9 فبراير ۱992 وبدأت عملها في مارس 1992 
وانتهت مهمتها في سبتمبر ۰۱993 cling‏ على هذه الخطة آرسلت الأمم 
المتحدة إلى كمبوديا قوات مسلحة قوامها۱5900 مقاتل بالإضافة إلى 3600 
من رجال البوليس و ۱000 مراقب مدني للانتخابات. وقد وزع هوّلاء الأفراد 
على ثمانى إدارات: حقوق الإنسان: الانتخابات. الشؤون العسكرية. الادارة 
Asal‏ البولنس tel‏ التوطية: إعادة hiatal‏ الإعلام والضليم. 

ولا يتسع المقام هنا للخوض في تفاصيل ما قامت به قوات الأمم المتحدة 
في كمبوديا لتنفيذ هذه الهام الضخمة التي أوكلت إليها. ولكن يكفي أن 
نذكر أن عملية الأمم المتحدة في كمبوديا واجهت عقبات ضخمة كادت أن 
تعصف بها وكان من أهمها رفض «الخمير الحمر» التعاون مع الأمم المتحدة 
والوفاء Les‏ سبق أن تعهدوا به من التزامات. وقد كان لهذا الرفض انعكاسات 
لا يستهان بها على خطط الأمم المتحدة وقدرتها على المضي قدما في 
تنفیذ الخطة وأدى إلى تغيير جوهري في بعض مراحلها وخاصة ما يتعلق 
منها بنزع سلاح الفصائل التحاربة وتسريحها لأنه لم يكن من الممكن أن 
تقوم الأمم المتحدة بنزع سلاح وتسريح الفصائل الأخرى وترك الخمير 
الحمر. كما لم يكن مقبولا أيضا منح «الخمير الحمر» وحدهم سلطة الفيتو 
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وعرقلة خطة الأمم التحدة برمتها والوقوع تحت ابتزازها. وآمکن للأمم 
التحدة أن تذلل العقبات الواحدة تلو الأخرى وأن تمضی قدما فى تهيئة 
aals‏ الأجواء وتوفیر کل الضمانات اللازمة لاجراء الانتخابات فى فضل 
جو ممکن من الحرية والنزاهة والحیاد وأجريت الانتخابات بالفعل وشارك 
فیها حوالي 490 من السجلین على القوائم الانتخابية على الرغم من بعض 
العقبات التي حالت دون تأمين الوحدات الانتخابية في بعض الدوائر النائية 
التي يسيطر علیها «الخمیر الحمر» واندلاع بعض حوادث العنف... الخ. 
وقبل أن تتم الانتخابات كانت قوات الأمم التحدة قد تمکنت من إعادة 
توطین 362209 آفراد وتمکینهم من AS LEM‏ في الانتخابات واعداد برامج 
لتأهيلهم وتقدیم الساعدة لهم... الخ. وقد آنفقت الأمم التحدة على هذه 
العملية حوالي ۱,7 بلیون دولار تم تمویل معظمها من خلال التبرعات 
الاختيارية. 

والواقع أنه رغم كل العقبات فقد توافرت للأمم التحدة کل شروط 
النجاح وآهمها : اتفاق كل الأطراف الدولية والاقليمية. وبالذات الدول الخمس 
دائمة العضوية على تفاصیل عملية التسوية والتی حددت بدقة طبيعة دور 
قوات الأمم المتحدة وصلاحیاتها واصرار هذه الاأطراف على انجاح العملية. 
كذلك فان اتفاق الأطراف الحلية كان Wale‏ رئیسیا في هذا النجاح على 
الرغم من نکوص فصیل «الخمیر الحمر». ذلك أن تعاون بقية الفصائل 
الثلاث واصرارها على انجاح خطة الأم التحدة ساعد على عزل «الخمیر 
الحمر» وعلی مزید من التلاحم بين الأمم التحدة وهنه الفصائل الثلاث. 
وعندما تهیاً هذا الجو الحلي والاقليمي والعالي الملائم كانت قوة الدفع 
من أجل التسوية والدیمقراطية من الضخامة بحیث آمکن لصناع السلام 
التابعین للأمم التحدة أن یحولوا الاتفاقیات الرسومة على الورق إلى واقع 
نقل کمبودیا من حالة إلى حالة آفضل بکثیر على الرغم من استمرار بعض 
المشكلات. ولذلك تعتبر هذه العملية واحدة من أضخم وآنجح عملیات 
الأمم التحدة «التعددة الهام». 

2- حالة الصومال 

كان الوضع الداخلي في الصومال متآزما بدرجة شديدة مع نهاية 
الثمانينيات حيث كانت شرعية نظام سياد بري. الذي استمر في السلطة 
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لفترة طويلة قد بدأت تتآكل بعد سلسلة من الهزائم الخارجية والفشل 
الداخلي. ولكن ما إن تمكنت فصائل المعارضة المتحالفة ضد هذا النظام 
من الإطاحة به وهرب سياد بري في يناير 1991 حتى تفجر الصراع بين 
رفقاء السلاح واندلعت حرب أهلية ضروس تمركزت في مقديشيو في 
البداية ثم ما لبثت أن عمت البلاد . وكان أكثر أشكال هذا الصراع حدة هو 
الذي دب بين جناحي حركة «المؤتمر الصومالي الموحد» بسبب تعيين على 
مهدي محمد رئيسا موفتا للصومال. بعد هروب سياد بري إلى الخارج. 
ورفض الجنرال فارح عيديد لهذا التعيين باعتباره أحق منه في هذا المنصب 
نظرا للدور الذي لعبه في الإطاحة بحكم سياد بري. وقد أدى هذا الصراع 
وانتشاره في أعقاب مرحلة طويلة من القتال ضد نظام سياد بري إلى تحلل 
الدولة الصومالية وغياب الحكومة المركزية فعمت الفوضى والخراب. 
وبالإضافة إلى الأعداد الضخمة من القتلى والجرحى واللاجئين والمشردين 
بسبب الحرب كانت وكالات الأنباء العالمية تتناقل صورا مروعة لمجاعة 
بدأت تتهدد البلاد بآسرها. 

ولأن المأساة الصومالية كانت مأساة داخلية في الأساس, وكانت قدرة 
الأطراف الإقليمية أو الدولية على التأثير عليها أو وقفها محدودة, فقد بدا 
تردد المجتمع الدولي واضحا حول كيفية التصرف حيال أزمة تعد شأنا 
داخليا يحظر على الدول الأخرى أو حتى على الأمم المتحدة نفسها التدخل 
فيه. وكان الاتجاه السائد في البداية هو أن أقصى ما تستطيع الأمم المتحدة 
أن تفعله هو تقديم المساعدة الإنسانية من ناحية ومحاولة التنسيق مع 
الدول المجاورة ومع المنظمات الإقليمية ذات الصلة مثل جامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لجمع الفصائل 
المتحارية حول مائدة التفاوض ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية. و مع 
تعثر جهود التسوية وغياب بيئة داخلية ملائمة لوصول المعونات الإنسانية 
إلى مستحقيها بدأت الأمم المتحدة تبحث عن طريق لإنقاذ الصومال من 
نفسها. لكن الأمم المتحدة وجدت نفسها تنغمس تدريجيا في آوحال أزمة 
استنفدت جزءا كبيرا من جهودها ومواردها على مدى أربع سنوات متواصلة 
دون أن تحقق إنجازا يتناسب مع ما بذل من جهد أو ما آنفق من موارد. 
وارتكبت الأمم المتحدة أخطاء كبيرة زجت بها لكي تصبح طرفا في صراع 
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قبلي داخلي لا علاقة لها به ویحرمه میثاقها . وانتهی بها الطاف إلى أن 
تقوم بسحب ما یقرب من 45 آلف جندي من قواتها دون أن تتحقق الأهداف 
التي أعلنت آنها ذهبت لتحقیقها في الصومال. 


الا : حالة فشل كاشفة لسوءات النظام العالمى الجدید: البوسنة 
وا pad‏ سك : 

صدر عن الأمم التحدة منذ بدأ تدخلها رسمیا في الأزمة الناجمة عن 
انهاء الدولة الیوغوسلافية السابقة وحتی كتابة هذه السطور ما يزيد على 
مائة قرار. ولن یتسع القام هنا لدراسة تفصيلية لطبيعة الدور الذي لعبته 
الأمم التحدة في «البوسنة والهرسك» ولکننا سنكتفي بتتبع وتحلیل 
الاتجاهات العامة لتطور هذا الدور ونظرا لحساسية القارئ العربي والسلم 
عموما الشديدة وتفاعله الوجداني مع هذه القضية فإننا نود أولا أن نعرض 
لعدد من الملاحظات الأولية اللازمة لإعانته على الفهم الصحيح والموضوعي 
لهذه الأزمة قبل أن ندخل في دراسة الدور الذي قامت به الأمم المتحدة 

الملاحظة الأولى: هي أن الأمم المتحدة لم تتدخل بشكل منفصل في 
البوسنة والهرسك ولا توجد لها عملية خاصة لحفظ السلام في هذه 
الدولة تحدیدا . وإنما جاء تدخل الأمم التحدة في البوسنة والهرسك في 
سياق اهتمام الأمم المتحدة بالأزمة العامة الناجمة عن انهيار الدولة 
اليوغوسلافية التي نجم عنها عدد من الأزمات الفرعية المرتبطة عضويا أو 
Ac Lal‏ على تحو غاية oe‏ الشقید. وبالخاتن فان عملیة aa‏ ا م 
لحفظ السلام في البوسنة هي جزء من عملية آوسع تشمل خمسامن 
جمهوریات یوغوسلافیا السابقة وهي: کرواتیا. البوسنة والهرسك. مقدونیا. 
صرییا. والجبل الاسود . 

وکانت یوغوسلافیا السابقة قد بدآت تتفكك عملیا عندما آعلنت 
جمهوریتا سلوفینیا Lila So‏ في 25 و 26 پونيو 1991 انفصالهما. من جانب 
واحد. عن انحاد الجمهوریات اليوغوسلافية الست بینما رفض البرلان 
الفيدرالي ببلجراد اعلان الاستقلال واعتبره منافیا للدستور. وفي الوقت 
نفسه أعلنت الحکومة الركزية في بلجراد أن هذا الاعلان باطل دستوریا 
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وطالبت قيادات الجيش بالتد خل. مما شكل البداية الأولى للحرب الأهلية. 
واستمرت الحرب الطاحنة شهورا طويلة قبل أن تتمكن المجموعة الأوربية 
بالتعاون مع مجلس الأمن وأطراف دولية أخرى من التوصل إلى وقف 
لإطلاق النار. ولذلك فإن تدخل الأمم المتحدة من خلال عملية لحفظ 
السلام ele‏ في سياق الحرب بين الجيش الفيدرالي. الذي يسيطر عليه 
الصرب. وجيوش کل من سلوفينيا وكرواتيا. ولم تكن مشكلة البوسنة قد 
ظهرت بعد إلى حيز الوجود . وقد أمكن بسهولة احتواء الموقف نسبيا بعد 
اعتراف أوروباء تحت ضغط ألمانياء باستقلال سلوفينيا وكرواتيا على الرغم 
من أن الوضع في كرواتيا تحديدا ظل غير مستقر بسبب إقليم كرايينا 
الذي يسيطر عليه الصرب والذي لم تتمكن حكومة كرواتيا المركزية من 
السيطرة عليه. 

وكانت حكومة البوسنة هي أكثر جمهوريات یوغوسلافیا السابقة حرصا 
على الاحتفاظ بصيغة الاتحاد الفيدرالي أو أي صيغة أخرى تحول دون 
تفتت یوغوسلافیا تفتتا كاملا. لكنها بدأت تخشى جمهورية الصرب بعد 
أن حصلت سلوفينيا وكرواتيا على استقلالهما ورفضت أن تدخل في اتحاد 
مع ما تبقى من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة واشترطت وجود سلوفينيا 
وكرواتيا في أي صيغة وحدوية. وفي سياق تزايد النزعة الشوفينية والقومية 
الصربية الرامية إلى إقامة «دولة صربيا الكبرى» أعلنت الأقلية الصريية 
في جمهورية البوسنة استقلالها وإقامة جمهورية خاصة بها. وطالبت 
بالانضمام إلى ما تبقى من اتحاد یوغوسلافیا . ورفضت جمهورية البوسنة 
والهرسك مطالب الأقلية الصربية وبعد إجراء استفتاء صوت 268 (أي كل 
القوميات غير الصربية تقريبا) لصالح الاستقلال. ورفض الصرب نتائج 
هذا الاستفتاء وبدأت الحرب «الأهلية» داخل البوسنة أيضا. 

الملاحظة الثانية: أن الصراع في البوسنة والهرسك ليس صراعا دينيا 
وإنما هو صراع عرقي. وهو. كما ذکرنا. صراع أوسع من حدود جمهورية 
البوسنة والهرسك ويشمل دول البلقان كلها . ومع ذلك فإن البعد الديني هو 
أحد مكونات هذا الصراع خصوصا أن الصرب هم في غالبيتهم العظمى 
أرثوذكس والكروات هم في غالبيتهم العظمى كاثوليك أما البوسنويون فهم 
مسلمون. وكان من السهل على سلوفينيا أن تحسم قضية استقلالها بسرعة 


اد 


oul‏ المتحدة فى نصف قرن 


دون مشکلات کبری. بعد توافر الدعم الألاني. لأن 90 من سکانها 
سلوفینیون. آما کرواتیا فقد واجهت مشکلات SST‏ تعقیدا لأن بعض آقالیمها 
تسکنها آغلبية صربية. fis‏ آقالیم کرایینا وسلافونیا الشرقية وسلافونیا 
الغربية. وآصبحت البوسنة هي بورة الصراع الاثني لأنها مشتتة اثنيا حيث 
يشكل السلمون حوالي 42 فقط من السكان (أي آنهم ليسوا أغلبية ولكنهم 
أكثر الأقليات عددا). يليهم الصرب ويمثلون حوالي 32/ من سكان البوسنة 
ثم الكروات وتبلغ نسبتهم ۱8 . من إجمالي عدد السكان بالإضافة إلى 
قوميات أخرى متناثرة يصل مجموعها إلى 8/. من إجمالي عدد السكان. 

الملاحظة الثالثة: أن لهذا الصراع العرقي في یوغوسلافیا السابقة وفي 
المناطق المحيطة بها جذور تاريخية عميقة وشديدة الحساسية. وهذا الصراع 
التاريخي الممتد هو الذي يفسر إلى حد كبير الانقسام الحاد داخل الدول 
الأوروبية حول هذه المسألة. فالصرب هم حلفاء تاريخيون لروسيا ولليونان 
أيضا. واليونان لها أطماع في جمهورية مقدونيا. وتعاني جمهورية الصرب 
نفسها من مشاكل انفصالية في إقليمين تابعين لها ويتمتعان بالحكم الذاتي 
وهما إقليم «کوسوفو» الذي يشكل المسلمون فيه 92 وهم من أصل آلباني 
ويودون الانضمام إلى ألبانياء وإقليم فيوفودنيا الذي يرغب في الانضمام 
إلى المجر. وبالتالي فان الفشل في احتواء الحرب الدائرة في یوغوسلافیا 
السابقة يحمل ف یاه متخاطر امكدادها إلى كل أوروباء لأنه إذا اتسع 
نطاق الحرب فمن السهولة بمكان أن تصبح كل من روسيا واليونان وألبانيا 
على الأقل أطرافا مباشرة فيها. 

والواقع أن أي تقييم موضوعي وأمين لدور الأمم المتحدة في معالجة 
المشكلات المتعلقة بانهيار الدولة الیوغوسلافية. وعلى الأخص ما يتعلق 
منها بالبوسنة والهرسك. لا بد أن ينطلق من حقيقة أن البعد الدولي أو 
الخارجي فيها شديد الوضوح على الرغم من أن جوهرها قد يكون صراعا 
داخليا. وبالتالي فإن دور الامم المتحدة يجب أن ينظر الیه. في جانب 
رئيسي die‏ على BMI‏ من منظور مدى توافقه مع ضمانات الأمن الجماعي 
النصوص عليها في GEM‏ وليس فقط من منظور مسؤوليات الأمم المتحدة 
فیما يتعلق بالتسوية السلمية للأزمات الدولية أو دورها للحيلولة دون تصاعد 
النزاعات أو الحد من انتشارها أو رعاية حقوق الإنسان.... الخ فمن الناحية 
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القانونيةء تعتبر جمهورية البوسنة والهرسك. وخاصة منذ قبولها عضوا 
في الأمم المتحدة في 22 gale‏ ۰۱992 دولة مستقلة ذات سيادة لها كافة 
الحقوق وعليها كافة الواجبات المتعلقة بالعضوية. ومن هذا المنطلق فان 
الفرز بين قانونية المواقف والإجراءات الختلفة. بما فيها تلك التي تتخذها 
الأمم المتحدة أو توافق علیها. يحدده مدى اتساق هذه المواقف مع استقلال 
دولة البوسنة وسيادتها وسلامة وتكامل أراضيها . وتأسيسا على هذه البديهة 
سوف نحاول إلقاء الضوء على ما قامت به الأمم المتحدة في مجال معالجة 
قضية البوسنة الذي اتخذ ثلاثة محاور رئيسية للحركة: إجراءات تحفظية 
ووقائية للحيلولة دون انتشار النزاع. والبحث عن تسوية سلمية للأزمة, 
والقيام ببعض المهام الميدانية من خلال «قوة الأمم المتحدة للحمایة». 
والإجراءات القسرية. 
أولا: الإجراءات التحفظية والوقائية: 
كان أول قرار اتخذه مجلس الأمن عندما بدأ يبحث في ملف الأزمة 
اليوغوسلافية هو القرار 713 الصادر في 25 سبتمبر ۰۱99۱ والذي تم بموجبه. 
وبناء على الفصل السابع من الميثاق فرض حظر عام وكامل على إرسال 
الأسلحة أو أية معدات عسكرية إلى أن يقرر المجلس غير ذلك بعد التشاور 
بين الأمين العام وحكومة يوغوسلافيا. في ذلك الوقت كان القتال الناشب 
في يوغوسلافيا يدور أساسا حول استقلال كرواتيا وسلوفينيا ولم يكن 
القتال قد تفجر بعد داخل البوسنة. وقد هدف مجلس الأمن من هذا 
القرار إلى تفادي تفاقم القتال وامتداد الصراع والأعمال العسكرية إلى 
مناطق أخرى في البلقان وجنوب أوروبا. 
وربما كان لهذا القرار ما يبرره في البداية كإجراء وقائي وتحفظي. لكن 
مع حصول كل من كرواتيا وسلوفينيا ثم البوسنة والهرسك على الاستقلال 
وقبولها جميعا في نفس التوقيت وهو 22 gale‏ ۰۱992 كأعضاء في الآمم 
التحدة فان هذا القرار كان هن حاجة إلى |عادة نظر ويخصيوصا على ضوء 
فشل مساعي التسوية السلمية واستمرار القتال وخصوصا في البوسنة 
والهرسك. ذلك أن الوضع الجيواستراتيجي الخاص بالسلمین هناك ترتب 
عليه أن یصبحوا هم آکثر التضررین بهذا القرار على الرغم من آنهم هم 
الضحية الأساسية في الأزمة والطرف الأضعف فیها . فالصرب تساندهم 
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دولة الصرب ودولة الجبل الأسود وحدودها مفتوحة معهم. والکروات 
تساندهم دولة کرواتیا على الجانب الآخر. وبالتالي آدی هذا القرار إلى 
تکریس تفوق الصرب في الصراع ومن ثم كان له تأثير عكسي حیث آغری 
الصرب بمزید من التشدد Wal‏ في كسب الصراع عسکریا . کذلك فان 
احکام الرقابة على هذا القرار لم تكن فعالة الا للحيلولة دون وصول السلاح 
إلى المسلمين لانه كان باستطاعة روسیا والیونان وبلغاریا مد الصرب بالسلاح 
بطرق ووسائل يصعب الرقابة علیها . وبصرف النظر عن مدی توافر سوء 
النية من dene‏ فان الحیلولة دون تمکین مسلمي البوسنة من ممارسة حق 
الدفاع الشرعي عن النفس. على الستویین الفردي والجماعي. وفي الوفت 
نفسه عدم تشغيل آلیات الأمن الجماعي لضمان حمایتهم. كما سنشیر 
فيما بعد. شكل صدمة قاسية لیس فقط للدول الاسلامية ولکن آیضا 
للعديد من الأوساط الليبرالية فى الغرب نفسه. 

ناء البحث عن تسوية سلمية: 

لا شك أن الأمم المتحدة بذلت. طوال السنوات الأربع المنصرمة منذ 
اندلاع الحرب وحتى الآن. جهدا هائلا لجمع كافة الأطراف والتوسط 
للتوصل إلى تسوية مقبولة ومتفق عليها من الجميع. لكن المشكلة أن موازين 
القوى على الساحة كانت مختلة اختلالا شدیدا. وخاصة في الصراع داخل 
البوسنة والهرسك. لصالح الصرب. وبالتالي فما لم يكن هناك اتفاق على 
الخطوط العريضة للتسوية بين الدول الكبرى تضمن حدا أدنى من العدالة 
القائمة على احترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. 
وتكون فيه الأمم المتحدة مستعدة لفرض هذه التسوية. أو على الأقل وضع 
خطوط حمراء آمام الأطراف لا يجوز تجاوزها وإلا تعرضوا للعقاب. فان 
الطرف الأقوى يصبح دائما في وضع أفضل لحاولة فرض شروطه بقوة 
السلاح. وهذا هو ما حدت. فالدول الکری نفسها لم تكن متفقة على شکل 
التسوية أو على طبيعة الخطوط الحمراء التي لا یتعین على أي طرف 
تجاوزها. والشيء الوحيد المشترك الذي يمكن استنتاجه من سلوك الدول 
الكبرى طوال الفترة السابقة هو اتفاقها جميعاء فيما یبدو. على الحيلولة 
دون قيام دولة مستقلة يشكل المسلمون أغلبيتها . ولذلك لم يتضمن أي قرار 
من قرارات مجلس الامن: التي تجاوزت الائة حول هذه الأزمة. ما يشير 
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إلى التزامه بالمحافظة على سلامة وتكامل أراضي البوسنة أو ضمان 
استقلالها أو وجوب أن يرتكز أي حل للأزمة على هذه المسلمة. وفيما عدا 
ذلك لم تتفق الدول الكبرى على حل.. روسيا واليونان انحازتا انحيازا 
واضحا إلى جانب الصرب واتسمت مواقف بريطانيا وفرنسا وآلانیا 
بالغموض أحيانا والتضارب أحيانا أخرى على الرغم من أن فرنسا وبريطانيا 
قدما الشطر الأعظم من قوة «الأمم المتحدة للحماية» كما سنشير فيما 
بعد. أما الولايات المتحدة فقد حاولت استغلال مشكلة يوغوسلافيا للمزايدة 
على الموقف الأوروبي وإضعاف آوروبا سياسيا. 

وقد اعتمدت ۷ الأمم المتحدة في الوساطة ومحاولات التسوية 
السلمية اعتمادا آساسیا على الجماعة الأوروبية لكن معظم جهود الجماعة 
الأوروبية النفردة باعت بالفشل. وظلت الولایات التحدة هی الفاعل الأكثر 
قدرة على تحريك الأحداث. فالولايات المتحدة هی الك قادت وروجت 
لفکرة إقامة اتحاد فيدرالي بين السلمین والكروات الب تون تمهيدا 
لقيام اتحاد كونفدرالي بعد ذلك مع كرواتيا. وقد تم توقیع الاطار العام 
لهذا الاتفاق في واشنطن في أول مارس 1994 وأعقبه. في ١0‏ مايوء التوقیع. 
في واشنطن أيضا على الاتفاقيات الخاصة بإقامة الاتحاد الفيدرالي. 
وكان هذا التحرك هو الذي ساعد على نجاح الجهود الرامية إلى إنشاء 
مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالبوسنة والمكونة من الولايات المتحدة 
وروسيا الاتحادية وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتمكنت هذه المجموعة 
في النهاية من الاتفاق حول خطة للسلام تقوم على اقتسام الأراضي بين 
المسلمين والكروات من ناحية وبين الصرب من ناحية أخرى على أساس١5/‏ 
للمسلمين والكروات و 49 للصرب ورغم أن هذا التقسيم يعتبرء بكل 
القاییس. مجحفا بحقوق المسلمين والكروات والذين يشكلون معا ضعف 
عدد السكان الصرب. إلا أن الكروات والمسلمين قبلا الخطة بينما رفضها 
الصرب. وكان تنفيذ هذه الخطة على آرض الواقع يقتضي تخلي الصرب. 
والذين كانوا یسیطرون آنذاك على حوالي 70“ من الأراضيء عن ربع الأراضي 
التي يحتلونها بالفعل. وهو ما لم يقبلوا به لأنهم أدركوا تماما أنه لن يحدث 
مطلقا إجماع بين الدول الأوربية على إجبارهم على قبول الخطة. وكان 
رفض الصرب لهذه الخطة هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى قيام مجلس 
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الآمن بتشدید العقوبات ضدهم (القرار 2 94 لسنة 94( وكذلك الضغط على 
جمهورية صربيا لإغلاق حدودها مع صرب البوسنة (القرار 943 لسنة 94). 
لکن حتی کتابة هذه السطور لم يكن لهنه القرارات. فیما يبدو تأثير حاسم 
على صرب البوسنة ومن ثم فليس من شآنها اقناعهم أو ردعهم عن الضي 
قدما في خططهم الرامية إلى فرض شروطهم بقوة السلاح!. وبالتالي 
فقد كان من الواضح تماما أنه ما لم يتم تعدیل موازین القوی على آرض 
الواقع. وهو ما لم يكن ممکنا بسبب استمرار حظر السلاح ضد السلمین. 
أو اتخاذ إجراء عسكري ضد صرب البوسنة. وهو ما لم يكن ممکنا بسبب 
تردد مجلس الأمن وانقسام المجتمع الدولي وتحول قوات الأمم المتحدة 
كما سنشير حالا. إلى رهينة لصالح الصرب. فلن يصبح بالامکان التوصل 
إلى تسوية إلا عن طريق تقديم المزيد من التنازلات إلى الصرب. 

ثالثا: دور ومهام «قوة الأمم المتحدة للحماية UNPROFOR‏ 

يجب أن نتذكر أن هذه القوة أنشئت أساسا كقوة لحفظ السلام في 
كرواتيا وليس في البوسنة (القرار 724 في ۱5 ديسمبر ۱99۱) وتركزت مهمتها 
الرئيسية في البداية على حماية المناطق الثلاث ذات الأغلبية الصربية 
داخل جمهورية كرواتيا وهي كرايينا وسلافونيا الشرقية وسلافونیا الغربية. 
وكان ذلك يبدو وقتها إجراء وقائيا للحيلولة دون انتشار النزاع ومحاولة 
احتوائه تمهيدا لتسويته. لكن تدخل الأمم المتحدة تم في ظل اتفاقيات 
هشة لوقف إطلاق النار لم تلبث أن خرقت مرارا وتكرارا. وبالتالي فقد 
أدى تطور النزاع وانتشاره في البوسنة والهرسك إلى اتساع حجم «قوة 
الحماية الدولية» بالتدريج اتساعا آفقيا کبیرا. ليصل مع نهاية 94: إلى 
3 شخصا منهم 38130 شخصا قوات مسلحة. إضافة إلى 727 من رجال 
الشرطة. 680 من الراقبین العسكريين غير المسلحين. وأصبحت تغطى 
جمهوریات یوغوسلافیا السابقة الخمس كرواتياء البوسنة والهرسك. مقدونیا 
بالاضافة إلى بعض عناصر مراقبة في الجبل الأسود وصربيا. كما توسعت 


(*) انظر الهامش الوارد في ص 3۱9حول طلب قیام الأمم التحدة من قوات حلف الناتو توجیه 
ضریات جوية لواقع صرب البوسنة لاجبارهم على الانسحاب لسافة عشرین كيلو مترا عن 
سراییفو وتوالي هذه الضربات إلى الحد الذي آدی لخضوع صرب البوسنة لطالب الأمم التحدة 
وقبولهم للتفاوض على البادرة الأمريكية؛ وبدء سحب قواتهم الحاصرة لسراييفو. (هيئة التحریر). 
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مهامها رأسيا اتساعا كبيرا لتشمل مهام شديدة التنوع من أهمها: مراقبة 
وقف اطلاق. مراقبة الحدود. حماية قوافل الإغاثة الانسانية. حماية GLU‏ 
الامنة (وهي آنواع: مناطق آمن Security zones‏ ومناطق 44.59 Pink zones‏ في 
کرواتیا. وملاذات آمنة safe areas‏ في البوسنة... الخ). ومراقبة آوضاع حقوق 
الانسان وغیرها من الهام العديدة. 

وقد صدر بخصوص تحدید وتوسیع صلاحیات وتجدید فترة وجود 
هذه القوات عشرات القرارات لا مجال لفحصها هنا بالتفصیل. لکن الصورة 
العامة تشير إلى أن هذه القوات وجدت صعوبات جمة في قیامها بمهامها . 
ورغم آنها تمکنت من توصیل عشرات الالاف من آطنان الواد الغذائية إلى 
ما یقرب من 4,5 ملیون شخص. وهو عمل يتعين تقدیره واحترامه. فانها لم 
تتمکن من حماية آوضاع حقوق الانسان. حيث حدثت انتهاکات جسيمة 
لهذه الحقوق ریما من جمیع الأطراف ولکن وعلی نحو أخص من الصرب. 
فقد ald‏ هولاء العرب بجرائم إبادة وتطهیر عرقي واغتصاب للنساء وقتل 
الأطفال والشیوخ... الخ. 

لکننا نود أن نشير هنا على وجه التحدید إلى قضية الملاذات الآمنة في 
البوسنة التي أدت إلى إضعاف دور الأمم المتحدة إلى درجة تعرضها للمهانة. 
وقد أصدر مجلس الأمن قرارات متعددة حددت مناطق آمنة وهي بالترتيب: 
سراييفو والمطار القريب منهاء سربرينتشاء توزلا. زيباء جوراجده. بيهاتش. 
وقد تعرضت جميع هذه المناطق في مرحلة أو أخرى للقصف بالمدفعية أو 
حتى غارات الطيران أحيانا (رغم فرض حظر الطيران على كل أجواء 
البوسنة) . ومع ذلك فلم تتمكن قوات الأمم المتحدة من حماية هذه المناطق. 
ورغم اتخاذ القرار تلو الآخر بإدانة الصرب والسماح لحلف شمال الأطلنطي 
بتوجيه ضربات جوية. فان العالم كله تابع مذهولا. سلسلة لا تنتهي من 
الإجراءات المعقدة من الأمين العام إلى الممثل الشخصي للأمين العام في 
البوسنة. إلى القائد الميداني لقوة الحماية في البوسنة ناهيك عن الإجراءات 
الخاصة بهياكل صنع القرار داخل حلف الأطلنطي نفسه قبل أن تبداً هذه 
الغارات. وعندما تمت بدت وكأنها عملية مسرحية أكثر منها عملية قتالية. 
الشيء الغريب أنه لإجهاض أو لردع حلف شمال الأطلنطي عن القيام أو 
تكرار مثل هذه الغارات لم يتردد الصرب في احتجاز قوات الأمم المتحدة 
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وأخذهم کرهائن. ومع ذلك كان رد فعل مجلس الأمن سلبیا للغاية. ولوحظ 
على الفوز ذلك الاختلاف بين رد فعل الأمم التحدة في مواجهة الجنرال 
عیدید في الصومال ورد فعلها تجاه الصرب في البوسنة رغم أن الفارق 
کبیر بين ما ارتکبه کل منهما من جرائم. 

وکان من الواضح أن حرص الأمين العام للأمم التحدة قد ترکز على 
حماية قوات الأمم التحدة وعلی تجنب أن تصبح هذه القوات طرفا في 
الأزمة على أي نحو. ففي التقریر الذي قدمه إلى مجلس الأمن في عام 
كامل حرص على «إعادة تعريف» مفهوم المناطق الآمنة مؤكدا أن القصود 
بها حماية البشر وليس الأرض حتى لا تتحول الأْمم المتحدة إلى طرف في 
الشكلة. كما لفت الأنظار في هذا التقرير إلى أنه لا يتعين أن تطفی قضية 
تأمين هذه المناطق على مهمة الأمم المتحدة «الأصلية» وهي تقديم المعونة 
الإنسانية. وضرورة الأخذ في الاعتبار محدودية الموارد التي في حوزة 
قوات الأمم المتحدة بالنظر إلى الأولويات التناقضة التي اا oer‏ 
يتعين تحديد مهام هذه القوات. وأخيرا أكد أن هذه الناطق الامنة ليست 
حلا وإنما هي إجراء مؤقت بطبيعته. ورغم وجاهة ومنطق بعض هذه 
الحجج» فإنه تبين في ما بعد أن الأمم التحدة لم تكن-حتى في حدود فهم 
الأمين العام لمعنى المنطقة الآمنة-قادرة على حماية البشر. فعندما سقطت 
سربرينتشا ثم ذيبا تحت جحافل الصرب. ولم تتمكن قوات الأمم المتحدة 
من حماية «البشر المسلمين» الذين كانوا قد لجمّوا إليها بعد أن صدقوا آنها 
«ملاذات آمنة لهم. اتضح بما لا يدع أي مجال للشك أن عجز الأمم المتحدة 
اقترب كثيرا من حدود المؤامرة. وتتحمل الدول الكبرى السوولية الرئيسية 
بالطبع في هذا الهوان الذي God‏ بقوات الأمم التحدة في البوسنة. 

Luly‏ : الاجراءات القسرية: 

اتخذ مجلس الأمن اجراءات قسرية كثيرة وفقا للفصل السابع من 
الیثاق. 

فکما سبق أن آشرنا فرض مجلس الأمن على جمیع الدول عدم إرسال 
أي أسلحة أو معدات عسكرية إلى أي من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. 
ولكن هذا الإجراء لم يكن عقوبة وإنما كان إجراء تحفظيا هدف إلى الحيلولة 
دون توسيع نطاق الصراع على الرغم من أنه أصاب المسلمين تحدیدا. وهم 
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الضحية بالأذى الأكبر. لكن معظم قرارات مجلس الأمن التى اتخذت بعد 
ذلك Lads‏ للفصل السابع كانت اما ضد جمهوريتي صربيا والجبل الاأسود. 
اللتبن فرضت علیهما عقویات شاملة (القرارات 752, 757, 760 غیرها) 
وأيضا ضد صرب البوسنة الذین صدرت ضدهم ادانات کثيرة بسبب ما 
ارتکبوه من جرائم سواء ضد السلمین والکروات أو ضد قوات الأمم التحدة, 
أو لعرقلة مهام وعمل هذه القوات أو الاعتداء علیها واحتجازها. وقام 
مجلس الامن بفرض حظر جوي ail‏ الطیران العسكري في جمیع آنحاء 
البوسنة وآخیرا صرح لحلف شمال الأطلنطي باستخدام الضربات الجوية 
ضد الواقع الصربية. 

لكن أيا من هذه القرارات لم تكن لها فاعلية تذكر على سير الأحداث 
حتى قرار مجلس الأمن رقم ۰808 الصادر في 22 فبراير ۱993 والذي اعتبر 
المسؤولين عن المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الانساني. انتهى بانشاء 
محكمة محدودة الإجراءات والاختصاصات ومقيدة بطريقة تجعلها غير 
قادرة على تحقيق الهدف الذي كان يرجى منها . 

لذلك كله ظل الوضع في يوغوسلافيا السابقة مرهونا بموازين القوى 
على أرض الواقع ولم تتمكن الأمم المتحدة رغم وجودها المكثف هناك. من 
الدفاع عن المبادئ أو المثل العليا المعلنة في ميثاقها وأصبح الاحتكام للسلاح 
هو وحده القادر على تغيير الوضع على أرض الواقع. وهو حل كان باستطاعة 
كرواتيا أن تلجأ إليه في النهاية وهو ما يحدث في الوقت الحاضرء لفرض 
سیطرتها على آراضیها بعد أن فشلت کل السبل الأخری. لكن مثل هذا 
الحل لیس متاحاء للأسف بالنسبة لشعب البوسنة السلم بسبب الحصار 
الضروب حوله. على الرغم من أن الانتصارات الأخيرة التي حققتها كرواتيا 
قد تفتح آمامه طاقة نور في هذا النفق الظلم. بعد أن تحول مفهوم «الأمن 
الجماعي» في ظل النظام العالمي «الجديد» إلى محاولة «لادارة الفوضی 
الدولية. 
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مد 4g‏ 
بسقوط وتفکك «منظومة» الدول الاشتراكية ثم 
الاتحاد السوفييتي نفسه اختفی الصراع بين الشرق 
والفرب بالعنی الذي عرفه النظام الدولي في مرحلة 
الحرب الباردة. لکن الصراع بين الشرق والغرب لم 
يكن هو السمة الوحيدة للنظام الدولي ثنائي 
القطبية. ففي أحشاء هذا النظام آیضا ولد محور 
آخر للصراع بين الشمال والجنوب. وهناك من يرى 
أن اختفاء الصراع بين الشرق والغرب في ظل النظام 
العالي الجدید سوف یضاعف من حدة الصراع 
على محور الشمال والجنوب. ومع التسلیم بآن هذا 
الافتراض قد يكون صحیحا فإن البيئة الدولية 
الحيطة بصراع الشمال والجنوب قد تغيرت کلیة. 
ومن ثم فإن هذا الصراع. مع التسلیم بوجود آساس 
موضوعي متجذر له. سوف يأخذ آشکالا جديدة 
تماما وسوف یمارس بوسائل وأساليب أو آلیات 
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على صعید آخر فقد برزت خلال السنوات العشر الاضية. ونتيجة 
تراکم التداعیات الترتبة على التقدم العلمي والتكنولوجي منذ الثورة 
الصناعية وحتی الآن. معالم مجتمع كوني آصبحت له سماته ومشاکله 
الخاصة والتى يستحيل معالجتها إلا على أساس كونى. فقد برزت المشكلات 
الترتبة عي آسلحة الدمار الشامل:والتخلال الأنساق البيئية. والإوساب: 
والهجرة. والایدز والخدرات وغیرها باعتبارها مشکلات كونية یستحیل 
على أي دولة أن تتحصن منفردة ضد کل ما قد يترتب علیها من آخطار. 
لکن هذه الظواهر أو الشکلات ليست في الواقع ظواهر أو مشکلات جديدة. 
وإنما هي مشکلات موجودة ومعروفة Lie‏ سنوات طويلة. ولا یوجد جدید. 
حتی بالنسبة لأبعادها الكونية والتي كانت معروفة ومرصودة منذ زمن. 
الجدید هو في معدلات تسارع هذا الاتجاه نحو الكونية وفي موازین القوی 
الدولية والتي ستتحکم في شکل الحلول القترحة لهذه الشکلات في 
الستقبل. فمما لا شك فيه أن هیکل موازین القوی في النظام العالي 
«الجدید ». بعد سقوط العسکر الاشتراكي وانهیار الاتحاد السوفييتي. سوف 
یفرز جدول آعمال جدیدا يعاد فيه ترتیب الأولويات. 

وسوف نحاول في هذا الفصل بحث انعکاسات التغیر في آولویات النظام 
العالي «الجديدة» الأمم التحدة من خلال آربعة مباحث: 

الأول هارن فان ناساخ SiN Nit‏ الشامل: 

والثاني: یتناول قضایا حقوق الانسان. 

والثالث: يتناول فضایا البيئة. 

والرابع: يتناول قضايا التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية. 
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فوع السلا 


ارتبط سباق التسلح» وخاصة ما يتعلق dis‏ 
بأسلحة الدمار الشاملء ارتباطا وثيقا في أذهان 
الكثيرين بالحرب الباردة. ولذلك أدى دخول 
العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
مرحلة جديدةء في اتجاه وضع نهاية للحرب الباردة. 
إلى تفجر آمال عريضة حول إمكانية التحرك الفعال 
أخيرا نحو نزع السلاح الشامل وإقامة آليات دولية 
فعالة للرقابة والضبط قادرة على الحيلولة دون 
اندلاع سباق جديد للتسلح. وتطلعت شعوب العالم 
بأسرها إلى مرحلة تستطيع البشرية فيها أن تحول 
معظم ما توجه من نفقات على التسلح إلى ميادين 
التنمية والعمل على تحقيق الرفاهية والتقدم وليس 
التدمير. 

وكانت قضايا نزع السلاح قد تصدرت قائمة 
اهتمامات جورياتشوف منذ وصوله إلى السلطة 
عام ۰۱985 تمثلت آول آهد افهء ولأسباب اتضح فيما 
بعد آنها داخلية بحتة. في کسر حدة سباق التسلح 
الجدید. أو إنهائه إن آمکن. الذي كانت الادارة 
الأمريكية قد أطلقت له العنان منذ وصول ريجان 
إلى السلطة عاح۱980. ولأن الولايات المتحدة کانت. 
وبعد خمس سنوات من هذا السباق. قد بدأت تعاني 
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هي الأخرى من آثاره السلبية. فقد خلق التقارب السوفييتي-الأمريكي الجدید 
مناخا للثقة المتبادلة والتصاعدة داتما آمکن في سياقه معالجة القضایا 
الخاصة يدوع السلاح of‏ الرقابة على التسلح بروح بناءة وعلی تجو قير 
مسبوق. ولكي بضفي جوریاتشوف قدرا من الجدية على صدق نوایاه AS jag‏ 
ضخامة التفیر الذي يرغب في إدخاله على سياسة الاتحاد السوفييتي 
الخارجية GAT‏ قرارا من جانب واحد بوقف التجارب النووية وقفا کاملا. 
وکانت لك خطوة إيجابية شدیدة الاهمية GY‏ وقف التجارب النووية معناه 
القبول ضمنا بوقف محاولات إدخال أي تحسین نوعي على انتاج الأسلحة 
اننووية. وأمل الکثیرون أن تشجع هذه الخطوة الدول النووية الأخری علی 
الد خول في محادثات. كانت وما تزال تتعثر بشدة في جنیف لابرام اتفاقية 
دولية شاملة لوقف هذه التجارب. وقد ساعد هذا الناخ الجدید على تحقیق 
تقدم ملموس فى الفاوضات الجارية بين القوتين العظميين حول مختلف 


جوانب قضایا نزع أو تخفیض التسلح انعکس في توقیع الاتفاقات أو 
العاهدات التالية: 

-١‏ اتفاق ثنائي بين الدولتین. في سبتمبر 1987ء لانشاء مراکز لخفض 
المخاطر النووية. 

2- اتفاق ثنائي بين الدولتین. في ديسمبر 1987 لازالة الصواريخ متوسطة 
Gall‏ من آوروبا . 


3- اتفاق ثنائي بين الدولتین. في يونيو ۱990ء للتثبت من تنفیذ بنود 
معاهدة حظر التجارب والانفجارات النووية السلمية وتدمير الأسلحة 
الكيماوية. 

4- معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «ستارت »١‏ فى يوليو ۱99۱ 
وقد حظیت هذه الاتفاقية الأخيرة بأهمية خاصة حيث eit‏ إلى التزام 
الاتحاد السوفييتي بتخفيض عدد الرؤوس النووية من ۱۱ ألف رأس إلى6500 
رأس فقط والتزام الولايات المتحدة بتخفيض عدد هذه الرؤوس من ۱0 ألف 
إلى 8 آلاف. حتى سنة 2000. 

كما تجدر الإشارة إلى أن قوة الدفع بين العملاقين لم تقتصر على 
مجال الأسلحة النووية وإنما امتدت لتشمل الأسلحة التقليدية أيضا. وكان 
من أهم الخطوات التي تم إنجازها خلال هذه الفترة التوقيع في مؤتمر 
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الأمن والتعاون الأوروبي ale‏ ۱990 على معاهدة للحد من الأساحة التقليدية 
في آوروبا . 

وقد استمرت قوة الدفع هذه حتی بعد سقوط وانهیار الاتحاد السوفييتي 
حيث تم التوقیع. في 3 يناير ۰۱993 على اتفاقية ستارت الثانية والتي تعين 
اها اجراخ اضافن غلى سخرون کل من اتولایات التحدة و ا 
لا یتجاوز. ale‏ ۰2003 ثلاثة آلاف رأس نووي بالنسبة لروسیا وثلاثة آلاف 
وخمسمائة بالنسبة للولايات المتحدة. كما نصت هذه الاتفاقية أيضا على 
التزام الطرفين بتقديم كل ما هو ضروري للعمل على النزع الكامل للسلاح 
النووي من دول الكومنولث عن طريق التخلص من الأسلحة المتقادمة 
والأسلحة النصوبة في كل من روسيا البيضاء وكازاخستان وأوكرانيا. ونصت 
BUN‏ ةيها على رود cleat‏ هك الدول الكاؤت إلى REL‏ جظر 
انتشار الأساحة النووية. 

غير أن قوة الدفع هه التي بدأت تتوقف في الواقع إن لم يكن قد 
توقفت تماماء يجب إلا تخفي تغيرا كبيرا طراً على السياق الذي تعالج فيه 
قضية نزع أو الرقابة على أسلحة الدمار الشامل بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي. فقبل هذا السقوط كان هناك أمل بأن تؤدي قوة الدفع نحو 
تخفيض التسلح النووي بين القوتين العظمیین. في ظل التوازن القائم بينهما 
في ذلك الوقت. إلى تعاون أوثق في مجال الحد من انتشار الأسلحة النووية, 
كمرحلة آولی. ثم التقدم بخطوات أكثر ثباتا نحو الحظر الشامل للتجارب 
النووية إلى أن يتم القضاء على الأسلحة النووية وكذلك أسلحة الدمار 
الشامل بالكامل. غير أن هذا السقوط أحدث خللا في هيكل القوى في 
النظام الدولي ترتب عليه أن اعتبرت الولايات المتحدة نفسها مسؤولة, 
مسوولية منفردة. عن عملية (حکام الرقابة على انتشار الأسلحة النووية. 
وقد آولت موضوع احتمال تسرب الواد أو التکنولوجیا أو الخبراء أو حتی 
الأسلحة النووية نفسها من روسیا ودوك سيا الوسطی إلى دول آخری «غیر 
صديقة» اهتماما بالغا وحاولت الحيلولةء بکل الوسائل الممكنةء دون حدوث 
ذلك اعتمادا على وسائلها الخاصة ومواردها الذاتية وليس من خلال تطوير 
آليات العمل الجماعي والرقابة الدولية. 

ورغم هذا الوضع الذي یسم بالخلل فانه یمکن القول ool‏ التاخ الدولي 
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العام مهيا للتعامل بصورة أفضل مع موضوع نزع السلاح. وخاصة ما یتصل 
منه بأسلحة الدمار الشامل, من الناخ الذي ساد خلال فترة الحرب الباردة. 
وفي هذا السیاق يجب أن نشير إلى تطورین مهمین في مجال الاتفاقیات 
متعددة BI bY‏ ذات العلاقة بموضوع نزع السلاح. 

الأول: هو التوقیع على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزین واستعمال 
الأسلحة الكيماوية وتدمیر تلك الأسلحة. وقد وقع على تلك الاتفاقية حتی 
بداية ینایر ۱995 حوالي 59ادولة على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تدخل 
بعد حيز التنفین لآن عدد الدول التي یتعین تصدیقها قبل أن يبدأ سریان 
العاهدة هو ۱65 دولة وهو لم یکتمل بعد حتی کتابة هذه السطور. 

الثاني: هو تزاید آعداد الدول الوقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة 
النووية فمنذ أن آصبحت هذه الاتفاقية معدة ومفتوحة للتوقیع من جانب 
Soll‏ في ale‏ ۰۱968 حيث دخلت حيز التنفيذ عام ۰۱970 انضم الیها. حتی 
31 يناير ۱995 , ۱7۱ دولة. ویلاحظ أن معدلات الانضمام الیها ازدادت 
بشکل مطرد خلال السنوات العشر الأخيرة. ولا جدال في أنه رغم کل 
آوجه قصور هذه العاهدة. والتي آشرنا إلى بعضها من قبل. فان هذه 
الزيادة الکبيرة وخصوصا بعد المد اللانهائي للمعاهدة تشکل ضفطا متزایدا 
على الدول الأخرى للانضمام الیها . 

كذلك تجدر الاشارة آیضا إلى أن الجمعية العامة كانت قد أوصت 
بالتفاوض بشأن إبرام معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية. وهي مستمرة 
في بذل جهود كبيرة لتعزيز اتفاقية حظر استحدات وإنتاج وتخزين الأسلحة 
البكتريولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الأسلحة وهي الاتفاقية 
التي صدق عليها حتى 31 يناير ۱995 حوالي 131 دولة آما کی وجا كرد 
الأسلحة التقليدية فإن جهود الآمم المتحدة التي لم تتوقف ما تزال عاجزة 
عن العثور على نقطة البداية الصحيحة لإحراز تقدم مطرد» وربما كان آهم 
تطور حدث على هذا الصعيد هو قرار الجمعية العامة بإنشاء سجل بالأسلحة 
التقليدية. وقد بدأ العمل بهذا النظام فعلا ويتعين على الموردين للأسلحة 
والدول الرئيسية المعنية أن تقدم معلومات إلى السجل. وتأتي هذه الخطوة 
في إطار محاولات تدعيم عنصر الشفافية وإجراءات بناء الثقة بين الدول. 
ومن شأن توافر سجل صحيح ودقيق للمعلومات حول توزيع الأسلحة التقليدية 
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في العالم أن يساعد على زيادة القدرة على التنبو بالسلوك العسكري 
وطمأنة الدول التجاورة إلى عدم وجود نية لدی أي منها للشروع في الحرب. 
وقد يكون هذا السجل بداية دعم جسور الثقة التبادلة وهي آولی الخطوات 
على طریق نزع فتیل الأعمال العدائية التي قد تودي إلى الاقتناع بأهمية 
إجراء تخفیض متبادل في الأسلحة ثم إلى ترتیبات آکثر آهمية على طریق 
نزع السلاح وبالذات على الستویات الاقليمية ودون الاقليمية في بعض 
مناطق التوتر في العالم. 

كذلك تجدر الاشارة إلى ذلك الدور الحديث الذي تبلور الآن؛ في شکله 
الجنيني من خلال بعض عمليات الأمم المتحدة الأخيرة لحفظ السلم. وهو 
الدور الذي أطلق عليه الأمين العام مؤخرا «نزع السلاح على نطاق صغير». 
وقصد بذلك ما تقوم به الأمم التحدة من نزع سلاح الفصائل المتحاربة في 
المنازعات التي تعالجها حاليا. وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير في كمبوديا 
ونيكاراجوا وحاولت في الصومال ولكنها فشلت وتحاول في البوسنة... 
الخ. لكن القضية تستحق الاهتمام على أي حال لأنها تتعلق بالأسلحة 
الخفيفة التي اتضح أن تجارتها تبلغ بلايين الدولارات بما يعادل ثلث القيمة 
الإجمالية لتجارة الأسلحة في العالم وتعتبر مسؤولة إلى حد كبير عن 
استنزاف ثروات الدول الصغيرة وتبديد مواردها الثمينة. وتشير ورقة الموقتف 
المقدمة من الأمين العام بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء 
الامم التحدة كملحق لخطة السلام (3 يناير 1995) إلى فئتين من الأسلحة 
الخفيفة تستحقان اهتماما خاصا. الأولى: فة الأسلحة الصغيرة التي 
يمكن أن تكون هي السبب في معظم الوفيات في المنازعات الحالية. وقول 
الأمين العام أن هذه الأسلحة تغمر العالم كما أنه من الصعب جداء لأسباب 
عديدة مراقبة الاتجار بهاء وبالتالي فهناك صعوبة غير عادية للتحكم في 
التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة ولا يمكن معالجتها إلا على أساس 
إقليمي. أما المشكلة الثانية فهي مشكلة انتشار الألغام المضادة للأفراد. 
وتتجه الجهود التي تبذل حاليا إلى إعطاء الأولوية للألغام المضادة للأفراد 
في سياق الجهود التي تبذل لإبرام اتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية 
معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر. وفي الوقت نفسه 
تبذل الأمم المتحدة جهودا مضنية للبحث عن سبيل لإزالة الألغام البرية 
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التي تم زرعها بالفعل في آماکن عديدة متفرقة من العالم. وهي تقدر الآن 
بحوالي ۱۱0 ملایین لغم. 

لکن هذه الجهود ما تزال محدودة جدا ولا تمثل الا قطرة في محيط 
القضایا التشابكة والعقدة الخاصة بموضوع نزع السلاح. وحتی السجل 
الذي بدأت الأمم التحدة في إعداده فعلا قد تحول إلى مجرد ملف من 
ملايين الملفات التي تحتوي على معلومات. قد تكون قيمةء ولكن لن تكون 
لهذا السجل فاعلية لتحقيق الهدف الذي آنشی من آجله إلا إذا تحول إلى 
آلية عالمية غير تمييزية. وفي ظل الظروف والأوضاع السائدة فإن الفرص 
المتاحة أمام تحقيق هذا الهدف تبدو ضيقة. وعلى أي حال فهناك أسباب 
كثيرة جدا ما تزال تحول دون تمكين الأمم المتحدة من إحداث نقلة نوعية 
في مجال نزع السلاح. برغم كل الطموحات التي تفجرت بعد انتهاء الحرب 
الباردة. وهي آسباب يمكن إجمال آهمها على النحو التالي: 

أولاً: د تعثر محاولات إحياء نظام الأمن الجماعي أو تجديد آلياته أو 
تعديله بحيث يتمتع بأي قدر من الفاعلية أو المصداقية. ولا جدال في أن 
جهود الأمم المتحدة لنزع السلاح ستدور في حلقة مفرغة وتتحول إلى 
مجرد صرخة في الفيافي لا تسمع إلا رجع صداها ما دامت أن الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة لا تستطيع أن ترکن. في مجال تحقيق أمنهاء 
إلى نظام فعال للضمانات الجماعية. لأنه دون هذا النظام سوف تصبح 
التقديرات الخاصة بمستوى ونوعية التسلح مسؤولية خالصة ومنفردة لكل 
نخبة حاكمة مما يفتح الباب واسعا أمام الدوران في حلقة سباق التسلح 
الخبيثة وليس التقدم في اتجاه نزع أو خفض السلاح. 

ثانياً: خروج عملية التفاوض الحقيقي حول موضوع الأسلحة النووية 
من نطاق الأمم المتحدة والتي لا تملك ممارسة أي تأثير فعلي على سير 
هذه المفاوضات. وكانت هذه المفاوضات تدور أساسا بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي من منطلق أن ترسانتهما النووية أكبر بكثير من ترسانة 
الدول النووية الأخری, ومن ثم فإن التقدم الذي يمكن أن يتحقق من خلال 
هذه المفاوضات سوف يغري الأطراف الأخرى بالاشتراك الفعال في مرحلة 
لاحقة لوضع ضوابط ومعايير لبرنامج مقبول ومتدرج لنزع وتدمير السلاح 
النووي-لكن بعد سقوط وتفكك الاتحاد السوفييتي أصبحت احتمالات انتشار 
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السلاح النووي آکثر خطورة. ولا يوجد إطار متفق عليه ومحدد للتفاوض 
بين الدول النووية. وطرحت الولایات التحدة نفسها باعتبارها الدولة المسؤولة 
عن التحقق من حظر الانتشار النووي. وهذا الوضع لا يوحي بالثقة حتی 
من جانب الدول النووية نفسها. بل إن اتجاه النظام العالي «الجدید» نحو 
مزید من الفوضی ولیس الاستقرار طاح بالآمال التي تکرست خلال السنوات 
السابقة في إمكانية التوصل إلى اتفاقية شاملة لحظر التجارب النووية بکل 
آنواعها وآشکالها. لکن قرار الحکومة الفرنسية موخرا باستتناف تجاربها 
النووية في المحيط الهادي. وقيام الصین مؤخرا بتفجیر نووي جدید تحت 
الأرضء وبعد آشهر محدودة من التمدید اللانهائي لعاهدة حظر انتشار 
السلاح النووي هي تطورات تؤكد أن الحرب الباردة. بمفهومها القدیم. لم 
تكن هي وحدها السوولة عن سباق التسلح النووي, وأن حربا باردة من نوع 
جدید وفي ثوب جدید قد تکون في مرحلة التکوین. 
ثالثاً: أن التقدم الذي آحرز في مجال حظر الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية لن يكون حاسما ما لم تدخل الأسلحة النووية في مجال هذا 
الحظر . وعلی سبیل الثال فقد رفضت العدید من الدول العربية التوفیع 
على اتفاقية حظر انتاج الاسلحة الكيماوية وتدمیر الخزون منها ما لم 
تنضم إسرائيل إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. وما زالت دول 
ثيرة تعتقد أن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هي «آسلحة الفقراء» للتدمیر 
الشامل وأنه من غير العدل أن يتم تجرید «الجنوب» من السلاح الوحید 
القادر على انتاجه. اقتصادیا وفنياء كي یصبح «الشمال» هو الحتکر الوحید 
للسلاح الأكثر تدمیرا وفتکا وهو السلاح النووي. 
رابعاً: أن قدرة الأمم التحدة على إحراز تقدم في مجال ضفط التسلح 
التقليدي والرقابة عليه ستظل محدود جدا ما دامت آنها غير فادرة على 
معالجة أحد جنور المشكلة الرتيسية وهي صناعة السلاح في الدول التقدمة 
وایجاد حلول عالية للمشکلات التعلقة بالتحول إلى الصناعات الدنية 
والحد من التنافس حول تصدير السلاح باعتباره نشاطا اقتصادیا مربحا . 
وما لم تبدأ الأمم التحدة في معالجة هذه القضایا الکبری بجدية 
وتبحث عن طريق لإقامة آليات جماعية للضبط والرقابة. وفقا لمعايير 
موحدة ومقبولة من الجميع سواء في مجال أسلحة الدمار الشامل أو في 
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مجال الأسلحة التقليدية فسوف یظل دور الأمم التحدة. في ظل النظام 
العائي «الجدید» مثلما كان في ظل النظام العالي «القدیم» مقصورا على 
إجراء الدراسات أو التنبيه إلى مخاطر سباق التسلح سواء على التنمية أو 
على البيئة أو على السلم والأمن الدولیین. ولصدار البیانات والاعلانات 
حول «الناطق» الخالية من السلاح النووي أو اقتراح اتفاقیات دولية متعددة 
الأطراف في مجالات محدودة..... لکنها لن تتجاوز ذلك كثيرا . 


المبحث الثانی 


حفوق ا#نسان 


كان من الطبيعي أن يؤدي سقوط وانهیار کل 
من العسکر الاشتراكي والاتحاد السوفييتي إلى 
تزاید الاهتمام بقضايا حقوق الانسان والدفع بها 
لكي تحتل مرتبة متقدمة على جدول آعمال النظام 
العالي «الجديد» وبالتالي على جدول آعمال «الامم 
التحدة». فقد اعتبر سقوط هذه الانظمة سقوطا 
لنظم الحکم الشمولية ككل والحکم علیها بالافلاس 
والفشل الکامل في ایجاد أي حلول للمشکلات التي 
culate ll alg‏ القى تعکمها شواء کات مشگاوت 
سياسية وآمنية أو مشکلات اقتصادية واجتماعية. 
ولأن شعار الدفاع عن حقوق الانسان كان هو السلاح 
الأيديولوجي الأساسي الذي رفعه العسکر الفربي 
في مواجهة العسکر الشرقي Ob!‏ مرحلة الحرب 
الباردة. فقد كان من الطبيعي أن يبرز الفهوم الفربي 
لحقوق الانسان باعتباره الفهوم الأصلح والاقدر 
على البناء لأنه یعکس. على الأقلء مفهوم العسکر 
النتصر. كما كان من الطبيعي أن یحاول العسکر 
الغربي أن يمسك بالفرصة التاحة لدفع جهود 
وأنشطة الامم التحدة في مجال حقوق الانسان 
خطوات إلى الأمام. وجاء المؤتمر العالي لحقوق 
الإنسان» الذي عقد تحت إشراف الأمم التحدة 
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في فیینا في الفترة من 14- 25 یونیو 1993 بمثابة نقطة تحول في الأنشطة 
التي تضطلع بها الأمم التحدة من أجل تعزیز حقوق الانسان وحمایتها. 
فقد استفرق الاعداد له ثلاث سنوات وسبقته ثلاثة اجتماعات إقليمية 
تحضيرية وحضره ممتلون عن ۱72 دولة إلى جانب مراقبین عن 95 منظمة 
أو هيئة أو مؤسسة وطنية لحقوق الانسان وعن 840 منظمة غير حكومية. 

وقد عکس الحوار أو الجدل الذي دار في هذا المؤتمر طبيعة التغیر 
الذي طراً على السیاق الذي تعالج فیها قضایا حقوق الانسان بالقارنة 
بمرحلة الحرب الباردة. 

فقد تواری الجدل التقليدي حول مدی آسبقية حقوق الشعوب على 
حقوق الانسان أو حقوق الانسان السياسية والدنية على حقوقه الاقتصادية 
والاجتماعية. وهو الجدل الذي كان یعکس الصراع التقليدي بين دول العالم 
الثالث والعسکر الرآسمالي والعسکر الاشتراکي. وحل محله جدل من نوع 
آخر وهو الجدل بين العالية والخصوصية. فبعض الاوساط الغربية حاولت. 
تحت شعار عالية حقوق الانسان. فرض الفهوم الحضاري الغربي لهده 
الحقوق ومطالبة الجتمع الدولي كله بتبنیه باعتباره مفهوما عالیا لحقوق 
الانسان. وبعض الاوساط الاخری في العالم الثالث. اسلامية وغیر اسلامية. 
حاولت تحت شعار الخصوصية تبریر بعض سمات نظم الحکم الشمولي 
فیها لكن الناخ الدولي العام لم يكن یسمح في ذلك الوقت على أي حال بآن 
يطرح أحد نفسه. سواء كمجتمع أو كنظام سياسي أو كانتماء حضاري 
باعتباره النموذج الأسمى لحقوق الإنسان والذي يتعين أن يقتدي وأن يهتدي 
به. فقد كانت الحروب القومية والعرقية والدينية المشتعلة في كل مكان 
تشير بإصبع الاتهام إلى الجمیع. وكانت النزعات العنصرية ومظاهر كراهية 
الاجانب واستخدام العنف ضدهم تنتشر بسرعة في العديد من الدول 
الأوروبية ذات التقاليد العريقة. 

وقد عكست نتائج المؤتمر وجود اتجاه غالب يؤكد على عالمية حقوق 
الانسان الأساسية وأن هناك حدا أدنى مشترك من الحقوق يتعين على كل 
النظم السياسية والقيمية والحضارية أن توفرها للإنسان: وأن الإنسان هو 
الموضوع الرئيسي لحقوق الانسان, وأنه ينبغي أن يكون المستفيد الرئيسي 
من حماية حقوق الإنسان وأن يشترك بفاعلية في إعمال تلك الحقوق. 
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Ij LANE Sale لعن ف ا بو هه‎ ae sal, 
المترايظة بين الديمغراطية والتنمية والحترام يق الإفسان وان کل سد‎ 
اکر وخر کما اغفرف بالخاجة إلى مساضية البلدان الناسد‎ aoc منها‎ 
في التحول نحو الديمقراطية. كذلك برزت الدعوة بشکل آقوی في هذا‎ 
وغلی قن‎ Ald فع لرا جم طرق الاشتان فخا‎ Qual إلى‎ ott 
حقوق الانسان‎ Gal ps المساواة ووجوب !دماج احترام حقوق المرأة في مجمل‎ 
التي تضطلع بها الأمم المتحدة وكذلك في مجمل برامجها الانمائية, والترکیز‎ 
طلى يطوق )فا رام یا‎ 
رذ حاولنا آن نرصد طبیعة التحول الذي طراً علی انشطة‎ Lal والواقع‎ 
الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الانسان فإننا يمكن أن نرصد: بالاضافة‎ 
واي‎ CAEN إلى التحول الذى حرا على ي اتدل الساكه يحول‎ 
ثلاث ظواهر يحمل كل منها بعدا جدیدا له دلالات عميقة.‎ YE آشرنا إليه‎ 


Bagi‏ : تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان فى إطار الأمم المتحدة: 

فقد شهد عام ۱993 توسعا كبيرا في الأنشطة التي يضطلع بها مركز 
حقوق الانسان في جنيف وأدى هذا التوسع إلى قيام الأمين العام للأمم 
المتحدة بتعيين أمين عام مساعد يتبع الأمين العام مباشرة ليترأس هذا 
المركز اعتبارا من آول ینایر۱993 بحيث آصبح هناك شخص واحد مسؤول 
عن وضع سياسات متماسكة ودعم التنسيق في ميدان حقوق الإنسان وتعزيز 
قدرة الأمم المتحدة على الإسهام بشكل أكبر في توفير الحماية قدر الإمكان 
والتأكد من احترام هذه الحقوق. غير أن التطور الأهم في هذا السياق جاء 
في مؤتمر فيينا والذي لم يكتف بالمطالبة بزيادة موارد هذا المركز من 
الميزانية العادية على الفور. ولكن وعلى وجه الخصوص حين طالب بتعيين 
مفوض سام لحقوق الإنسان في الامم المتحدة High Commissioner for‏ 
Human Rights‏ . وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا المطلب 
(القرار ۱4۱/ الدورة 48). ويعتبر من آهم التطورات التي شهدتها الأمم 
التحدة في مجال حقوق الانسان بعد انتهاء الحرب الباردة. وکانت هذه 
الفكرة قد نوقشت مرارا لکنها استبعدت بعد أن ووجهت باعتراضات كثيرة 
كان من آهمها آنها تتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشوون الداخلية. 
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لکن التحول الذي طرأ على طبيعة النظام الدولي آدی إلى اسقاط هذه 
الحجة وأزاح العراقیل التي كانت تعترض طریق وضعها موضع التنفید. 
وقد حدد هذا القرار الشروط الخاصة لشاغل النصب (والتي آهمها الالام 
والتفهم للثقافات المتنوعة)ء ومسؤولياته (التي تمنحه Go‏ إجراء الحوار مع 
جمیع الحکومات بهدف ULES‏ احترام حقوق الانسان. والقیام بدور نشط 
للحيلولة دون استمرار انتهاکات حقوق الانسان... الخ)» ومکانته داخل 
منظومة الأمم التحدة (حيث اعتبر القرار أن الفوض السامي هو آعلی 
سلطة في منظومة الأمم التحدة لحقوق الانسان وتقع عليه مسوولية تنسیق 
کل آنشطة النظومة في هذا الجال). وعلی الرغم من أن مهام اللفوض 
السامي لحقوق الانسان ما تزال غامضة وآنها ستتضح آکثر من خلال 
المارسة فإنها تعتبر من أكثر التطورات الأخيرة إثارة للجدل في هذا الجال. 


اضيا : انشاء محاکم دولية لمحاكمة مجر مى الحرب: 

وقد سبقت إثارة هذا الموضوع من قبل وخصوصا في أعقاب الحروب 
الكبرى. فقد اعتبر غليوم الثاني قيصر ألمانيا مسؤولا عن الحرب العالمية 
الآولی كما اعتبر قادة ألمانيا واليابان مجرمي حرب و مسؤولين عن الحرب 
العالمية الثانية. وتم بالفعل إنشاء محاكم في نورمبرج وطوكيو لمحاكمة 
مجرمي الحرب في العالمية الثانية. غير أن إقامة مثل هذه المحاكم في 
أعقاب الحروب عكست عدالة المنتصر. وقد جرت بعد ذلك محاولات 
كثيرة لبلورة قانون دولي عام يسمح بمحاكمة مجرمي الحرب أيا کانوا . لكن 
هذه المحاولات لم تثمر. وتعين الانتظار حتى تفجر العنف الطائفي والاثني 
في السنوات الأخيرة بشكل فاق كل تصور. وعلى إثر الجرائم البشعة التي 
ارتكبها صرب البوسنة من إبادة جماعية واغتصاب للنساء والاطفال دون 
محاكمة... الخ قرر مجلس الأمن (القرار 780 لسنة 1992) إنشاء لجنة 
خبراء محايدة مهمتها جمع الأدلة وتصنيفها طبقا لمكان الجريمة والضحية 
ونوع الجريمة ومقترفها والشهود عليها... الخ. تلت ذلك خطوة حاسمة 
حين قرر مجلس الآمن (القرار 808 لسنة ۱993) إنشاء محكمة دولية لمقاضاة 
الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى فى 
موفوسلاقيا السابقة منذ ۰۱99۱ وتکرر السیناریو بطريقة مشابهة بالنسبة 


384 


الأمم المتحدة واعادة ترتیب الأولویات 


لأحداث رواندا التي راح ضحیتها مئات الألوف وارتکبت خلالها كافة آنواع 
الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي الانساني. وقرر مجلس الأمن 
مرة أخرى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا. 

ورغم أن هناك عقبات هائلة تواجه عمل هذه المحاكم وما زال الخلاف 
محتدما حول مسائل عديدة مثل كيفية القبض على المجرمين. وطبيعة 
الجرائم التي سيحاكمون على آساسهاء والاختصاص القضائي للمحكمة... 
الخ. فإن مجرد إنشائها يعد تطورا بالغ الأهمية على طريق البحث عن 
آليات دولية لحماية حقوق الإنسان. 


فالا : الربط بين حقوق الا نسان والسلم والأمن الدوليين: 

وقد اتخذ هذا الربط خلال السنوات الأخيرة مظاهر عديدة. ولا يعتبر 
هذا الربط في حد ذاته بدعة من بدع النظام العالمي الجديد. فقد سبق 
خلال مرحلة الحرب الباردة أن أصدرت الجمعية العامة ومجلس الأمن 
مئات القرارات حول إدانتها للأبارتييد وسياسة التمييز العنصري التي 
تمارسها جنوب أفريقيا من منظور أنها تشكك تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 
وذهب مجلس الأمن إلى حد فرض عقوبات على كل من جنوب أفريقيا 
وحكومة روديسيا العنصرية استنادا إلى الفصل السابع من الميثاق. 

غير أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات هائلة وغير مسبوقة في مجال 
تطوير واستحداث مهام خاصة بعمليات الأمم المتحدة لحفظ ا وثيقة 
الصلة بالعديد من الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الانسان. وقد سبق أن 
تعرضنا لهذا الموضوع في فصول سابقة. ولكننا نود هنا أن نذكر القارئ بما 
يلي: 

ا- قامت الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة بالإشراف على الانتخابات 
في عشرات الدول. سواء في إطار عمليات خاصة بحفظ السلم وکجزء من 
التسويات السياسية للأزمات القائمة في هذه الدول. أو بطلب من حكومات 
الدول نفسها. وقد أدى هذا التطور إلى إنشاء وحدة خاصة بالمساعدة 
الانتخابية في الأمانة العامة للأمم التحدة. واعتبر البعض في هذا التطور 
شكلا جنينيا من أشكال «الحق في الحكم الديمقراطي» والذي يخول 
للمواطنين الحق في انتخابات نزيهة وفي إشراف دولي علیها . بل إن الأمور 
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تطورت في هذا الاتجاه إلى حد مشاركة الأمم التحدة في توفیر غطاء 
دولي لعملية عسکرية كان هدفها dale!‏ رئيس هاييتي النتخب والخلوع إلى 
السلطة فى بلاده. 

2 قاع مجلس الأمن باتخاذ العديد من القرارات في إطار الفصل السابع 
من الیثاق لتوفیر الحماية العسكرية لقوافل الاغاثة في الصومال 
ویوغوسلافیا .. وغیرها. 

ald -3‏ مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من SLL‏ وأحيانا دون 
الاشارة إلى الفصل السابع. باتخاذ اجراءات لحماية الأقليات (الأکراد 
والشيعة فى العراق) أو لانشاء ملاذات آمنة وحمایتها فى بعض الأزمات 
الدولية aa Lil‏ عن الحروب الأهلية. ۱ 

وقد آدت هذه التطورات جمیعها إلى إعادة النظر وإمعان التفکیر في 
مفهوم ونطاق «الشآن الداخلي للدول» ووسعت كثيرا من نطاق القانون 
الدولي الإنساني. 

ولا شك في أن بعض الأبعاد المتعلقة بهذه التطورات تعد إيجابية وتدفع 
بالمجتمع الدولي خطوات إلى الأمام لتأكيد الشرعية واحترام القانون ومقاومة 
التسلط والطغيان وانتهاكات حقوق الإنسان في كل مکان. ولكن بعضها 
الآخر یفتح المجال واسعا أمام القوى الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول لأغراض سياسية أو مصلحية لا علاقة لها بالحرص على حقوق 
الانسان. وهنا يتعين إعادة التأكيد على ضرورة الترحيب بتوفير الحماية 
الدولية ضد أي انتهاكات لحقوق الانسان شريطة أن تتم استنادا إلى معاییر 
موحدة ولدوافع وأغراض نبيلة وخالصة. 
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المبحث الثالث 


اة 


لا يعتبر الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالبيئة نتيجة 
للتحول الذي طراً علی النظام الدولي بسقوط 
وانهیار کل من العسکر الاشتراكي والاتحاد 
السوفييتي, ولکنه ولید ظواهر آخری تتصل بالتقدم 
aay dal‏ هم احا وط من یه 
من ناحية آخری, وهو نمط لم یختلف في الواقع 
في النظام الاشتراكي die‏ في النظام الرآسمالي 
من حت تأثیراته الباشرة وانشارة على البيكة 

ولم تكن قضايا البيئة معروفة أو مثارة على 
الصعيد الدولي عند نشأة الامم التحدة في عام 
5 ولذلك لم يتضمن ميثاق الآمم المتحدة حرقا 
واحدا عن البيئة أو حمايتها. ومع ذلك فقد كان 
للامم المتحدة وأجهزتها المختلفة العاملة في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية فضل السبق في 
لفت انتباه العالم إلى طبيعة الأخطار التى تهدد 
ال الحيطه بالانسان وضرورة العمل علی 

وكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول بيئّة 
الانسان UNCHE (United) Natione, Conference on‏ 
Human Environment‏ الذي انعقد بمدينة ستوکهولم 
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ale‏ 1972 بمثابة نقطة تحول في آنشطة الأمم التحدة التعلقة بالبيئة. 
وترتب على هذا المؤتمر على الفور انشاء برنامج الأمم التحدة للبيئة UNEP‏ 
كأحد الفروع التانوية النبثقة عن الجمعية العامة في العام نفسه والذي 
اتخذ من نيروبي مقرا له. وقد سبقت الاشارة تفصیلا إلى هذا البرنامج 
وأنشطته. 

غير أن نشاط هذا البرنامج غلب عليه طوال فترة الحرب الباردة طابع 
فني وقطاعي. ورغم قصور هذا البرنامج فقد استطاع أن يلفت الأنظار 
إلى ظواهر على جانب كبير من الأهمية والخطورة مثل التصحرء والجفاف. 
وتآكل الشواطی, وتناقص رقعة الأراضي المخصصة لتربية المواشي (المراعي) 
وتعرضها للبوار نتيجة للرياح والمياه الجوفية التي تعمل على نحت التربة. 
ومشاكل الرمال المتحركة والغبار الطائر في المناطق الصحراوية. وغيرها 
من الظواهر التي شكلت تهديدا مباشرا على الموارد البشرية المتاحة. ثم 
بدأ الوعي بمخاطر البيئة يتجه وجهة أخرى حين بدأت قضايا التلوث 
تطرح بشدة: تلوث المياه نتيجة المخلفات الصناعية وتسرب النفط والصرف 
الصحي وغيرها من اللوثات. وتلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات ومداخن 
المصانع وغيرها من اللوثات. ثم تلت ذلك موجة الحديث عن المشكلات 
البيئية والصحية الناجمة عن استخدام الكيماويات بأنواعها الختلفة. في 
الزراعة كالمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية والمواد المستخدمة فى 
صناعة وحفظ المنتجات الغذائية. وتلك الناجمة عن التلوث الإشعاعي 
المصاحب للتسرب أو الانفجارات النووية أو المواد المشعة المستخدمة فى 
الأغراض الطبيعية أو الصناعية. ثم أظهرت العديد من البحوث الملتعلقة 
بالتنمية والموارد البشرية خطورة أبعاد المشكلات البيئية الناجمة عن ضغط 
الإنسان بأكثر مما ينبغى على الموارد الطبيعية وتقلص المساحات الخضراء 
ترجه اطي الأقجار اتف انها فى الاعات PARE‏ كر 
للجفاف والتلوث. وهي المشكلة التي كانت قد بدأت تتضح بشكل وبائي في 
منطقة الغابات الاستوائية لنهر الأمازون. وآخیرا بدأت الدراسات العلمية 
المختلفة تلفت الأنظار إلى المشكلات البيئية الناجمة عن التغير المناخى 
للكرة الأرضية نتيجة تقلص سمك طبقة الأوزون الحامية للغلاف الجوي 
وهو ما يمكن أن يهدد برفع درجة حرارة الأرض وقد تنجم عن الظواهر 
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الصاحبة لهذا التغیر الناخي فیضانات هائلة یمکن أن تفرق مساحات 
واسعة وتهدد بکوارث لا تقل خطورة عن الکوارث التي قد تنجم عن حرب 
نوویة. 

هذا الکم الهائل والتراکم من الدراسات التعلقة بالأخطار الحدقة ببيئة 
الانسان بدأ يحدث تدریجیا نقلة نوعية في الوعي بعالية القضایا البيئية 
واستحالة معالجتها على آساس قطاعي أو على آساس محلي أو اقليمي أو 
جغرافي محدود. وإنما لا بد من مواجهتها على آساس عالي كوني. وقد 
تواکب مع التغیر السياسي والأيديولوجي الذي بدأ يحدث داخل الاتحاد 
السوفييتي ودول العسکر الاشتراکي مع وصول جورباتشوف إلى السلطة. 
ثم بدآت قضایا البيئة 4515 طابعا درامیا من خلال حوادث dines‏ كان لها 
تأثير كارثي (fis‏ حادث تسرب الغاز السام من مصنع بوهوبال بالهند عام 
5 وحادث انفجار مفاعل تشرنوبل في الاتحاد السوفييتي عام 1986 
وحادث تلوث شواطی آلاسکا بالبترول نتيجة غرق الناقلة فالدیر ale‏ 1987 
والتلوث الذي نجم عن بقعة الزیت الضخمة في منطقة الخلیج والتي نجمت 
عن الحرب من ناحية وعن تعمد العراق استخدام «التلوث» کسلاح من 
أسلحة الضفط أو الحرب أو سياسة هدم العبد على من فیه. وکان ذلك 
تطورا جدیدا. 

وتبدو آهمية التطور الذي طرأ على سياسة الاتحاد السوفييتي في 
غلاقته بقضایا البيئة من مقارنة موقعه ورد فعله الأول تجاه حادت تشرنویل 
ثم موقفه من قضایا البيئة ككل بعد ذلك الحادث بشهور قليلة. فعلی الرغم 
من فداحة الأضرار التي ترتبت على الانفجار النووي في مفاعل تشرنوبل 
وامتداد نطاق هذه الأضرار إلى خارج نطاق الاتحاد السوفييتي فانه لم 
یعلن عن هذا الحادث الا بعد حوالي ثلاثة آیام من وقوعه. فقد كان الاتحاد 
السوفييتي ما یزال يخضع» رغم هبوب رياح التغییر. لأساليب وعقلية النظام 
السابق والذي كان یتکتم «الفضائح» أيا كان ضررها أو تأثیرها على شعبه 
أو على الشعوب الأخری. لکن هذه العقلية بدأت تتغیر مع سياسة 
«الجلاسنوست» أو المكاشفة التي انتهجها جورباتشوف وعندما نشر 
جوریاتشوف آفکاره حول «البیروسترویکا» أو إعادة البناء لوحظ على الفور 
أن قضایا البيكة احتلت جزءا رئیسیا من تفکیره حيث أكد عالية هذه 
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القضایا وحول ضرورة التعاون مع الولایات التحدة ومع الدول الصناعية 
الأخری وكذلك مع دول العالم الثالث لایجاد حلول لهذه القضایا الأخيرة. 
إنه اعتبر أن الأخطار الناجمة عن اختلال الأنساق البيئية والتي تهدد 
الکون كله هي التي تبرر. بل وتحتم. ضرورة التخلي عن الصراع الأيديولوجي 
والعقائدي لانقاذ العالم» OY‏ استمرار fis‏ هذا الصراع في ظل تصاعد 
الأخطار الهددة للبشرية یعتبر نوعا من الانتحار الجماعي واللامسژول. 
وفي هذا السیاق لم يكن غریبا أن يؤكد الاعلان الصادر عقب اجتماع 
موتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي آعلن فيه نهاية الحرب الباردة (نوفمبر 
1990( عن أن انتهاء هذه الحرب سوف يودي إلى نقل بورة الاهتمام الدولي 
الشترك إلى قضايا البيئة. 

والواقع أن هذا التطور قد جاء في وقته تماما لأن نشاط الأمم التحدة 
في مجال حماية البيئة كان قد بدأ يشهد مرحلة أو نقطة تحول جديدة. 
ففي عام 1987 نشرت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية تقريرها الشهير المعنون 
«مستقبلنا اللشترك». وقد آلح هذا التقریر على ضرورة تغییر النمط الذي 
استخدم حتی الآن لتحقیق التنمية واستبداله بمفهوم جدید هو مفهوم 
«التنمية المستدامة Development‏ ماطدمنهاد؟ . ومعنی التنمية الستدامة في 
مفهوم التقریر هو ذلك النوع من التنمية الذي يأخذ في اعتباره التوازنات 
والانساق والبيئةء ویحافظ على البيئة الانسانية نظيفة وقادرة على تجدید 
مواردها وفي الوقت نفسه يودي إلى تحسن مستوی معيشة الفرد والجتمع. 
وقد أكد التقریر أن هذا النوع من التنمية آصبح حتمیا سواء بالنسبة للدول 
الصناعية أو الدول النامية على السواء لکنه یتطلب آسلوبا جدیدا في 
ادارة الوارد على الستویین الحلي والعالي. 

ومند ذلك الوقت بدأ الاعداد لواحد من آکبر المؤتمرات في تاريخ الأمم 
التحدة والذي حضره آکثر من مائة رئيس دولة وعرف باسم «قمة الأرض» 
وعقد في ريودي جانیرو (البرازیل) خلال الفترة من 3- ۱4 يونيو ۱992 . وقد 
آقر هذا الوتمر ثلاث وثائق على درجة كبيرة من الأهمية هي: آجندة القرن 
الواحد والعشرین (وتحتوي على آفکار آولية حول ما يتعين القیام به على 
الصعید العالي من اجراءات في كافة ميادين التنمية الستدامة)؛ واعلان 
ريو حول البيئة والتنمية (ويحتوي على مجموعة من المبادئ الحددة لحقوق 
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وواجبات الدول في هذا المجال). ومجموعة من البادی التعلقة بالادارة 
انلائمة والستدامة للغایات على نطاق العالم. 

بعبارة آخری فقد آدی التحول في النظام الدولي نتيجة سقوط وتفکك 
الاتحاد السوفييتي بالتفاعل مع التحول في النظام الدولي نتيجة الانعکاسات 
العلمية والتکنولوجية والتنموية على قضايا البيئة إلى تهيئة مناخ عالي 
مناسب لطرح قضية البيئة والتنمية باعتبارها قضية كونية يتعين على 
النظام الدولي وضعها على قمة جدول أعماله. 
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السعاون الاقتصادي والسمیه 


لا جدال فى أن انتهاء الحرب الباردة واختفاء 
الفاغ الدوت د اى ا غیر تماما من مات 
الوقف الدولي ومن مجمل العوامل المؤثرة على 
أسلوب الأمم التحدة في معالجة قضایا التعاون 
الدولي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية. وکان 
هذا الاستقطاب. من ناحية؛ وقيام مجموعة دول 
«عدم الانحیاز» ثم دول «العالم الثالث» والتي 
آصبحت تشکل الاغلبية العددية. من ناحية آخری 
قد آدی إلى اعادة صياغة الدور الذي یتعین أن 
تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها التخصصة (منظومة 
الأمم المتحدة) في هذه الميادين. وارتكزت إعادة 
الصياغة هذه على محورين: الآول: يهدف إلى زيادة 
أنشطة الأمم المتحدة الميدانية لدعم برامج التنمية 
في دول العالم الثالث (المعونة الفنية). والثاني: 
يهدف إلى تعديل شروط التجارة والتبادل الدولي 
وإدخال إصلاحيات جوهرية على النظام الاقتصادي 
العالمي لخلق مناخ دولي أفضل لتنمية العالم الثالث 
وتنشيط الاقتصاد العالمي ككل(المطالب الخاصة 
بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد). وقد سبق أن 
تعرضنا بالتفصيل لشرح كيف تمت عملية إعادة 
الصياغة هذه. ما نود أن نوضحه هناء كي تكتمل 
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الصورة. هو بحث التأثيرات الحتملة لانتهاء الحرب الباردة على دور الأمم 
التحدة في ميادين التعاون الاقتصادي الدولي» وخاصة ما یتعلق منها بقضایا 
التنمية في دول العالم الثالث. في النظام العالي «الجدید». ولكي تصبح 
القارنة سهلة فاننا سنحاول أن ننظر إلى هذه التفیرات الحتملة من زاوية 
الطالب التقليدية لدول العالم الثالث. سواء فيما یتعلق بالمعونة أو Loud‏ 
یتعلق باقامة نظام اقتصادي عالي جديد. 


Jat قضية المعو‎ : Bai 
لم يكن الاتحاد السوفييتي السابق أو دول العسکر الاشتراكي عموما‎ 
من الدول المانحة للمعونة الجماعية من خلال منظومة الأمم المتحدة‎ 
فالساعدات التي قدمتها إلى برنامج الأمم التحدة للتنمية أو البرامج المائلة‎ 
في الأمم المتحدة والوکالات التخصصة الأخرى كانت محدودة للغاية ولم‎ 
شبح الا نسبة شكيلة من مجمل التبرعات الطوعية التي کانت تشکل مصدر‎ 
التمویل الرئيسي لهذه البرامج. ویعود السبب في ذلك. كما سبق أن أوضحناء‎ 
إلى موقف أيديولوجي كان يرى أن الدول الاستعمارية القديمة أو الإمبريالية‎ 
الحديثة والمسؤولة عن نهب العالم الثالث هي التي يتعين أن تتحمل عبء‎ 
التنمية كنوع من التعويض والالتزام القانوني. وهو بالطبع لم يشارك في‎ 
عملية النهب هذه ومن ثم فلا تقع عليه أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية.‎ 
ومن ناحية أخرى كان الاتحاد السوفييتي يفضل أن يقدم المعونة للدول‎ 
النامية على أساس ثنائي وليس من خلال مؤسسات جماعية تسيطر عليها‎ 

الدول «الامبرياليت. ‏ 

لكن لیس معنی ذلك أن انهیار الاتحاد السوفييتي ودول العسکر 
الاشتراكي لم يؤثر على معطیات الوقف بالنسبة لقضية العونة الوجهة 
للتنمية من خلال منظومة الأمم التحدة. على العکس كان التأثير کبیرا من 
آکثر من زاوية. فمن ناحية تحول الاتحاد السوفييتي ودول العسکر الاشتراکي 
السابق من دول مانحة للمعونة الشائية إلى دول مستقبلة للمعونات ASLAN‏ 
منها والجماعية. ولا جدال في أن هذا الوقف الجدید يؤثر تآثیرا مزدوجا 
بالساب على دول العالم الثالث. فانقطاع المونة A SLE‏ والتي كانت ضخمة 
بالنسبة لعشرات البلدان في العالم الثالث. آدی إلى إحداث فراغ في حجم 


394 


الأمم المتحدة واعادة ترتیب الأولویات 


العونة الموجهة إلى دول العالم الثالث تعين سدادها عن طریق زيادة العونة 
Age ll‏ إليه من مصادر آخری ثنائية كانت آم جماعية. كما أن تحول الاتحاد 
السوفييتي ودول العسکر الاشتراكي الثالث إلى دول مستقبلة للمعونة آدی؛ 
من ناحية آخری, إلى دخول منافس جدید وشره إلى حلبة الطلب على 
العونات الحدودة. ولأن الدول الرأسمالية المانحة للمعونة اعتبرت أن ٍنجاح 
عملية التحول الاقتصادي والسياسي في دول العسکر الاشتراكي السابق 
یمثل أولوية استراتيجية قصوی فقد اتجهت إليها معظم الساعدات القائية. 
وبالتالي یمکن القول إنه على الرغم من أن حجم الأموال التاحة أمام برامج 
التنمية التي تضطلع بها الأمم التحدة ووکالاتها التخصصة ظل تقریبا عند 
نفس الستوی إلا أن سقوط العسکر الاشتراكي وانهیاره اقتصادیا أثر 
تآثیرا سلبیا بالغا على إجمالي العونات التي يحصل علیها من أجل التنمية 
مقارنة باحتیاجاته. على صعيد آخر فإن التنافس بين القطبین التصارعین 
على النفوذ في العالم منح كافة دول العالم الثالث؛ أيا كان موقعها. قدرة ما 
على الناورة والحصول على الدعم الاقتصادي من أي القطبین أو کلیهما . 
وباختصار ففي ظل انعدام هذا التنافس فقدت الکثیر من دول العالم الثالث 
قدرتها على الناورة من أجل الحصول على ال معونة وبالتالي آصبحت هناك 
خريطة دولية جديدة لتوزیع العونات. وهو ما شکل ضفوطا اضافية على 
برامج الأمم التحدة للتنمية لتأخذ في اعتبارها هذه العوامل الجديدة. 


شاضيا: ! خطالب الخاصة بالنظام الا تتصاد ی العالمى الجد ید : 

وهنا يبدو التغير الذي طرأ على الناخ الدولي هائلا إلى درجة أنه 
أصبح يكاد يشكل النقيض الكامل أو الوجه الآخر للعملة. وكانت مطالب 
دول العالم القالث قد تمحورت حول حقوقها في السيادة والسيطرة علی 
مواردها وثرواتها, بما فیها الحق في spall‏ وعلی حقها کی معاملة تجارية 
مالية تفضيلية والتخلي عن قاعدة المساواة. وضرورة ایجاد LAT‏ للمحافظة 
على ثبات وزيادة آسعار الواد الأولية وعدم ترك هذه الأمور لآليات السوق 
العشوائية... الخ. من ناحية آخری كان حذر الدول النامية واضحا في 
التعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل الصندوق والبنك الدولیین 
والجات ولذلك حاول العالم الثالث ایجاد of‏ خلق آجهزة بديلة داخل الأمم 
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التحدة مثل موّتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية... الخ. کل ذلك يبدو الآن 
وكأنه قد آصبح ينتمي إلى الاضي الذي سقط مع سقوط الاتحاد السوفييتي 
وتصور هذه الطالب الان. على ضوء آيديولوجية القطب النتصر وکآنها 
كانت تعبیرا عن مرحلة وتأثر بأيديولوجية اقتصادية-اجتماعية وبنظام 
سياسي سقط وبالتالي يتعين أن تسقط معه. ولکننا إذا ترکنا هذا الناخ 
الأيديولوجي. والسيکولوجي في الوقت نفسه. جانبا وحاولنا أن نبحث في 
الآثار العملية الحتملة فاننا یمکن أن نرصد الظواهر التالية: 

| - تعاظم نفوذ مسسات بریتون وودز والجات في النظام الاقتصادي 
العالي: 

فقد ترتب على سقوط وانهیار الاتحاد السوفييتي ودول العسکر 
الاشتراكي السابق فك تحتلها الاقتصادي الخاص في اطار منظومة 
الکومیکون وانهاء عزلتها عن النظام الاقتصادي الرآسمالي. وکان آول 
القرارات التي اتخذتهاء بمجرد أن بدأ الاصلاح الاقتصادي في هذه الدول 
وحتى قبل أن تنهار بالکامل. هو التحاقها بصندوق النقد والبنك الدوليين 
والجات. وهكذا تحولت هذه المنظمات الاقتصادية الثلاث ولأول مرة إلى 
منظمات عالمية وأصبحت هي المنظمات التي تتولى في الواقع إدارة النظام 
الاقتصادي الرأسمالي العالمي. 

عن خاحية اف دی سای SON‏ السياسية ‏ الاق اوه اتد بده 
بين الدول الرأسمالية نفسها بعد سقوط المعسكر الاشتراكي إلى تزايد 
نفوذ الولايات المتحدة داخل المعسكر الرأسمالي مما عجل في الوقت نفسه 
من إنهاء جولة المفاوضات التجارية (جولة أورجواي التي بدأت عام 1986( 
والتوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) وإنشاء منظمة 
التجارة العالمية والتي بدأت أعمالها اعتبارا من أول يناير ۰۱995 وبإنشاء 
هذه المنظمة يكون الضلع الثالث للاطار المؤسس للنظام الاقتصادي العالي. 
والذي يشكل الصندوق والبنك ضلعيه الآخرينء قد اكتمل. 

من ناحية ثالثة فإن حالة التمزق التي يواجهها العالم الثالث حاليا 
فضلا عن إعادة تشكيل وصياغة المجموعات الانتخابية داخل الجمعية 
العاملة للأمم المتحدة أضعفت من قدرته على أن يشكل أي تحد له قيمة 
في هذا النظام أو أن يقيم تكتلا اقتصاديا يستطيع من خلاله أن يطرح 
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آفکارا لها مصداقية لتنظیم الاقتصاد العالي. وكل هذه التطورات تضعف 
کثیرا من بعض الأطر المؤسسية التي حاولت دول العالم الثالث بناءها داخل 
الأمم التحدة لعالجة قضایا الحوار بين الشمال والجنوب أو للضفط على 
المؤسسات الاقتصادية العالية الأخرى لتقدیم تنازلات لصالحها. 

في هذه السیاق يبدو الدور الاقتصادي و الاجتماعي للأمم التحدة 
وكات دمن اکن هة إمادة حساك جديدة أو spall‏ 0 تة الأصلي 
الوارد في الميثاق وهو أن يقتصر هذا الدور على إجراء الدراسات والتنبیه 
لطبيعة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى واقتراح‌وسائل علاجها 
بالإضافة إلى التنسيق بين أنشطة الوكالات التخصصة الأخرى. ولكن دون 
أن تقوم بنشاط ميداني أو حتى دون أن تصنع السياسة الدولية العامة في 
مجالات الاقتصاد والتنمية. 

2- التحول من اقتصاديات «الدول» إلى الاقتصاد العالمي أو الكوني: 

وفي سياق هذا التحول أصبح الحديث التقليدي عن الاستقلال 
الاقتصادي وحق الدول في اختيار نظمها الاقتصادية والاجتماعية التي 
تراها ملائمة وحقها في السيطرة على ثرواتها الطبيعية. من خلال الحق 
في التأميم مثلاء مسائل نسبية إن لم تكن قد سقطت وتقادمت تماما . ففي 
اقتصاديات مفتوحة تسقط فيها الحواجز الجمركية والكمية وتنتقل رؤوس 
الأموال وعناصر الإنتاج بحرية. نظريا على JON‏ تصبح قدرة الدول 
الصغيرة؛ والتوسطة بل وحتى قدرة الدول الكبرى على استقلال قرارها 
الاقتصادي مسألة مشكوكا فيها کثیرا . فلم تعد الأصول والوارد الثابتة هي 
ركائز السياسة الاقتصادية وإنما أصبح ما هو غير منظور وغير ثابت-آو ما 
هو سائل عموما-آهم بكثير من المنظور والثابت والجامد . وفي هذا السياق 
سكت القرارات الخاصة يكعديل سیر الفاقدة أو الات اناد على 
الورق من مكان إلى مكان ومن قطاع إلى آخر هي أكثر القرارات تأثيرا في 
الاقتصادیات الدولية كما أصبح دور الشركات المتعددة الجنسية. والقطاع 
الخاص بشكل عام هو الدور الأكثر تأثيرا وفاعلية مقارنة بالدور الحكومي. 

كل هذه التطورات من شأنها أن تؤثر على دور الأمم المتحدة الستقبلي 
بالنسبة لقضایا التعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي axe‏ توت 
لقضایا التنمية في دول العالم الثالث خصوصا. لیس فقط على صعید 
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الفاهیم وإنما آیضا على صعيد الاجراءات والالیات. ولا ينبفي أن نفهم 
مما سبق أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التحول إلى LST‏ 
السوق وإلى عالمية الاقتصاد هي كلها آثار سلبية بالضرورة على التنمية في 
العالم الثالث وعلى دور الأمم المتحدة فیها . فبقدر ما تفرض هذه التحولات 
من قيود بقدر ما تتيح من فرص أيضا. وإذا كان التحول نحو آليات السوق 
على الصعيد العالمى من شأنه إثارة العديد من المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بالنسبة لدول العالم الثالث. خصوصا إذا تم بشكل 
همجي أو دون ضوابط أو صمامات أمان لاحتواء واستيعاب آثاره الاجتماعية 
الخطيرة. فان التوجه نحو عالمية الاقتصاد قد تكون له على المدى الطويل 
آثار إيجابية خصوصا لأن اهتمامه الأساسي يصبح منصبا على قضية 
الإنتاج وليس التوزیع. ومن ثم فإنه قد يؤدي إلى إزاحة الكثير من «الأشجار 
الميتة» التي تعترض الطريق ويعطي دفعة كبرى لقوى الابتكار والخلق والإبداع. 
وعلى أي حال فریما كان أهم ما يترتب على هذا التحول نحو عالية الاقتصاد. 
من منظور رؤية الأمم المتحدة لدورها ومسؤولياتها بالنسبة لقضية التنمية 
في النظام الجدید. هو أنه يعيد طرح هذه قضية في سياق أوسع كثيرا من 
مجرد كونها قضية اقتصادية. ففي التقرير الذي قدمه أمين عام الأمم 
المتحدة «خطة التنمية» (۱994) إشارة واضحة إلى أن قضية التنمية أخطر 
من أن تعالج باعتبارها مسألة اقتصادية بحتة. OY‏ البعد الاقتصادي لها 
ليس سوى واحد من خمسة أبعاد حددها على النحو التالي: 

-١‏ التنمية كقضية أمنية: السلام أساس التنمية: 

حيث يشير التقرير بوضوح إلى أن الإنفاق المباشر على التنمية يخدم 
قضية السلام وأمن الإنسانية بشكل أفضل فالسلام هو أساس التنمية 
وكما أن التنمية تحتاج إلى استقرار لكي تزدهر فإن توافر الاستقرار والأمن 
يساعد على توفير وتعبئة وتوجيه كل الموارد المتاحة من أجل التنمية. وهنا 
تبدو العلاقة واضحة جدا بين ما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في مجال 
«الديبلوماسية الوقائية» وفي مجال «بناء السلم». فهذه الأنشطة وإن كانت 
تعد أنشطة تدخل في صميم مهام الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم 
والأمن الدولیین. فإنها في جوهرها أنشطة تنموية أو على الأقل لها علاقة 
وثيقة بقضايا التنمية. ولم يغفل التقرير أن یشیر. حول هذه النقطة؛ إلى 
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موضوع نزع السلاح وکیف أن تخفیض الانفاق العسكري يمثل حلقة آساسية 
في سلسلة الوصل بين التنمية والسلام. وقد اعترف التقریر بأن جهود 
التنمية لم تتمکن حتی الآن من الاستفادة کثیرا من خفض الانفاق العسكري 
الذي تحقق في السنوات الأخيرة. فخلال الفترة من 1987- ۱992 بلغ الفائض 
التراكمي للسلام» والناجم عن خفض النفقات العسکرية حوالي 500 بلیون 
دولار (منها 425 بلیونا فى الدول الصناعية والتی تمر الاآن بمرحلة انتقالية. 
5 بلیونا هي الدول النامیة). الا آنه لم پوجه إلى التنمية سوی نسبة شكيلة 
من هذا الفائض. كما يشير التقریر إلى أن الخاوف التعلقة بسباق التسلح 
ما تزال قائمة وآن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ما 
تزال هي آکبر مصدر للأسلحة في العالم حیث تمثل صادراتها نسبة 786 
من مجموع صادرات السلاح في العالم. 

وهنا يبدو واضحا تمام الوضوح أنه یستحیل معالجة قضية التنمية 
والتصدي لها بفاعلية الا إذا أخذت طبيعة العلاقة بینها وبين قضية السلم 
والأمن الدولیین في الاعتبار. والتوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة لما 
يتعين أن يترتب على هذه العلاقة من إجراءات أو برامج. 

2- التنمية كقضية اقتصادية: الاقتصاد محرك التقدم: 

يسلم التقرير Ob‏ التنمية لا تتحقق إلا من خلال زيادة معدل النمو 
الاقتصادي GY‏ ذلك هو الشرط الأساسي لزيادة قاعدة الموارد . وفي تحليله 
لطبيعة العلاقة بين الداخل والخارج. من حيث المسؤولية والتأثير المتبادل 
على التنمية يؤكد التقرير أن التنمية لا تتحقق إلا بوجود بيئة وطنية داعمة 
ومناخ دولي مساعد . فما لم توجد سياسات وطنية ملائمة لن يؤدي أي قدر 
من المساعدة الثنائية أو متعددة الأطراف إلى نمو متواصل. بل على العكس 
يمكن للمساعدة المقدمة بهذه الطريقة أن تزيد الاعتماد على العالم الخارجي, 
ودون المناخ الدولي الملائم سيكون من الصعب تحقيق سياسات الإصلاح 
المحلي مما يهدد هذه السياسات ويزيد من معاناة السكان. وهنا يعترف 
التقرير بوضوح بأن نظام التجارة الحالي يتحيز ضد العالم النامي وأنه 
يتعين أن تسهم الأمم المتحدة والوكالات التخصصة في إيجاد حلول لمعوقات 
التنمية في النظام الدولي مثل: الدیون. نقص الاستثمارات الموجهة إلى 
دول العالم الثالث. مشاكل نقل التكنولوجيا... الخ. وبينما أوصى التقرير 
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على الاشادة بمزایا التحولات الجارية في النظام الاقتصادي العالمي حالیا 
والاتجاه نحو LAT‏ السوق, فانه حذر في الوقت نفسه من «آن الحاجة إلى 
الاستفادة من كفاءة آلیات السوق يجب أن ینظر الیها في اطار ضرورة 
التسلیم أیضا بوجوب التدخل الحكومي حیثما لا تستطیع آليات السوق أن 
توفر حلولا لجمیع الشاکل. فالحکومات لم تعد أجهزة اقتصادية عادية 
ولکن علیها مسوولية توفیر إطار تنظيمي کفء يعمل السوق التنافسي على 
نحو فعال والتدخل للاستتمار في الهیکل الأساسي ولتسهیل تنمية القطاع 
الانتاجي... والتأکد من وجود سیاسات للضمان الاجتماعي... الخ». 

ويؤكد التقریر على أنه إذا كانت الدول النامية مطالبة بتهيثة مناخ 
محلي أفضل للتنمية فان الدول التقدمة مطالبة باتباع سیاسات كلية لتقسیم 
السوولية على الصعید العالي GY‏ سیاستها بشآن سعر الفائدة والتضخم 
واستقرار سعر الصرف لها آهمية وتأثير کبیر على الدول النامية. وآخیرا 
فقد آشار التقریر إلى نقطة مهمة حين آوضح آنه» لا توجد صيغة وحيدة 
للتنمية... وآن اختلاف الأحوال والظروف والقدرات Cogs‏ بالضرورة إلى 
اختلاف الآليات اللازمة لتحقیق النمو. 

3- التنمية كقضية بيئية: البيئكة شرط دیمومة التنمية: 

كانت هذه هي النتيجة الأساسية لقمة الأرض في ريو دي جانیرو التي 
أشرنا إليها ويشير التقرير إلى معضلة العثور على نقطة توازن بين ضرورة 
تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية Sle SU‏ الحالية وبين حق الأجيال 
المقبلة المشروع في الحصول على مستوى مناسب من هذه الاحتياجات. 
وتحقیق هذا التوازن يتطلب حتما عدم الإخلال بالنظم أو الأنساق البيئية 
والمحافظة على الموارد واتباع سياسات تنموية تحول دون تدهور البيئّة. 

والواقع أن طرح قضية البيئة في علاقتها بالتنمية يؤكد ذلك الترابط 
الوثيق بين ما هو محلي وما هو إقليمي وما هو دولي أو عالمي كما يشير 
التقرير. فاتباع قواعد ومبادئ مشتركة للمحافظة على البيئة يجب أن 
يستند إلى أسس ومعايير عالمية وملزمة. كما أن تكاليف التقاعس عن 
اتخاذ إجراء ما تتطلبه القواعد السليمة للمحافظة على البيئة قد تتحملها 
دول آخری. كما أن المكاسب قد لا تكون دائما من نصيب أولئك الذين 
يتخذون أصعب القرارات. ولأن بعض المشكلات البيئية لها تأثير عالمي 
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(طبقة الآوزون) وبعضها الآخر له تأثير إقليمي (التلوث الصناعي عبر 
الحدود أو تلوت الأنهار الشتركة بين مجموعة من الدول) وبعضها الآخر له 
تأثیر محلي (تلوث الیاه في الأنهار الداخلية): فان حلول الشاکل البيئية 
يجب أن یستند إلى قواعد ومبادیْ مشتركة وملزمة للجمیع. 

4- التنمية كقضية اجتماعية: العدالة کدعامة للمجتمع: 

فک هدا الجن يقير الشرير]ك ان الطروف tect‏ گل مک هى 
التي تحدد آولویات التنمية فيه وکیف أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
في الدول النامية تختلف عنها في الدول التقدمة. وآهم ما استخلصه 
التقریر هنا هو علاقة التتمية بالتماسك والاستقرار الاجتماعي وبانه «لا 
يكفي الاعتراف ال الاجتماعي للتتمية بل ينبفي العمل من آجله». 

ای ie‏ ت الوک اخلية ماق سباكم اجات 
التنمویة: 

وفي هذا الجزء یحاول التقریر رصد علاقة التنمية بقضية الدیمقراطية 
وهو يرفض وجود علاقة سببية إذ تعین على بعض الدول أن تحقق مستوی 
معقولا من التنمية کشرط سایق لا حداث تحول ديمقراطي لاحق. وفي دول 
آخری آدی التحول إلى الديمقراطية إلى نقلة نوعية كي مجال التنمية 
والانطلاق الاقتصادي. لکن التقریر يعود فيؤكد العلاقة الوثيقة بين 
الدیمقراطية والتنمية. فالديمقراطية هي الأسلوب الوحید القادر على 
احتواء الصالح التنافسة وما ینجم عنها من توترات سياسية واجتماعية 
على المدى الطویل. ومقاومة الفساد. واطلاق ملکات الطبقة الوسطی 
والحيلولة دون احتکار الطبقة الحاکمة للمزایا الاقتصادية. ورغم اعتراف 
التقریر بان الديمغراطية Yo‏ تدي تلقائیا إلى تحسینات ملموسة في معدلات 
النمو أو تحقیق العدالة الاجتماعية أو الساواة. الا آنها تكفل للناس قنوات 
مشاركة تجعل الحکومات آقرب إلى جماهیر الشعب .. وتجعل العوامل المحلية 
التي تمس القرارات التعلقة بالتنمية تؤخذ بشکل أفضل في الاعتبار». 

وهکذا تبدو جدية العلاقة بين قضية التنمية. وقضایا السلم والامن. 
والبيثة. والدیمقراطية. والعدالة الاجتماعية. فاذا كانت قضية التنمية هي 
في جوهرها. من حيث طبیعتها الفنية على الأقل؛ اقتصادية. فان عناصر 
نجاحها الأساسية تقع خارج الاقتصاد من ناحية كما آنها آصبحت تتجه 
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آکثر فأكثر. وخصوصا بعد التحولات الأخيرة في النظام الدولي. لتصبح 
قضية دولية لها مکون محلي. وقد تعمدنا أن نعرض هنا للخص واف 
لتقریر الأمين العام عن «خطة التنمية». والذي قدمه إلى الجمعية العامة 
في دورتها الثامنة والآربعين )1994( لانه يعكس بوضوح طبيعة الرؤية السائدة 
حول التحولات التي طرأت على النظام الاقتصادي العالي وما یطرحه من 
مفاهیم جديدة لوضوع التنمية والشروط اللازمة لتحقیقها . كما تعمدنا 
أيضا أن نعالج هذه القضية تحدیدا في نهاية هذا الفصل لأنها القضية 
الفتاح الذي تصب فیه. أو يتعين أن تصب فیه. کل آنشطة ومهام الأمم 
التحدة الأخری. ومعالجتها على هذا النحو تظهر بوضوح تام أن الفصل 
بين السائل السياسية والأمنية وبين السائل الاقتصادیة-الاجتماعية هو 
فصل تعسفي. Oly‏ هذه الحقيقة تتأكد في الواقع مع التحولات التي تطراً 
كل يوم على الصعيدين المحلي والعالمي. 

لكن السؤال الذي يتعين أن يطرح الآن هو: هل يمكن تطويع الآليات 
والأجهزة التي تمت صياغتها في مرحلة الحرب الباردة للتكيف مع أولويات 
النظام العالمي الجديد آم أن الأمر يحتاج إلى تطوير وإصلاح شاملين؟ 

هذا السؤال سنحاول أن نجيب عنه في باب ختامي. 
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حالتمه 
الأمم المتحدة: إلى آین ٩‏ 


تبدو الأمم التحدة, بعد نصف قرن من الزمان 
على إنشائهاء مثل قاطرة تجر وراءها قطارا تزداد 
عرباته بعد كل «محطة». وفي ظل التحولات الجارية 
في النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة ازداد 
الطلب على خدمات الأمم التحدة کثیرا . وأصبحت 
الهام المطلوب أن تقوم بها هي من التنوع إلى درجة 
أن اضافة عربات جديدة إلى القطار آصبحت عبت 
یفوق طاقة القاطرة نفسها. ولذلك تبدو الأمم 
التحدة في حالة اجهاد تام وتواجه أزمة متعددة 
الأبعاد تهددها بالانهیار. 

وفي هذا الباب سوق نحاول أن نستخلص من 
sS‏ هذه تشخيصا Lele‏ ومتکاملا قدر الامکان 
لطبيعة العلل والأمراض التي أصابت جسد الأمم 
المتحدةء ونستعرض مجمل المقترحات الخاصة 
بعلاج هذه العلل والأمراض.» وعلى ضوء ذلك نحاول 
آن نستشرف مستقبل الأمم المتحدة بين طموحاتنا 
وآمالنا في منظمة دولية فعالة وبين واقع العلاقات 
الدولية المعاصرة الذي لا تتوافر فيه الدوافع آو 
الشروط اللازمة لاحداث التطور الشامل المطلوب. 

وسوف نقسم هذا الباب إلى فصلین: 

الأول: نقوم فيه بمحاولة لتشخيص العلل 
والأمراض واستعراض مختلف المقترحات الخاصة 

والثاني: نقدم فيه رؤيتنا الشخصية لا يجب أن 
تكون عليه الأمم المتحدة ونستعرض طبيعة العقبات 
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التي تحول دون تحویل الحلم إلى حقيقة. 
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الفصل الماني عضر 
العلل والعلاج 


المبحث الأول 


أسباب الإصلاح وضرورانه 


هناك أسباب كثيرة جدا تجعل من قضية إصلاح 
الأمم المتحدة مسألة ضرورية إن لم تكن ملحة. 
ويمكن تصنيف هده الأسباب العديدة إلى 
مجموعتين. الأولى: تتعلق بمرور فترة زمنية طويلة 
على إبرام ميثاق الآمم المتحدة ظهرت في أثائهاء 
ومن خلال المارسة. مواطن القوة والضعف فيه 
أما المجموعة الثانية من الأسباب فتتعلق بدخول 
النظام العالمي مرحلة جديدة من مراحل تطوره تحت 
ضغط الآثار الناجمة عن معدلات السرعة المتزايدة 
بشكل يفوق كل تصور في الإنجازات العلمية وفي 
تطبيقاتها التكنولوجية وخاصة في مجالات الاتصال 
والنقل والمعلومات. ويستدعى هذا التطور تفكيرا 
جدیدا واعادة النظر في النطلقات والاسس 
الفلسفية للتنظیم الدولي فضلا عن GLUT‏ ووسائل 


تحفيق آهد افه . 





أولا: الفترة الزمنية الممتدة وما كشفت عنه 
من قصور 

تمت صياغة ميثاق الآمم التحدة منذ نصف 
قرن الآن بالضبط. وخلال هذه الفترة الطويلة 
والممتدة لم يتم إدخال أي تعديلات جوهرية على 
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نصوص هذا الیثاق على الرغم من التغیرات الهائلة التي طرأت على بيئة 
العلاقات الدولية التي تمارس الأمم التحدة عملها في إطارها . ومن الأمور 
السلم بها في مجال الدراسات الاجتماعية والانسانية أن أي نص-مهما 
كانت حكمة وخبرة الذین قاموا بصیاغته-یحتاج إلى مراجعة دورية لازالة 
أي تعارض أو عدم اتساق بين أحكامه وبين مقتضیات الواقع ولسد أي ثفرة 
أو فجوة يمكن أن تظهر من خلال الممارسة. 

وقد تنبه واضعو الميثاق تماما إلى هذه المسألة. ولذلك نجد أن المادة 
9 من الميثاق تعترف بالحاجة إلى المراجعة الدورية له. فقد أجازت فقرتها 
الأولى إمكانية عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة لاعادة النظر في 
الميثاق في الزمان والمكان اللذين تحددهما الجمعية العامة «ثم أضافت 
فقرتها الثالثة أنه» إذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الانعقاد السنوي العاشر 
للجمعية العامة. وجب أن يدرج بجدول أعمال هذه الدورة العاشرة اقتراح 
بالدعوة إلى عقد مثل هذا المؤتمر». ومعنى ذلك أن ميثاق الآمم المتحدة 
نفسه يحث الدول الأعضاء فيه على إعادة النظر في الیثاق أو على الأقل 
مراجعة نصوصه كل عشر سنوات.. لكن أوضاع النظام الدولي وموازين 
القوى فيه حالت دون وضع هذه المادة موضع التطبيق. 

وقد أدى انقضاء فترة زمنية طويلة جدا (نصف قرن كامل) على ميثاق 
well‏ المتحدة دون إجراء أية مراجعة دورية لنصوصه. إلى ظهور حاجة 
ماسة إلى: 

-١‏ مزيد من الوضوح في عدد من المبادئ والقواعد العامة التي يتضمنها 
والتي ظهر من خلال الممارسة أنها تخضع لتفسيرات شتى يمكن أن تؤدي 
إلى نوع من الازدواجية في المعايير التي تطبقها الأمم المتحدة. من هذه 
القواعد والبادی العامة: قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية. وحق 
الدفاع الشرعي عن النفس... الخ. 

2- الحاجة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة. 

فقد أظهرت الممارسة ما يلى: 

اء الساسة إلى يفطن الذي الركيسية انى تصن الاق علن 
إنشائها بسبب انتهاء الوظيفة أو الدور الذي كانت تضطلع به وتجاوز الأحداث 
والتطورات الدولية لها. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مجلس الوصاية 
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الذي لم تعد هناك حاجة ماسة له بسبب القضاء على الظاهرة الاستعمارية 
وعدم وجود آراض خاضعة لنظام الوصاية. 

ب- عدم ملاءمة تشکیل مجلس الأمن بصورته الحالية لخريطة وموازین 
القوی الجديدة في العالم العاصر. فقد كان عدد مقاعد مجلس الأمن 
سبعة مقاعد عند نشأة الأمم المتحدة في الوقت الذي كان فيه عدد الدول 
الأعضاء يتجاوز ا5 عضوا. آما الآن فان عدد مقاعد المجلس خمسة عشر 
مقعدا في وقت وصلت فيه العضوية في الأمم المتحدة إلى ۱84 دولة. أي أن 
النسبة بين عدد الدول الأعضاء في المجلس إلى عدد أعضاء الأمم المتحدة 
قد اختلت اختلالا شدیدا . من ناحية أخرى فقد ظلت العضوية الدائمة فى 
الأمم المتحدة مغلقة على الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية 
على الرغم من أن عددا من الدول المهزومة في هذه الحرب أصبح يمارس 
دورا على الساحة الدولية وخاصة في النظام الاقتصادي ALAN‏ أكبر 
بكثير من بعض الدول المنتصرة وخصوصا تلك التي لحقت بها هزيمة 
ساحقة في الحرب الباردة. 

ج- ظهور خلل حاد في التوازن بين سلطات الأجهزة والفروع الرئيسية 
للأمم المتحدة وخصوصا بين كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة 
العدل الدولية. 

فقد أصبح مجلسه الأمن؛ وخصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة واختفاء 
ظاهرة استخدام الفيتوء يبدو وكأنه حكومة أقلية تمارس وظائفها بطريقة 
ديكتاتورية وتتمتع بسلطات وصلاحيات مطلقة في غيبة من أي رقابة سياسة 

د- تضخم الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة على نحو خطير بسبب إنشاء 
عدد كبير جدا من الأجهزة الثانوية والفرعية من ناحية. وبسبب تضخم 
الجهاز الاداري BLAU‏ العامة من ناحية أخرى. 

3- الحاجة إلى نظام جديد لتمويل أنشطة الأمم المتحدة: 

فقد أظهرت الممارسة أن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية مستمرة منذ 
الستينيات. صحيح أن هذه الأزمة تزداد حدتها أو تقل من فترة إلى أخرى 
حسب المناخ أو الظروف السياسية السائدة داخل الأمم المتحدة وفي النظام 
الدولي» لكن استمرار هذه الأزمة طوال تلك الفترة الممتدة يوحي بأنها آزمة 
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هيكلية وآنه لا یمکن علاجها بطريقة جذرية الا عن طرق تعدیل النظام 
التبم حالیا في تمویل آنشطة الأمم التحدة كما سنشیر إلى ذلك فیما بعد . 

4- الحاجة إلى Sale!‏ صياغة العلافة بين alll‏ التحدة والنظمات الدولية 
الأخری: 

فقد آظهرت المارسة قصور هذه العلاقة من ناحية وغموضها من 
ناحية آخری وعدم تحدیدها بدقة کاملة في جمیع الأحوال. وعلی سبیل 
المثال فعلی صعید العلاقة بين الأمم التحدة والنظمات الاقليمية آظهرت 
المارسة آن الأمم التحدة لم تتمکن من استفلال AALS‏ الامکانات التي 
تتيحها النظمات الاقليمية في مجال الساهمة في حفظ السلم والأمن 
الدولیین. واستحال فى ظل الحرب الباردة توزیع الأدوار والاختصاصات 
على نحو پسهم في تحقیق الأهداف التي قامت من آجلها الأمم التحدة. 
كذلك فإن العلاقة بين الأمم التحدة والوکالات الدولية المتخصصة: والتي 
من الفترض أن ترتبط عضویا وتشکل معها «منظومة» أو «عائلة واحدة. لم 
تكن علاقة سوية أو سليمة في جميع الأحوال. فقد شابها قدر من التوتر 
حینا ومن عدم التنسیق في أحيان كثيرة. وعلی سبیل الثال . فقد مارست 
وکالات متخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمات 
آخری مثل الجات عملها في إطار کامل من الاستقلالية ودون أي تنسیق 
فعلي مع الأمم التحدة. كما أنشات الأمم التحدة آجهزة وفروعا ثانوية 
تقوم بأعمال منافسة أو مشابهة لعمل وکالات دولية آخری. مما ترتب عليه 
قفر كيين من الأزدوائحية تارب الاستسباضياف وقديد انار 


خانيا: التحول فى النظام الدولي وانعكاساته على الأمم المتحدة: 

طرأت على النظام الدولي وموازين القوى فيه تحولات هيكلية لها تأثيرات 
واسعة على أسلوب الأمم المتحدة وعلى قدرتها على الاضطلاع بالوظائف 
والأدوار المنوطة بها وعلى نحو يتطلب إعادة النظر في جوانب كثيرة يمكن 
إجمالها على النحو التالي: 

-١‏ التفیر في طبيعة النظام الدولي وأثره على الأساس الفكري والفلسفي 
للميثاق. فقد كانت الأمم المتحدة عند نشأتها أقرب ما تكون إلى تحالف 
للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية منها إلى منظمة عالمية أو كونية. 
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وما زال الميثاق يحتوي على نصوص عديدة تشیر إلى الدول «الأعداء» 
والتي تعرفها الادة الثانية والستون في فقرتها الثانية بأنها «آية دولة كانت 
في الحرب العالية الثانية من آعداء آية Alga‏ موقعة على الیثاق». والواقع 
أن التطورات التي طرأت على النظام الدولي فیما یتعلق بوضع الدول التي 
كانت آعداء في الحرب العالية الثانية قد آبطل تماما من آثر هذه النصوص 
وهو ما یستوجب dale!‏ النظر فيها تماما. 

من ناحية آخری آقام الیثاق نظاما للأمن الجماعي توقف تشفیله على 
اتفاق الدول الخمس الکبری النتصرة في الحرب العالية الثانية مجتمعة 
وقد انطوت الفلسفة الکامنة وراء هذا التصور على افتراضین: الأول: أن 
هذه الدول الخمس التي حددها الميثاق بالاسم سوف تظل محتفظة بتفوقها 
کدول کبری لا يمكن لأحد. وربما لا يحق له أن يتطلع لنافستها أو مزاحمتها 
على مسرح القيادة في النظام الدولي. والثاني: أن التحالف الذي تحقق 
بسبب تداعیات الحرب العالية الثانية سوف يستمر بعدها لیتحمل وحده 
مسوولية حفظ السلم والأمن في العالم مفوضا عن الجتمع الدولي کله. 

ولا یحتاج الأمر إلى clic‏ کبیر لاثبات أن تلك الروّية الفلسفية التي قام 
علیها الیثاق قد سقطت وأن ثمة حاجة ماسة إلى بناء رؤية بديلة تأخذ في 
اعتبارها حقائق العالم العاصر. ۱ 

2- التفیر في هیکل وموازین القوی في النظام الدولي وانعکاساته على 
هیاکل وآلیات صنع القرار في الأمم التحدة. 

وقد اختلفت طبيعة هذا التفیر الذي آلقی بتأثيراته وانعکاساته على کل 
من الجمعية العامة ومجلس الأمن بطريقة اختلفت تماما آثناء الاستقطاب 
الدولي والحرب الباردة عنها بعد انتهاء هذه الحرب. قفي مرحلة الحرب 
الباردة آدی الاستقطاب الدولي إلى شلل مجلس الأفن ست الإسراف في 
استخدام حق الفيتو. وإلى عدم تمكين الأمم المتحدة من استكمال آلياتها 
المؤسسية الخاصة بنظام الامن الجماعي وفي مقدمتها الترتيبات المنصوص 
علیها في الادة 43 والخاصة بانشاء جيش دولي على آسس ثابتة ودائمة. 
والی تجمید عمل لجنة آرکان الحرب... الخ وترتب على ذلك كله اضعاف 
قدرة الآمم التحدة على الاضطلاع بوظائفها الخاصة بحفظ السلم والامن 
الدولیین بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. وعلی العکس من ذلك تماما 


2153 


الأمم المتحدة فى نصف قرن 


فقد آدت الحرب الباردة نفسها إلى تمکین الجمعية العامة للأمم التحدة 
من أن تمارس دورا أنشط وأكثر فاعلية من الدور النصوص عليه في الیثاق 
وخاصة للقضاء على الظاهرة الاستعمارية وآیضا في اليادين الاشسنادرد 
والاجتماعية وخاصة في مجال التنمية وحقوق الانسان. ساعد على ذلك 
ما تمتعت به حرکات التحرر من زخم في دول العالم الثالث في ظل التنافس 
الحاد بين العسکرین التصارعین وما نجم عن هذا الزخم من نمتع دول 
العالم الثالث بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة SH‏ التحدة وهامش 
كبير من حرية الحركة والناورة. 

آما بعد انتهاء الحرب الباردة فقد حدت تحول في اتجاه معاکس تماما . 
فقد استیقظ مجلس الأمن فجأة وتحول إلى مارد خرج من القمقم. واختفت 
ظاهرة الفیتو وأصبح یمارس الجلس عمله بطريقة توحي وكأنه قد آصبح 
مجرد آداة فى يد الدول of‏ القوی النتصرة فى الحرب الباردة. وآدی انهیار 
| لعسکرالاشتراکي وما حدث لدوله من تحولات سياسية واقتصادية (lens‏ 
آقرب إلى العسکر الرآسمالي منها إلى دول العالم الثالث إلى تهميش دور 
ووزن العالم الثالث داخل الجمعية العامة. بل إن عودة الروح إلى مجلس 
الأمن ترتب علیها تلقائیا تهمیش دور الجمعية العامة نفسها . 

وکل هذه التطورات تستدعي القاء نظرة جديدة على هیاکل وآلیات 
صنع القرار في الأمم المتحدة ككل وعلی مجلس الأمن على وجه الخصوص. 

3- التغير في أولويات النظام الدولي وانعكاساته على وظائف وجدول 
أعمال الأمم المتحدة: 

من المتوقع أن يؤدي انهيار المعسكر الاشتراكي وتفكك الاتحاد السوفييتي 
إلى تحول كبير في أولويات النظام الدولي مما ستكون له انعكاسات مهمة 
على وظائف الأمم المتحدة وعلى المهام المطلوبة منها في المرحلة القادمة 
وعلى أسلوبها في أداء هذه الوظائف والمهام الجديدة. 

فانتهاء الصراع بين الشرق والغرب من شأنه أن يتخذ الصراع بين 
الشمال والجنوب طابعا أكثر حدة ومن ثم فسوف تبرز بوضوح أهمية 
مشكلات الفقر والبطالة والجوع وتفاوت مستويات المعيشة في دول العالم. 
ومن المتوقع أيضا أن تتقدم إلى الصفوف الأمامية على جدول أعمال النظام 
الدولي مشكلات ذات طبيعة خاصة تثبت التطورات المتلاحقة في النظام 
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الدولي أنه یستحیل ایجاد حلول ناجحة لها على الستوی المحلي أو الاقليمي 
بسیب طبیعتها الكونية. من هذه الشکلات تلك التعلقة بالبيئة واللاجئن 
والهجرات البشرية وبعض الأمراض الفتاكة مثل الایدز... الخ وبروز هذه 
الشکلات إلى مقدمة جدول آعمال النظام الدولي لا بد أن يثير قضية ما 
إذا كانت الهیاکل التنظيمية الحالية للأمم التحدة والوکالات التخصصة 
الرتبطة بها مؤهلة لا هو مطلوب منها في الرحلة القادمة أم أن الأمر 
یحتاج إلى dale!‏ هيكلة شاملة. وربما انشاء منظمات أو أجهزة أو آفرع 
وموسسات جديدة. 

4- تقلص دور الدول في النظام الدولي وبروز آدوار الفاعلین من غير 
الدول: 

فمن الواضح أن إحدى السمات الرئيسية للنظام الدولي الحالي تتمثل 
في تعاظم وتزاید الدور الذي تلعبه النظمات الدولية غير الحكومية و 
الشرکات التعددة الجنسية والأفراد والرأي العام العالي» من خلال وکالات 
الأنباء ومحطات الارسال الاذاعية والتلفزيونية العالية. ولا شك أن هذا 
التطور يعيد |ثارة التساوّلات حول ما إذا كان الطابع الحكومي البحت 
للأمم التحدة ما زال متماشیا مع نظام دولي یتجه SST‏ نحو تقلیص دور 
الحکومات وخاصة فى الجالات الاقتصادية والاجتماعية, وحول ما إذا 
كانت هناگ ا ا رات Gilets‏ كير حکومیین ویصوزه ارک تقاط 
هذه النظمة الدولیة. 
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مقنر حات الاصلاح 


تتعدد القترحات التعلقة باصلاح وتطویر الأمم 
المتحدة إلى الدرجة التي یصعب حصرها أو 
تصنيفها بدقة. فإذا حاولنا حصر وتصنيف هذه 
القترحات وفقا لمصادرها تعين علينا في هذه الحالة 
أن نميز مثلا بين المقترحات المقدمة من الأمين 
العام للأمم المتحدة وبين تلك المقدمة من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة أو من المنظمات الدولية 
الأخرى. حكومية كانت أو غير حكومية. أو تلك 
التي ترد في تقارير الخبراء الحكوميين أو غير 
الحكوميين أو في مؤلفات الدارسين والباحثين 
الأكاديميين... الخ أما إذا حاولنا أن نحصر 
ونصنف هذه المقترحات على أساس وظيفي فإننا 
يمكن أن نميز بين المقترحات الخاصة بتطوير الأمم 
التحدة في مجال المحافظة على السلم والأمن 
الدوليين أو في المسائل الاقتصادية والاجتماعية... 
الخ. وهناك العديد من المداخل الأخرى التي يمكن 
اعتمادها في حصر وتصنيف المقترحات الخاصة 
بإصلاح وتطوير الأمم المتحدة. وبالطبع فإن المجال 
لا يتسع هنا لعرض تفصيلي لكل هذه التصنيفات 
والتي يمكن مراجعتها في مؤلفنا حول هذا الموضوع. 
ونكتفي هنا بعرض أهم الأفكار التي وردت في 
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«خطة السلام» التي اقترحها الدکتور/بطرس غالي الأمين العام للأمم 
التحدة بناء على تکلیف من مجلس الأمن ثم نعرض لبعض الافکار الأخرى 
التي وردت في دراسات آكاديمية أو دراسات آجرتها لجان خبراء حکومیین 
أو غير حکومیین مع تصنیفها تصنیفا وظیفیا أو قطاعیا. 


gi‏ : مقترحات الدکتور / بطرس غالی: 

طلب مجلس الأمن عندما اجتمع. ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة, 
على مستوى القمة في 3۱ يناير 1992 من الأمين العام «إعداد تحليل وتوصيات 
بشأن سبل تعزيز وزيادة قدرة الآمم التحدة. في إطار الميثاق وأحكامه على 
الاضطلاع بمهام الديبلوماسية؛ وصنع وحفظ السلم». واستجابة لهذا الطلب 
قدم الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور/بطرس SLE‏ تقريره العروف باسم 
«خطة السلام». وتنبع أهمية هذا التقرير من أنه ينطوي على جهد واضح 
لضبط وتحديد المصطلحات ورؤية شاملة لما يتعين أن تقوم به الامم المتحدة 
لتعزيز دورها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين في ظل الميثاق الحالي 
ودونما حاجة إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه. 

وينطلق الدكتور غالي في رؤيته من أن دور الأمم المتحدة يبدأ قبل 
اندلاع الأزمة للوقاية منها أو العمل على إجهاضها في مرحلة مبكرة ويتحرك 
معها إذا اندلعت ليحاول احتواءها ومنع انتشارها ثم حلها ويستمر دور 
الأمم المتحدة لكي يضمن أن الحل المقترح يحمل مقومات الصمود وليس 
مجرد مسكنات عرضية أو مؤقتة. ولذلك يميز الدكتور غالي في طرحه 
بين مقترحات الإصلاح المطلوبة في إطار كل من: الديبلوماسية الوقائية. 
وصنع السلم. وحفظ السلم. وبناء السلم بعد انتهاء الصراع. 

Preventive Diplomacy: الديبلوماسية الوقائية:‎ Noi 

ویعرفها الدکتور غالي بأنها تعني مجمل الاجراءات أو الترتیبات التي 
یتعین اتخاذها ail‏ نشوب النازعات أصلاء أو منع تصاعدها وتحولها إلى 
صراعات مساحة: أووقف انتشارها إلى أطراف أخرى والعمل على حصرها 
في حدود أطرافها الأصلية. 

وتتضمن المقترحات المتعلقة بتطوير الديبلوماسية الوقائية عددا من 
الإجراءات والتدابير: 
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أ- تدابیر Lid‏ الثقة: وتشتمل على ترتیبات کثيرة ومتنوعة: fie‏ تبادل 
العلومات العسكرية بصورة منتظمة. ووضع نظم أو مراکز لضمان التدفق 
الحر لهذه العلومات والعمل على تقلیل مخاطر واحتمالات الاحتکاك. الخ. 
ومن الأفكار الجديدة التي یقترحها الدکتور غالي في هذا الصدد قیام 
الامم المتحدة بإنشاء مراكز إقليمية فرعية لدراسة وتحليل واقتراح سبل 
تقليل المخاطر في الأقاليم المتوترة والقيام بإجراءات معينة لرصد عمليات 
سباق التسلح ولضمان تدقق المعلومات الصحيحة بين الأطراف على نحو 

ب- تقصي الحقائق: والمقصود بها التعرف بدقة ومن أطراف الأزمة 
مباشرة على وجهة نظرهم قبل تفاقم الأزمة. ومن آهم ما يلفت الأمين 
العام النظر إليه في هذا الصدد إمكانية استخدام اجتماعات مجلس الأمن 
خارج القر كإحدى وسائل الديبلوماسية الوقائية لأعمال سلطة الأمم المتحدة 
في حالات محددة قبل تفاقم الازمة. 

ج- الإنذار المبكر: اقترح الدكتور غالي تطوير قدرات وإمكانات الأمم 
التحدة وانتشار مكاتبها وخبرائها في كافة أنحاء العالم لتطوير شبكة من 
أجهزة رصد وتحليل المعلومات المتاحة فى كل مجال للتنبؤٌ بالمخاطر المحتملة 
واتخاذ الاجراءات الكقيلة بمواجهتها . ویلمح الدکتور غالي Gs‏ الأمم المتحدة 
قد تحتاج إلى شبكة معلومات خاصة بها في مجال الاستخبارات والمعلومات 
الأمنية اللازمة لتمكين مجلس الأمن من أداء مهامه بشكل مستقل. 

د- النشر الوقائى للقوات: Preventive Deployment:‏ فالديبلوماسية الوفائية 
لا تعني استبعاد مراد الأداة العسكرية تماما . إذ يمكن اللجوء إلى نشر 
قوات دولية لأغراض وقائية سواء بالنسبة للأزمات الداخلية أو بالنسبة 
للأزمات الدولية وذلك بناء على طلب من كافة الأطراف العنية, وخصوصا 
بالنسبة للأزمات المحلية. كما يعتقد الدكتور غالي أنه بإمكان الأمم المتحدة 
أن تستجيب إلى طلب آحد al bi‏ الأزمة لنشر قوات دولية على أراضيه 
للوقاية من تهديد محتمل. 

ه- إنشاء مناطق منزوعة السلاح: وكان هذا الإجراء يتم اللجوء إليه 
تقليديا في إطار حل الأزمة أو تسوية الصراع. لكن الدكتور غالي يقترح 
وجوب التفكير في القيام باجراءات من هذا النوع سواء على جانبي الحدود. 
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بموافقة الطرفین. أو على جانب واحد فقط. في حالة طلب آحد bY‏ | 
كشكل من أشكال العمل الوقائي. 

ثانيا: صنع السلم: Peace Making‏ 

ویعرفه الدکتور غالي ally‏ «العمل الرامي إلى التوفیق بين الأظراف 
الا مووق اوسا الان كلف الى تس هليه veer‏ 
السادس من الميثاق». وقد آوضح التقرير أن الامم المتحدة اكتسبت خبرة 
abla‏ في مجال تسوية النازعات بين الدول بالطرق السلمية وأنه إذا كانت 
الأمم التحدة قد آخفقت. على الرغم من دلك. في تسوية العدید من هذه 
از ات فان الک يدوة إلى اشاب ارج غو spare iach gles‏ 
صنع السلم العمليات والإجراءات اللازمة لقمع العدوان أو ردعه. وتشتمل 
مقترحات الدكتور غالي لزيادة فاعلية الامم المتحدة في مجال صنع السلم 
علي ما يلي: 

أ- التصريح للأمين العام بحق طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية. 
والتزام جميع الدول الأعضاء بقبول الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية 
في موعد غايته سنة 2000. 

ب- تنسيق أفضل بين الوكالات المتخصصة بغرض حشد الموارد 
والإمكانات اللازمة لتحسين الظروف التي أدت إلى اندلاع النزاع. 

ج وتم نظام تخل قو فيه كل الإسساك اا تما یه (pid‏ من 
الصعوبات الناجمة عن فرض جزاءات أو عقوبات اقتصادية وتشجيع الدول 
على التعاون وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. 

د- الشروع فورا في بحث كيفية وضع المادة 43 موضع التتفيذ وتنشيط 
دور لجنة الأركان. 

ه -إنشاء «وحدات فرض السلم Peace Enforcement Units‏ مسلحة تسليحا 
أثقل من وحدات الامم المتحدة المستخدمة حاليا في حفظ السلم تشكل من 
متطوعین وتوضع بصفة دائمة تحت طلب مجلس الأمن إلى أن يتم تنفيذ 
الادة 43. 

ثالثا: حفظ السلم: Peace Keeping‏ 

ويقصد به عمليات الأمم التحدة في الميدان التي يتم من خلالها نشر 
آفراد عسكريين أو شرطة أو مدنيين تابعين للأمم المتحدة بهدف حفظ 
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السلم وتوسیم [مکانیات منم تجدد النزاع. 

سير اا رر إنى آن ds‏ ام ,هن ایتکان اون من GE‏ 
المارسة ولم يرد بشأنه نص في الیثاق. وآن نشاط الأمم اللتحدة قد واد 
في هذا الجال زيادة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة. وأصبح یبتلع جز 
کبیرا جدا من إجمالي النفقات كما أنه لا غنى عنه. كما يشير التقریر إلى 
او ااا غر ى هة عا جف سم کیک أنه لأصيحت 
تتضمن alge‏ جديدة مثل: حماية قوافل الاغائة. الاشراف علی الانتخابات 
إدارة الدولة مؤقتا... الخ بالاضافة إلى الهام التقليدية التمثلة في مراقبة 
اطلاق النار والفصل بن التحاربین... well‏ 

وتشمل مقترحات الآمين العام لزيادة كفاءة عملیات حفظ السلم ما 
بل 

أ- قيام الدول بدفع مخصصاتها في نفقات هذه القوات من میزانیات 
وزارات الدفاع ولیس من میزانیات وزارات الخارجية. 

نك التزام الدول بالاعلان عن عدد ونوعية القوات التي تستطیع آن 
تساهم بها مقدما. 

جد ایجاد نظام fled‏ للتدریب والامدادات اللوجستيكية والاتصالات 
بین القيادة اليدانية والقر... ال 

رابعا: بناء السلم بعد انتهاء الصراع: Post Conflict Peace Building‏ 

ویقصد به مجموعة الاجراءات والترتیبات التي يتعين على الأمم التحدة 
اوها cal‏ الجن الرس الى ت الق play‏ عدم التكرض 
أو الارتداد . ويشير التقرير إلى أن «مفهوم بناء السلم. بوصفه إقامة بنية 
وی ام ر یت ی هارا ا الک تست انی 
تفادي انهیار الظروف السلمية: فعند نشوب الصراع تدخل الجهود المتعاضدة 
لصنم وحفظ السلم :إلى الحلبة. ومتی حققت هذه الجهود آهدافها. قان 
العمل التعاوني امتواصل لعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية الكامنة هو وحده الذي يمكنه من إقامة السلم على أساس دائم 
لأن الديبلوماسية الوقائية هي لتجنب وقوع أزمة: آما بناء السلم بعد انتهاء 
الصراع pial‏ تکرارها». 

ور يو سیون ااي الى رها اقات باون 
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تطویرها وتعمیقها ولفت نظر الدول الأعضاء اٍلیها . وفي تقديري أن آهمية 
هذا الفهوم تکمن في أنه یستکمل الحلقة الفقودة والتي من شأنها أن 
تربط بين دور ومهام الأمم التحدة في مجال حفظ السلم والامن الدولیین 
وبين دورها ومهامها في الجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

آما باللسبة لقترحات الدکتور غالي من أجل تطوير جهود الأمم التحدة 
وزيادة فاعلیتها في هذا الجال فیفرق التقریر بين الإجراءات والترتیبات 
التي یمکن اتخاذها لبناء السلم في أعقاب الحروب الأهلية أو الأزمات 
الداخلية وبين تلك التي یمکن القیام بها في آعقاب الحروب الدولية. ففي 
الحالة الأولى یمکن أن تشمل تلك الاجراءات أو الترتیبات: نزع أسلحة 
al bY!‏ التحاربة والتحفظ علیها أو تدمیرها. اعادة توطين اللاجتین. 
الساهمة في بناء أجهزة آمن قوية. مراقبة الانتخابات ودعم واصلاح 
المؤسسات الحکومية... الخ آما في الحالة الثانية (الحروب الدولیة) فان 
اجراءات بناء السلم بعد الصراع یمکن أن تشمل الساهمة في اقامة 
مشروعات مشتركة لریط مصالح الأطراف التصارعة بعضها ببعض في 
مجالات الزراعة والکهرباء والطاقة والري والنقل وذلك لخلق شبكة من 
الصالح التداخلة. كما یمکن أن تشمل إجراءات وترتیبات عديدة لبناء 
الثقة مثل إلغاء الحواجز والحدود واتاحة حرية السفر والسياحة والتبادل 
الثقافي والعمل على تعدیل الناهج التعليمية... الخ. من أجل تغيير الادراك 
في اتجاه فهم آدق للآخر والعمل على تحویل نمط العلاقات من صورتها 
التقليدية العدائية إلى صورة آکثر تعاونا وتفهما . وفي هذا السیاق آبدی 
الدکتور ILE‏ اهتماما بالسلم الاجتماعي موازیا لاهتمامه بالسلم السياسي 
الاستراتيجي وهنه نقطة محورية في تفکیر الدکتور غالي أعاد تأكيدها 
في تقریره عن «خطة التنمية» كما سبق أن آشرنا. لکن مقترحات الدکتور 
غالي الاصلاحية كانت محدودة باطار الیثاق الحالي وهو ما حد کثیرا من 
قدرتها علی الانطلاق. 
نانیاً : القترحات الا خری: 

وهي مقترحات متعددة المصادر وتمس كل الأمور. وسوف نكتفي هنا 


باستعراض أهم الاتجاهات المتعلقة بتطوير أو إصلاح هياكل وآليات صنع 
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القرار في الأمم التحدة وتلك التعلقة بالاصلاح AU‏ والاداري أو بعلاقة 
الأمم التحدة بشبكة الفاعلین الدولیین. 

-١‏ اصلاح الهیکل العام لعملية صنع القرار في الأمم التحدة: 

ویقصد بذلك إصلاح الخلل القائم في توزیع الوظائف والصلاحیات 
والسلطات على فروع الامم التحدة الرئيسية داخل قطاعات النشاط 
الختلفة. فقد ترتب على ترکیز السلطة في مجلس الأمن فیما یتعلق بقضایا 
السلم والأمن الدولیین. واهمال المؤسسات الاقتصادية الدولية (مثل صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي للتعمیر والتنمية ومنظمة الجات) لقضایا 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الثالث أن حاولت هذه 
الأخيرة استغلال آغلبیتها العددية لانشاء أجهزة وفروع ثانوية بديلة للقیام 
بهذه الهمة. وآدی ذلك بالتدریج إلى تراکم عدد ضخم من هذه الاجهزة 
التي آصبح عملها یتسم ببیروقراطية شديدة وتبدو الآن کهرم تنظيمي 
عدیم الكفاءة Aube Lally‏ خصوصا أنه نشاً مرتبطا بآفکار وقیم مستمدة من 
الایمان بآهمية دور الدولة والتخطیط المركزي للنشاط الاقتصادي. 

وتشیر معظم الدراسات التي تناولت فحص هیکل الأجهزة الحکومية 
العاملة في مجال النشاط الاقتصادي للأمم المتحدة إلى وجود ثلاثة اتجاهات 
تصب كلها في عدم ملاءمة الجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكله الحالي 
للقيام بالدور الاقتصادي والاجتماعي الطلوب من الأمم المتحدة في النظام 
العالي الجدید . 

الاتجاه الأول: طالب بتخفیض عدد الدول الأعضاء في الجلس والتي 
تبلغ Lille‏ 54 عضوا. وهو عدد کبیر لا یسمح بمناقشة مجدية أو فعالة 
للقضایا العديدة الطروحة على جدول آعماله. 

الاتجاه الثاني: يرى ضرورة تحویله إلى جهاز عام تمثل فيه كل الدول 
الأعضاء والغاء اللجنتین الثانية والثالثة في الجمعية العامة والتي تعتبر 
مداولاتها تکرارا للمناقشات التي تدور في الجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

الاتجاه الثالث: لا يرى فقط تخفیض عدد الأعضاء فيه وإنما آیضا 
تحویله إلى «مجلس آمن اقتصادي» له من السلطات والصلاحیات في 
السائل الاقتصادية والاجتماعية ما یعادل سلطات مجلس الأمن فى السائل 
التعلقة بحفظ السلم والأمن. ۱ 
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وهذا الاتجاه الثالث هو الذي بدأ پبرز في الآونة الأخيرة. فقد تضمنت 
مقترحاته US‏ من العهد الدولي لبحوث التنمية الاقتصادية التابع لجامعة 
الأمم المتحدة والقترحات التي تضمنها مشروع دول الشمال الأوروبي وآیضا 
تلك التی قدمتها مجموعة ال 15 للدول النامية أفكارا متقاربة حول هذه 
المسألة. 

في هذا السياق يبدو أن هناك اقتناعا متزايدا بأن إصلاح الأمم المتحدة 
يتطلب إعادة نظر شاملة في توزيع السلطات والصلاحيات على أجهزة 
الأمم المتحدة الرئيسية بحيث يصبح هناك نوع من التوازن بين السلطات 
الممنوحة للأجهزة العاملة في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين 
بمعناه المباشر والأجهزة العاملة في مجال السلم الاجتماعي أي المجالات 
المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

من ناحية أخرى تنطوي مطالب الإصلاح على ضرورة تمكين الجمعية 
العامة من ممارسة رقابة سياسية فعلية على مجلس الامن» سواء من خلال 
تحسين أسلوب كتابة وعرض التقرير السنوي الذي يعده المجلس ويعرضه 
على الجمعية أو منح الجمعية حق مناقشة وتوجيه وإصدار ما تراه من 
ملاحظات وتوصيات على هذا التقرير. 

أما القضية الأكثر أهمية والحاحا فيما يتعلق بإصلاح هياكل وآليات 
صنع القرار في الأمم المتحدة فهي تلك التي تتعلق بمجلس الأمن نفسه 
وهي القضية التي يدور حولها جدل حاد في الوفت الراهن. وتشمل مقترحات 
إصلاح مجلس الأمن قضايا عديدة مثل: تشكيل المجلس في اتجاه توسيع 
قاعدة العضوية فيه أو إصلاح آلية صنع القرار بالمجلس عن طريق الغاء 
حق الفيتو أو تقييد نطاق استعماله إلى أقصى حد. 

وفيما يتعلق بالقضية الأولى وهي توسيع قاعدة العضوية في مجلس 
الأمن يوجد تباين واختلاف كبير جدا في الآراء. فهناك من يرى ضرورة أن 
يشمل توسيع القاعدة ضم أعضاء دائمين جدد إلى مجلس الأمن على أن 
يكون لهم نفس حقوق الأعضاء الدائمين وخاصة ما يتعلق منها بحق ginal‏ 
وهناك من يطالب بضم أعضاء دائمين جدد إلى مجلس الأمن ولكن دون أن 
يكون لهم حق الفيتو وهناك من يطالب بإنشاء قئة عضوية جديدة داخل 
مجلس الأمن تحتل موقعا وسطا بين العضوية الدائمة والعضوية غير الدائمة 
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الا وهي العضوية شبه الدائمة. ومعنی العضوية شبه الدائمة أن يتم تبادل 
القاعد المخصصة لهذا النوع من العضوية بين عدد محدود جدا من الدول: 
دولتين أو ثلاث دول لكل مقعد مثلا. أي أن يتم تخصیص عدد من القاعد 
الدائمة لكل قارة أو منطقة اقليمية. بالإضافة إلى المقاعد الدائمة التي 
تخصص وققا لمعايير عالية. يتم تناوبها بين قائمة محدودة من الدول 
تنطبق عليها معايير معينة: مثل حجم السکان. الوزن الإقليميء. القدرات 
العسكرية والاقتصادية... الخ. وهناك من يرى ضرورة أن يقتصر توسيع 
العضوية على المقاعد غير الدائمة فقط وإن كان هذا الاتجاه محدودا جدا 
خصوصا أن هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة أن تحتل كل من اليابان 
وألمانيا مقاعد بالمجلس. 

أما فيما يتعلق بالقضية الثانية أي تلك التي تتعلق بقواعد التصويت 
بالجلس فان الاراء حولها ما تزال متبایة أیضاء يناك من يطاتي بنظام 
جدید ومختلف تماما للتصویت تراعی فيه التوازنات الاقليمية والسياسية 
ولكن دون أن یکون CY‏ دولة حق الاعتراض على قرارات الجلس. انطلاقا 
من أن الاقرار بهذا الحق یخل بقاعدة الساواة بين الدول. وهناك من 
یطالب باشتراط اعتراض دولتین دائمتین في الجلس أو آکثر على مشروع 
القرار لكي یصبح الاعتراض WL‏ دون صدور القرار. وهناك من یطالب 
بالابقاء على حق الفیتو كما هو ولکن مع توضیح وتحدید وتقیید حالات 
استخد امه . 

ورغم وجود اختلافات جوهرية حول جمیع هذه القضاياء قانه یمکن 
القول إن الاتجاه العام. كما يتبين من ردود الدول الأعضاء على استبیان 
الأمين العام. یتمثل في توسیع قاعدة العضوية في مجلس الأمن لتصبح من 
5- 30 مقعدا بدلا من خمسة عشر مقعدا على أن يخصص نصفها کمقاعد 
دائمة والنصف الآخر کمقاعد غير دائمة. مع ترشید الفیتو وتضییق نطاق 
استخد امه . 

2 الاصلاح الالي والاداري: 

أولاً: بالنسبة للاصلاح المالي: 

تعاني الأمم التحدة من أزمة مالية حادة تکاد تضعها على حافة الافلاس. 
وهذه الأزمة ليست آزمة عارضة أو موقتة وانما هي آزمة مزمنة بدآت في 
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الستینیات وما تزال مستمرة حتی الیوم على الرغم من تذبذب حدتها من 
وقت لآخر حسب الظروف الدولية السائدة ومدی رضاء الدول الکبری عن 
الأمم التحدة. وهذا معناه ببساطة أن سیاسات التمویل والانفاق تنطوي 
على خلل بنيوي ولیس خللا طارئا یمکن اصلاحه بالسکنات الوقتية والفنیة. 
ومن تم فان آول خطوة على طریق الإصلاح المالي 145 بمعالجة هذا الخلل, 
الذي ينطوي على ثلاثة مظاهر: 

أ- تعدد مصادر التمويل وتداخل أوجه الإنفاق: 

فبالنسبة للتمويل توجد للأمم المتحدة ثلاثة نظم مختلفة. الأول: لتمويل 
الميزانية العادية ويتم ذلك عن طريق مساهمات إلزامية على شكل حصص 
تتراوح بين 25 كحد أقصى و0,01/: كحد آدنی. والثاني: لتمويل نفقات 
قوات حفظ السلام. ويتم ذلك عن طريق مساهمات الزامية أيضا ولكن 
على شكل حصص تختلف عن الحصص التي تحدد على أساسها مساهمات 
الدول في الميزانية العادية. والثالث: لتمويل خطط وبرامج التنمية 
والمساعدات الإنسانية. ويتم ذلك عن طريق مساهمات طوعية 

ب- عدم الاتفاق حول أسس ومعايير توزيع الأعباء: 

ویعتبر تعدد مصادر التمويل هو أحد مظاهر غياب هذا الاتفاق. ولا 
يعني إقرار الجمعية العامة للميزانية أن أسس توزيع أعبائها تحظى بقبول 
عام إذ يلاحظ وجود شكوى مستمرة من جانب الدول التي تسهم بالنصيب 
الآكبر في الميزانية. فعشر دول أعضاء فقط هي التي تمول أكثر من 90/ 
من إجمالي النفقات. وقد أدى هذا إلى محاولة بعض هذه الدول ممارسة 
ضغوط على الأمم المتحدة عن طريق الامتناع عن دفع الحصص أو تأخير 
سدادها. 

ج- عدم توافر الشفافية في عملية الإعداد والرقابة على الميزانية: 

فإجراءات إعداد الميزانية والرقابة عليها كانت محل انتقادات حادة 
ومستمرة من جانب العديد من الدول الأعضاء. وهذه ليست قضية فنية 
ولكنها قضية سياسية في المقام الأول OF‏ الدول التي تقدم الجزء الأكبر 
من التمويل لا تستطيع في الواقع أن تلعب دورا يذكر في صياغة بنود 
الإنفاق أو ترتيب الأولويات... الخ. كما أن الدور المرجح للجهاز البيروقراطي 
في إعداد الميزانية يجعله أقل حرصا على توفير مقتضيات الشفافية عند 
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الاعداد آو الرقابة اللاحقة علی الصرف. 

في هذا السیاق فان مقترحات التطویر تتناول مسائل فنية عديدة تتعلق 
57 ووسائل تمکین الأمم التحدة من معالجة الأزمات الطارتة... الخ 
كما تتناول مسائل ذات طبيعة سياسية عامة تتعلق بتوحيد عملية التمويل 
وتمكين الآمم المتحدة من تمويل أنشطتها ذاتيا عن طريق فرض ضرائب 
مباشرة على بعض أوجه النشاط الدولي. 

ثانياً: بالنسبة للاصلاح الإداري: ‏ © 

فقد صادف الجهاز الإداري للأمم المتحدة عبر مسيرته الطويلة مشكلات 
كثيرة أدى تراكمها إلى إصابة هذا الجهاز بأمراض مزمنة. فقد ازداد عدد 
العاملين زيادة ضخمة. وهو شأنه OLE‏ أي جهاز إداري محلي يمكن أن 
يواجه مشكلات فنية عديدة تؤثر على كفاءته مثل المشكالات المتعلقة بالأجور 
والمكافآت والترقيات... الخ. وقد احتلت هذه المشكلات اهتماما كبيرا جدا 
طوال العقود الماضية وقدمت لجان كثيرة مقترحات متعددة لحل هذه 
المشكلات كما سبق أن أشرنا. لكن القضية الأكثر أهمية لنا هنا هي تلك 
المتعلقة بتنظيم السكرتارية على النحو الذي يمكنها من أداء الوظائف الملقاة 
على عاتقها في المرحلة المقبلة. وقد تركزت مقترحات الإصلاح المتعلقة بها 
حول محورين. 

الأول: يتصل بقمة الهرم التنظيمي للسكرتارية. حيث تميزت هذه القمة 
بوجود عدد كبير من مساعدي الأمين العام بتولي كل منهم قيادة إدارة أو 
مجموعة من الإدارات ويمارس عمله في استقلال شبه تام. 

والثاني: يتعلق بقاعدة الهرم حيث لوحظ وجود إدارات في قطاعات 
مختلفة تمارس وظائف أو مهام متشابهة ووجود خبرات تمارس أعمالا 
متكاملة ولكنها موزعة على إدارات مستقلة... الخ. 

وتتركز مقترحات العلاج حول هذين المحورين في: 

۱- إعادة تنظيم مكتب الأمين العام وتقسيم السكرتارية إلى أربعة قطاعات 
رئيسية يتولى كل منها نائب للأمين العام. وإلغاء وظائف الأمناء المساعدين. 

2- دمج وإعادة توزيع كل الإدارات والكفاءات المتاحة على ثلاثة قطاعات 
وظيفية تمثل مجالات النشاط الحيوي للمنظمة وهي مجالات السلم والامن 
الدوليين» والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وشؤون الإغاثة الإنسانية 
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بالا ضافة إلى قطاع أو إدارة رابعة مستقلة تتولی كافة الأمور التعلقة بشؤون 
الادارة والتمویل والرقابة الادارية والمحاسبية... الخ. 

3- اعادة النظر في علاقة الأمم التحدة بالنظمات الدولية الأخری 
وتشتمل مقترحات الاصلاح الخاصة بهذا البعد مقترحات تتعلق بعلاقة 
الأمم التحدة مع النظمات الاقليمية. ومقترحات تتعلق بعلاقة الأمم التحدة 
مع الوکالات المتخصصة ومقترحات تتعلق بعلاقة الأمم التحدة مع النظمات 
الدولية غير الحکومیة. 

وبالنسبة للعلاقة مع المنظمات الإقليمية تشمل مقترحات الإصلاح 
ضرورة البحث عن صيغة جديدة لإشراك المنظمات الاقليمية في الجهود 
الرامية لتحقيق السلم والأمن الدوليين على أساس من اللامركزية. وإعادة 
تقسيم العمل بين المنظمة العالمية والمنظمات الإقليمية على نحو يرسي 
بطريقة أفضل معالم نظام ديمقراطي في المجتمع الدولي. وهناك صيغ 
عديدة لإشراك المنظمات الإقليمية بطريقة أكثر فاعلية في مجال 
الديبلوماسية الوقائية. وخاصة ما يتعلق منها بالإنذار المبكر وأيضا في 
مجال حفظ السلام وصنعه (حيث تبدو الحاجة ماسة إلى دعم جهود 
المنظمات الإقليمية في مجال تسوية المنازعات وإنشاء قوات حفظ سلام 
إقليمية ... الخ). وتذهب بعض القترحات إلى حد اقتراح تطوير عمل لجنة 
أركان الحرب التابعة لمجلس الامن بحيث يتم إنشاء لجان فرعية إقليمية 
لها وتشكل قوات ردع إقليمية... الخ. 

وبالنسبة للعلاقة مع الوكالات التخصصة فهناك من يرى أن الصيغة 
الحالية لهذه العلاقة تنطوي على عيوب كثيرة واستنفدت أغراضها . فهناك 
حاجة ماسة إلى إيجاد صيغة لعلاقة جديدة يجب أن تسبقها خطوات 
ضرورية. الخطوة الأولى تتمثل في إصلاح الوكالات الدولية نفسها وإعادة 
تقويم وظائفها وهياكلها. الخطوة الثانية تتمثل في إعادة النظر في جميع 
الأجهزة الحكومية العاملة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتابعة 
مباشرة للأمم المتحدة نفسها. آما الخطوة الثالثة فتتمثل في ضرورة إنشاء 
جهاز مركزي لصنع القرار الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم. 
file,‏ مجلس الامن بالنسبة للمسائل المتعلقة بالسلم والامن الدولیین؛ وربطه 
على آساس وظيفي وتنفيذي لوكالات متخصصة تأخذ في اعتبارها أهمية 
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القضایا الدولية التي آصبحت تتصدر قائمة جدول الأعمال في النظام 
العالي الجدید مثل قضایا البيئة والهجرة والتنمية الستدامة... الخ. 
وبالنسبة للعلاقة مع النظمات الدولية غير الحكومية يرى البعض أنه 
فى ظل ما آثبتته هذه النظمات من كفاءة وفاعلية فانه يتعين اشراك العدید 
منها في آنشطة الأمم التحدة لیس فقط باعتبارها بیوت خبرة أو هیئات 
استشارية أو تنفيذية لبعض الأنشطة؛ ولکن باعتبارها شریکا ومسوولا فى 
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وک هه 

إن من يتأمل ما يجري على ساحة النظام الدولي 
سرعان ما يكتشف وجود ظاهرتين تعملان في 
اتجاهين متعاكسين تماما. الأولى: تدفع في اتجاه 
الكونية والتوحد والانفتاح محيلة الكون كله إلى 
مجتمع واحد يستحيل على أي جزء فيه أن يستقل 
بنفسه أو ينفصل عن حركة بقية الأجزاء الدائرة 
في فلك الكل وهو ما يفرض إقامة مؤسسات عالمية 
تعالج كافة القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية استنادا إلى قواعد عامة مقبولة ومتفق 
عليها. أما الثانية: فتدفع في اتجاه الانشطار 
والتفتت والعزلة والانفلاق الفكري والثقافي 
والعرقي خوفا من ضياع الهوية أو فقدان الذات. 
وهو ما من شأنه أن يعقد من عملية التنظيم الدولي 
ويحيلها إلى عملية باهظة التكاليف إن لم تكن 
مستحيلة. وفي هذا السياق تتجه الدول الغنية 
والدول الديموقراطية إلى التعاون معا والتجمع في 
آطر تنظيمية ومؤسسية خاصة بها بعيدا عن الأمم 
Stoel!‏ بينما تجد الدول الفقيرة أو النامية نفسها 
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غارقة في مستنقع الدیون والحروب AB yall‏ والطاتفية والتخلف العلمي 
والتكنولوجي دون أي إطار مسسي فاعل یجمعها . حتی الأطر المؤسسية 
التي كانت قد استطاعت أن تقیمها خلال الخمسینیات والستینیات مثل 
حركة عدم الانحیاز أو مجموعة ال 77 بدأت بدورها تنهار. 

والواقع أنه إذا استمر تطور الأحداث على نفس النوال وفي نفس الاتجاه: 
أي اتجاه الدول الغنية إلى تنظیم آمورها بعیدا عن الأمم التحدة والتجمع 
في آطر مؤسسية خاصة بهاء واتجاه الأطر التنظيمية للدول الفقيرة نحو 
التفکك والانهیار فلن یساعد ذلك على اصلاح الأمم التحدة على النحو 
الذي یکفل إقامة نظام فعال للأمن الجماعي أو الأمن التعاوني. 

وسوف نحاول في هذا الفصل أن نعالج مستقبل الأمم المتحدة في 
مبحثين: يحاول الأول أن يطرح رؤية عامة لما يجب أن تكون عليه الأمم 
المتحدة إذا أرادت أن تلعب دورا فعالا لتحقيق السلم والأمن الدولیین. 
ويحلل الثاني: الأسباب ويستعرض العوائق التي تعترض تحقيق هذا الطموح. 


A32 


المبحث الأول 


خن الطموح 


آدت التطورات التي مر بها النظام الدولي منذ 
الثورة الصناعية التي اندلعت في آوروبا. والتي 
تواکبت تأثیراتها الفعلية زمنیا مع الثورة الفرنسية 
الکبری والحروب النابليونية في بداية القرن التاسع 
عا إلى رل شاكل هي مدوم رن oN‏ 
الجماعي. فقد آفرزت آول محاولة مؤسسية لبلورة 
وتطبيق هذا المفهوم في أعقاب الحروب النابليونية 
مباشرة من خلال صيغة «التحالف المقدس» والذي 
تحول بسرعة إلى صيغة «الوفاق الأوروبي» ثم. 
وبعد الحرب العالمية الاولی. من خلال صيغة 
«عصبة الأمم» ثم بعد حرب عالية ثانية؛ من خلال 
صيغة «الأمم التحدة» والتي لم تتح ظروف «الحرب 
الباردة» آمام میثاقها أي فرصة حقيقية نحو 
التطبیق الکامل على الرغم من أنه مازال معمولا 
به حتی الآن» من الناحية النظرية. على الأقل. وقد 
تصور البعض أن انتهاء الحرب الباردة يتيح فرصة 
حقيقية آمام دخول GAM‏ حیز التقفین . لکن هذا 
الأمل لا يلوح في الأفق الآن. ذلك أن «الأمم التحدة» 
في شكلها الحالي ما هي إلا نتاج الحرب الباردة 
وابنها غير الشرعي ومن ثم فان من المشروع جدا 
أن نتساءل حول ما إذا كانت هذه الصيغة برمتها 
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صالحة للتعامل مع حقائق النظام الدولي العاصر . 

ولقد برز خلال السنوات الخمسین الاضية تطورا على مستوی التنظیم 
الدولي لم تشهد لهما الانسانية مثیلا من قبل في تاریخها العروف. 

الأول: أن جمیع دول وحکومات العالم قد أصبحت ولأول مرة في التاریخ 
داخل إطار مؤسسي واحد . وهي ظاهرة لم تعرفها موجات التنظیم الدولي 
التعاقبة منذ ظهور الدولة القومية في أعقاب مؤتمر وستفالیا عام 1648 
أي أنه ولأول مرة تتطابق حدود «التنظیم الدولي» جغرافیا ووظیفیا. مع 
حدود «النظام الدولي» مع فارق مهم وهو أن العضوية في «التنظیم» هي 
للدول ممثلة في حکوماتها Lain‏ هي في «النظام» لكل الفاعلین الدولیین 
سواء کانوا دولا آم لا. 

الثاني: آنه. ولأول مرة آیضا في تاريخ البشرية. تتحول الكرة الأرضية 
كلها إلى وحدة واحدة أو ما يشبه الجسد الواحد الذي ترتبط أجزاؤه معا 
بشبكة هائلة ومعقدة من المصالح تشبه الدورة الدموية أو الجهاز العصبي 
المحرك لوظائف الأعضاء في الجسم الإنساني. فلم يعد بمقدور أي دولة, 
مهما بلغ شآنها. أن تدير مواردها البشرية والمادية أو فضاءها الجوي أو 
إقليمها البحري أو الارضي بمعزل عن الآخرين. 

والواقع أن من يتأمل الصورة الكلية لعالم اليوم. بصرف النظر عن 
التفاصیل. سوف يجد أن أهم مصادر التهديد لامن البشر. وبصرف النظر 
أيضا عن جنسياتهم أو لون بشرتهم أو انتماءاتهم العرقية أو الثقافية- 
الحضارية أو الدينية. لم تعد هي الحروب بين الدول وحدها. بل إننا لا 
نتجاوز الحقيقة إذا LG‏ إن هذا النوع من الحروب اي الحروب الدولية: الم 
يعد هو الصدر الرئيسي لهذا التهدید . فضحایا الحروب الأهلية أو الجاعات 
أو تلوت البيئة أو الأمراض الفتاكة أو الخدرات أو الارهاب أو الجريمة 
المنظمة قد أصبحت تماثل إن لم تكن تفوق ضحايا الحروب بين الدول. من 
ناحية أخرى لم تصبح الحدود الجغرافية والسياسية بين الدول قادرة على 
عزل الشعوب والمجتمعات عن عوامل التأثير الخارجي أو دفع الأضرار 
التي قد يتسبب فيها الآخرونء أي القادمة من الخارج. مهما كانت ضخامة 
ما تمتلكه الدول من موارد أو إمكانات. فالأضرار التي يمكن أن تنجم عن 
تآكل طبقة الأوزونء وما قد يترتب عليه من احتمال ارتفاع درجة حرارة 
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الجو. أو عن تسرب الاشعاع النووي أو عن تلوث میاه الأنهار والحیطات أو 
عن انتشار مرض نقص الناعة الطبيعية (الایدز). هي آضرار لا یمکن 
دفعها الا في اطار عمل جماعي دولي منسق ومنظم على مستوی الکون. 
من ناحية آخری فقد يؤدي انتشار الفقر أو الجاعة في دول العالم الثالث. 
وما قد ینجم dic‏ من موجات هجرة ونزوح جماعي وحروب آهلية وعدم 
استقرار» إلى ضرب رفاهية واستقرار الدول الفنية أو الدیموقراطية في 
الصمیم. وکل ذلك يدفع كما LIB‏ في اتجاه البحث عن حلول عملية. من 
خلال آطر مؤسسية عالية Alles‏ لواجهة مخاطر وتهدیدات متتوعة الصادر 
والجذور ولا تقتصر آبدا على التهدیدات العسکرية وحدها. 

هذه الحقيقة تكفي وحدها دلیلا على أن تطور النظام الدولي قد تجاوز. 
من وجوه Bue‏ مفهوم «الأمن الجماعي» كما عبر عنه الميثاق. فالیثاق ركز 
في الواقع. صراحة أو ضمنا. على مفهوم التهدید العسكري باعتباره مصدر 
الخطر الرئيسي. والدلیل على ذلك أن GEM‏ لم یخول مجلس الأمن سلطة 
إصدار القرار اللزم الا في حالة وجود تهدید للسلم والأمن الدولي أو 
اخلال به أو وقوع عدوان. صحیح أنه لم یذکر صراحة أن هذا التهدید هو 
بالضرورة من نوع التهدید «العسكري» ولکن ذلك مفهوم ضمنا من نصوص 
الميثاق. والدلیل على ذلك أن الرد الذي سمح به «الیثاق» حين خول لجلس 
الأمن صلاحيات وسلطات التعامل مع هذا التهديد للسلم أو الإخلال به أو 
وقوع العدوان هو رد عقابي ومن طبيعة عسكرية في الأساس. لآنه يشتمل 
على إمكانية فرض حظر اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي جزئي أو شامل 
وكذلك على إمكانية استخدام القوة العسكرية لقمع العدوان أو ردعه. 
صحيح أن وجود القوة العسكرية على نحو دائم تحت تصرف مجلس الأمن 
هو مسألة أساسية لأن الاعتقاد بعدم وجود أداة عسكرية تحت تصرف 
المجلس هو نوع من الضعف الذي قد يغري أو قد يشكل أحيانا دعوة 
صريحة للعدوان. وصحيح أيضا أن سلطة المجلس الملزمة في فرض العقوبات 
مطلوبة أيضا لردع العدوان أو قمعه لكن ذلك كله لم يعد يكفي للتعامل مع 
الأخطار المحدقة بالسلم والأمن الدوليين؛ فعند وجود حالة تلوث بيئي مثلا 
أو مجاعة قد تعرض حياة الملايين لخطر فليس بوسع المجلس أن يتخذ 
قرارا ملزما وقابلا للتنفيذ لمنع إقامة المفاعلات النووية من طراز معين مثلا 
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أو اتخاذ قرار باسقاط دیون الدول النامية أو فرض رسوم على الطیران أو 
التجارة الدولية أو لواجهة كارثة من طبيعة بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية 
فذلك لیس من صلاحیاته أو سلطاته. 

إن إحدى الفارقات الرئيسية في فلسفة الیثاق الحالي وفي البنية 
التنظيمة الحالية للآمم التحدة. منظورا الیهما من وجهة نظر التحولات 
التي طرأت على النظام الدولي الراهن. تکمن في أن رؤيته الخاصة للسلم 
والأمن الدولیین قد انتهت به إلى خلق سلطة بولیس دولي بینما التطورات 
العالية الراهنة تدفع في اتجاه ایجاد سلطة لادارة الوارد العالية. بعبارة 
آخری فقد انشا ميثاق الامم التحدة جهازا هو مجلس الامن يبدو بصلاحیاته 
وسلطاته الحالية. وكأنه file;‏ جهاز وسلطة الشرطة على الصعید الحلي. 
إذ يبدو مجلس الامن وكأنه يملك سلطة القبض على الخارجین على القانون 
ومحاكمتهم. ولكنه. على عكس جهاز وسلطة البوليس الحلي» ليس جزءا 
من حكومة لها صلاحيات شاملة ومسؤولة أمام الأجهزة الرقابية. السياسية 
والقضائية. وخاضعة للمحاسبة على أساس القانون. ويبدو واضحا من 
«خطة السلام» التي يقترحها الدكتور بطرس غالي أن المحافظة على السلم 
والأمن الدوليين في ظل التطورات الراهنة تتطلب جهازا قادرا على القيام 
بوظائف «الدبلوماسية الوقاتية» و «صنع السلم» و «حفظ السلم» و «بناء 
السلم». وتلك وظائف لا یستطیع أن یقوم بها جهاز شرطة وانما حکومة 
عالمية مسوولة. 

إن النشاط الذي ميز عمل مجلس الأمن في السنوات الأخيرة بعد نهاية 
الحرب الباردة والاتجاه نحو التقيد الذاتي لاستخدام حق الفيتو قد أديا 
إلى قيام المجلس بإصدار عدد كبير جدا من القرارات استنادا إلى الفصل 
السابع من الميثاقء وفي حالات لم تكن تعتبر. تقلیدیا. من بين مصادر 
تهديد السلم والأمن الدوليين: فحماية حقوق الإنسان وقوافل الإغاثة 
والشرعية الدستورية قد توحي بأن مجلس الأمن لم يعد يعتبر الاعتداءات 
العسكرية وحدها هي مصادر التهديد للسلم والأمن الدوليين في مفهومه 
الحالي. وقد يرى البعض في ذلك توجها جديدا يسير في اتجاه الاستجابة 
لما تفرضه متطلبات التحول نحو الكونية والتعددية من تغيير. لكننا لا نراه 
كذلك على الاطلاق. بل هو اتجاه ينطوي على مخاطر جسيمة إذا استمر 
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العمل في اطار الميثاق والهیکل التنظيمي الحالي للأمم التحدة وذلك 
للأسباب التالیة: 

آولا: أن السلطة الضخمة التي تمتع بها مجلس الأمن في ظل الميثاق 
الحالى هى سلطة تكاد تكون مطلقة فضلا عن أنها سلطة تقديرية. هى 
لگ مطاقة لام مج الآمن ملك اكات استفواه اود على أي 
نحو يراه ولأي سبب يراه وفي أي وقت يراه ما دامت قراراته صادرة بالأغلبية 
التصوص علیها في القانون. وهي سلطة ملزمة لا تملك الدول الأعضاء 
من الناحية القانونية أن تتحلل منها أو تعترض علیها. ويكفي أن يشير 
الجلس في قراراته إلى أنه یتصرف بموجب الفصل السابع من الیثاق أيا 
كانت طبيعة هذا التصرف حتی یصبح هذا التصرف جائزا وملزما دون أن 
یکون لأحد حق التعقیب أو التقویم أو الحاسبة أو النقد . فلا الجمعية 
العامة تملك أي سلطة سياسية لحاسبة الجلس. الذي تحول إلى حکومة 
فعلية مطلقة. أو اقالته أو سحب الثقة منه LS‏ يحدث في الأنظمة الحلية 
الديمقراطية. ولا محكمة العدل الدولية تملك صلاحية النظر في مدی 
دستورية القرارات الصادرة عن الجلس وبالتالی لا تملك حق of‏ سلطة 
الرقابة القضائية في مواجهته. ۱ 

ثانیاً: أن مجلس الأمن بتشکیله الحالي لا یمثل إرادة الجتمع الدولي أو 
يعبر عن خريطة القوی العالية و الاقليمية في النظام الدولي الراهن. 
وربما كان هناك ما پبرر أن تقتصر العضوية الدائمة على خمس دول 
محددة بالاسم خلال السنوات الأولى لنشأة الأمم التحدة باعتبار أن هذه 
الدول هي الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. أو حتى خلال مرحلة 
الحرب الباردة كلها على أساس أن وجود القوتين المتصارعتين معا داخل 
المجلس يكفل توازنا يكفي للتغطية على عيوب التشكيل في حد ذاته. أما 
الآن فلم يعد هناك أي مبرر لأن يستمر التشكيل على هذا النحو. فالدول 
المهزومة في الحرب العالمية الثانية تحولت إلى دول منتصرة في «الحرب 
الباردة» وبعض الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هزمت في الحرب 
الباردة. والفروض أن يعكس تشكيل مجلس الأمن في نظام دولي كوني 
منطق التمثيل العادل وفقا لاعتبارات الوظيفة أو «الديمقراطية» أو 
«الإقليمية» وليس منطق الاعتبارات الخاصة بالقوة أو الفرز على أساس 
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النتصرین والهزومین في الحرب. 

وتكفي نظرة واحدة على التشکیل الحالي للمجلس لكي نخلص إلى أن 
التشکیل الحالي للدول دائمة العضوية لا يقوم على أي آساس من «الوظيفة» 
أو «الدیموقراطیة» أو «الاقليمية» قففي نظام دولي تحرکه قوی الاقتصاد 
والعلم والتكنولوجيا بآكبر بكثير مما تحركه قوة السلاح يصعب قبول مجلس 
أمن لا تحتل فيه ألمانيا واليابان مقاعد دائمة العضوية. وفي نظام دولي 
يضم في إطاره جميع دول العالم من القارات الخمس يصعب قبول مجلس 
آمن تحتل فيه القوى الغربية (الأورو-أمريكية) أربعة أخماس المقاعد الدائمة 
ولا تمثل فيه على الإطلاق قارتا أفريقيا وأمريكا اللاتينية بأي مقاعد 
دائمة. 

نحن إذن أمام نظام دولي تديره حكومة أقلية تتمتع بسلطات مطلقة. 
وربما كان من الممكن قبول هذه «الحکومة». حتى ولو كانت حكومة أقلية أو 
حكومة ديكتاتورية. لو أنها كانت تملك صلاحيات الحكومة فعلا أي تدير 
العالم أمنيا وسياسيا واقتصاديا... الخ. لكنها ليست کذلك لأن مجلس 
الأمن هو جهاز بوليس وليس حكومة وبالتالي فان سلطاته الديكتاتورية 
يمكن أن يساء استعمالها تماما كما هو الحال في أنظمة القمع البوليسية. 

في هذا السیاق. وفي ضوء تجارب «الحلف المقدس» أو «الوفاق الأوروبي» 
أوسا الأمم» cells‏ او ويعد مالسا نت 
نعتقد أن نظام الأمن الجماعي غير قابل للعمل كنظام فعال إلا إذا تم 
تصميمه في سياق الفصل الكامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
والسلطة القضائية والتوازن والركابة التبادلة بين هذه السلطات الثلات. 
وإذا آرید لسلطة تنفيذية في اطار نظام فعال للأمن الجماعي أن تقوم 
بوظائف «الديبلوماسية الوقائية» وبناء السلم بالاضافة إلى الوظائف 
التقليدية لحفظ وصنع السلم فانه يتعين في هذه الحالة أن یصبح لجلس 
الأمن اختصاصات ملزمة متساوية لیس فقط في مجال قمع أو رح العدوان 
وإنما آیضا في مجال مواجهة کل مصادر التهدید الأخرى للسلم والأمن 
الدولیین في Lille‏ العاصر. وعلی هذا الأساس نتصور أن الوقت قد حان 
لاقامة هیکل تنظيمي جدید للأمم التحدة یضع اللبنات الأولى لشکل جنيني 
من آشکال تنظیم المجتمع الكوني على آساس الفصل بين السلطات الثلاث 
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أولا: السلطة التنفيد ية : 

-١‏ نقترح أن يتحول مجلس الأمن إلى مجلس تنفيذي للأمم المتحدة 
يتمتع بالسلطات والصلاحيات اللازمة لتمكينه من اتخاذ القرارات التنفيذية 
في كافة مجالات «الديبلوماسية الوقائية» أو «صنع» أو «حفظ» أو«بناء» 
السلم. وهو ما يعني أن تكون له نفس الصلاحيات ليس فقط في مجال 
قمع العدوان وإنما أيضا في مجالات حماية البيئة أو معالجة الفقر أو 
حماية حقوق الإنسان... الخ. على أن يشكل هذا المجلس من 25- 30 
مقعدا . وتشغل دول دائمة العضوية نصف مقاعد هذا المجلس يتم تحديدها 
على آساس مجموعة من المعايير تأخذ في اعتبارها مجمل عناصر القوة 
الشاملة: من عسكرية واقتصادية وديموغرافية... الخ وتضمن تمثيلا متوازنا 
للمجتمع الدولي بأقاليمه الجغرافية وثقافاته وحضاراته الرئيسية. أما 
النصف الآخر فتشغله دول غير دائمة العضوية يتم انتخابها دوريا من 
جانب الجمعية العامة وفقا لنفس النظام المعمول به حاليا في شغل مقاعد 
العضوية غير الدائمة بالمجلس. 

وسوف يكون من اللائم جدا أن يجتمع هذا المجلس التنفيذي مرة 
واحدة على الأقل سنويا على مستوى القمة ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل 
على مستوى وزراء الخارجية أو وزراء الاقتصاد أو المالية أو البيئية حسب 
طبيعة القضية المطروحة للنقاش. 

2 نقترح أيضا أن ينبثق عن هذا المجلس التنفيذي أربع لجان أو مجالس 
نوعية: «مجلس آمن» تكون مهمته متابعة وإدارة المسائل المتعلقة بتسوية 
المنازعات أو حلها. ومجلس لشوون «التنمية المستدامة:< تكون مهمته متابعة 
وادارة فضایا البيئّة والتنمية والمعونة الفنية. الخ. ومجلس لشؤون حقوق 
الإنسان والمساعدات الإنسانية (وتوطين اللاجئين في حالات الكوارث 
الطبيعية أو الحروب الأهلية أو الدولية... الخ). 

وحتى لا تبدو هذه المقترحات وكأنها تحلق في عالم الخيال المطلق 
وترفضها الدول الكبرى والغنية رفضا مطلقا نقترح أن تتخذ القرارات على 
أساس نظام التصويت الترجيحي مع إلغاء حق النقض بحيث يضمن هذا 
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النظام الحيلولة دون سيطرة أي مجموعة اقليمية أو سياسية على الجلس 
وكذلك الحيلولة دون تمکین أي مجموعة منفردة من عرقلة صدور القرارات 
عن الجلس. 


شانیا: السلطة التشريعية: 

وتقوم بها الجمعية العامة للأمم التحدة باعتبارها الفرع العام الذي 
تمثل فيه كافة الدول الأعضاء. ولتمكين الجمعية من أن تلعب دورها 
التشريعي على نحو فعال یتعین علیها أن تقتصر على وضع الخطوط العريضة 
للسیاسات والتوجهات العامة فى كافة الجالات دون الدخول فى التفاصیل 
sl ly‏ مشروع البرنامج واليزانية القترح من جاتب الأمانة العامة بعد 
قراءته واقراره مبدئیا من جانب الجلس التنفيذي» ومراجعة آعمال الجلس 
التنفيذي وتقویم آدائه واصدار التوصیات واللاحظات على التقاریر 
التفصيلية التي يتعين عليه أن یقدمها دوریا للجمعية. 

ولتجنب أي احتمال للتصادم في الواقف بين الجمعية والجلس یمکن 
وضع عدد من الضوابط والالیات لتنظیم العلاقة بينهما على نحو يضمن 
عدم تعدي کل Legis‏ على سلطة الا خر بحیث یصبح للجمعية حق الاشراف 
والتوجیه ویصبح للمجلس سلطة القرار والتنفید . وقد تتضمن هذه الضوابط 
والالیات اشتراط حصول القرارات التي قد تضع الجمعية في مواجهة مع 
الجلس على آغلبية خاصة ومن خلال نظام خاص للتصویت الرجح یمکن 
الاتفاق علیه. حتی لا تتعرض الجمعية لهزات نتيجة لاحتمالات الانقسام 
الحاد بين أغلبية عددية لا تملك عناصر القوة الضرورية لضمان فاعلية 
الأمم التحدة وبين أقلية یعتبر وجودها ضمانا لتمکین الأمم التحدة من 
العمل بفاعلية ولکن يتعين الحيلولة دون احتکارها أو سیطرتها النفردة 
على سلطة الأمم التحدة. 

غير أن فرص نجاح نظام یقوم على fis‏ هذه التوازنات الدقيقة تبدو 
ضئيلة ما لم يتم الاتفاق مسبقا وعن طریق القبول العام على نظام جدید 
لتمویل الامم التحدة يحمي النظمة ویجعلها بمنآی عن احتمالات تعرضها 
للابتزاز والضفوط من جانب الدول التي تساهم بنصیب كبير في الميزانية. 
وسوف نشیر إلى بعض ملامح هذا النظام التمويلي فيما بعد . 
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خالثا: السلطة التضانیة: 

ویتعین أن تمارسها محكمة العدل الدولية. ویعتبر التشکیل الحالي 
للمحکمة وکذلك وظائفها التی تحددها لائحتها الأساسية ملائمین. لکن 
الأمرقد یتطلب nr‏ ا اللائحة الأساسية للمحکمة بحیث یصبح 
الاختصاص القضائي للمحکمة الزامیا آو. على الأقل. توسیع نطاق هذا 
الاختصاص القضائي إلى آوسع حد ممکن بحيث یشتمل على آکبر قدر من 
الحالات وعلی النحو الذي یمکن الدول الختلفة من اللجوء بیسر وسهولة 
إلى جهاز فضائي ails‏ وثابت. 

وکان الدکتور غالي قد أوصي في «خطة للسلام» بآن تقر جمیع الدول 
الأعضاء بالولاية العامة للمحكمة الدولية قبل انتهاء عقد الأمم التحدة 
الحالي للقانون الدولي سنة 2000 «کما اقترح بالنسبة للحالات التي تحول 
فیها الهیاکل الحلية دون قبول الا ختصاص العام للمحکمة. أن تتفق الدول 
بصورة ثنائية أو متعددة الأطراف على قائمة شاملة بالسائل التي ترغب 
في عرضها على المحكمة وعلی ولاية الحکمة فیما یتعلق بأحكام تسوية 
النازعات الواردة في العاهدات التعددة الأطراف». وهذا اقتراح ملائم 
تماما لکنه قد لا يكون کافیا لتحویل الحکمة إلى سلطة قضائية فعالة في 
مجتمع دولي منظم. ومن ثم يتعين أن تضاف إلى هذه القترحات مقترحات 
آخری تتعلق بتطویر الوظيفة الافتائية للمحکمة من ناحية. وتخویل المحكمة 
من ناحية آخری. سلطة الرقابة الدستورية على القرارات الصادرة عن 
الأجهزة الختلفة للأمم التحدة Les‏ فیها الجلس التنفيذي. 

وفيما یتعلق بتطویر الوظيفة الافتائية یقترح بعض الباحئین تمکین کل 
من الأمين العام والنظمات والأجهزة الدولية الأخرى بل والدول نفسها 
سلطة استفتاء الحکمة کمدخل لتطور اختصاصها الافتائي. وبصرف النظر 
عن اعتقادنا بأن مثل هذه القترحات قد تنطوي على بعض الخاوف 
والحاذیر إلا LAT‏ نتفق تماما مع الآراء الطالبة بضرورة تطویر الوظيفة 
الافتائية للمحكمة وتوسیع نطاقها إلى آقصی حد ممکن نظرا لآهمیتها 
البالغة فى تطوير قواعد القانون الدولی وتحدید مضمون هذه القواعد 
بدقة. ۱ ۱ 

أما بالنسبة للبعد الخاص بضرورة منح المحكمة سلطة الرقابة على 
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دستورية القرارات الصادرة عن الأفرع الرئيسية للأمم التحدة. فان الذي 
دعا إلى ذلك وآضفی عليه صيغة عاجلة وملحة هو ما أثارته العدید من 
قرارات الجلس الصادرة JUS‏ العامین الأخیرین من تحفظات ومشکلات 
قانونية ودستورية. فعلی الرغم من أن البعض يعتقد أن ممارسات مجلس 
الأمن في الاونة الأخيرةء التي لا یتفق بعضها أو یتطابق مع التفسیر السلیم 
للمیثاق تعتبر تطویرا أو تعدیلا عرفیا له الا أن آصحاب هذا الرآي 
یعتقدون مع ذلك أن هذا التعدیل أو التطویر العرفي «قد آدی إلى انهیار 
ضوابط الشرعية الدستورية الدولية الواردة في میثاق الأمم التحدة في 
مجال تدابیر الأمن الجماعی الدولی سواء تعلقت هذه الضوابط بالناحية 
الوضوعية gf‏ بالتاحية الاجرائية وآصبحت الشرعية الدولية غير وة 
الحدود والعالم والضوابط». ومن أجل وقف هذا الانهیار وإعادة الاعتبار 
إلى الشرعية الدولية وضرورات احترام الميثاق نصا وروحا یطالب الکثیرون 
بالحاح الآن OL‏ «یخضع مجلس الأمن لنوع من الرقابة لضمان مشروعية 
أعماله Lids‏ لنصوص الیثاق وقواعد القانون الدولي ومبادی العدالة». 

ومن الواضح أن إعادة تنظیم السلطات في الأمم التحدة لكي تتضمن 
تحديدا وفصلا ورقابة متبادلة بين ما هو تشريعي وما هو تنفيدي وما هو 
قضائي تستوجب إدخال تعديلات جوهرية على ميثاق الأمم المتحدة. والواقع 
أن القضية الرئيسية لم تعد الآن هي ما إذا كان تعديل الميثاق أمرا مرغوبا 
فيه آم لا لأن هناك ما يشبه الاجماع الآن على أن هذا التعديل بات حتميا 
على الأقل بالنسبة للجزئية الخاصة بتوسيع قاعدة العضوية في مجلس 
الأمن. لكن المشكلة الأساسية تكمن الآن فيما إذا كان المجتمع الدولي قد 
وصل إلى درجة النضج الكافي لاقناعه بالاقدام على تعديل جذري على 
هذا النحو المقترح. 

وفي تقديري أن هناك معيارين يصلحان لاختبار مدى توافر النضج 
الدولي اللازم للتحرك بفاعلية نحو مجتمع دولي أكثر تنظيما وقدرة على 
وضع نواة لسلطة مؤسسية مهما كانت متواضعة الصلاحیات. ولكنها سلطة 
تتضمن فصلا واضحا ورقابة متبادلة بين الجانب التنفيذي والتشريعي 
والقضائي فيها. وهذان المعياران هما: 

-١‏ مدى استعداد الجتمع الدولي لوضع الترتيبات المنصوص عليها في 
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المادة 43 والخاصة بانشاء جيش دولي على نحو دائم وثابت. وذلك لا يقتضي 
تعدیلا في الیثاق وانما هو التزام قائم وموجود في الیثاق الحالي. 

2- مدی استعداد الجتمع الدولي لتزوید الأمم التحدة بنظام مستقل 
لتمویل نفقاتها یعتمد بالاضافة إلى الحصص الالزامية على الدول أو 
الساهمات التطوعية. على فرض ضرائّب أو رسوم على بعض العاملات أو 
الخدمات الدولية مثل: الطیران الدولي مبیعات الأسلحة, العبور في المرات 
والأنهار الدولية... الخ. ۱ 

وهناك من الباحثين الغربيين من يرى أن مشكلات التخلف قد وصلت 
في الدول النامية حدا يهدد استقرار السلم والأمن الدوليين على نحو 
خطير وهو ما وجب التصدي بشكل فوري لمعالجته. ولذلك يقترح كل من 
دورفيل وناجمان على سبيل JEM‏ أنه يتعين أن تضع الدول تحت تصرف 
الأمم المتحدة ووكالاتها التخصصة موارد لا تقل عن 7/2 من الدخل القومي 
الإجمالي في العالم. فإذا ما قبلت الدول من حيث البداً وضع هذه النسبة 
تحت تصرف الأمم المتحدة فإن ذلك يعني حصيلة سنوية تقدر بحوالي 440 
بليون دولار. وهو مبلغ ضروري جدا لحقن اقتصاديات الدول النامية. ومن 
خلالها الاقتصاد العالمي کله. بجرعة كافية للشفاء من أمراض التخلف 
والوقاية من خطره أيضا. ويرى هذان الباحثان أنه من الممكن الحصول 
على هذا المبلغ الضخم عن طريق وسائل عديدة من أهمها فرض رسوم 
على رحلات الطيران والاتصالات وخدمات البريد الدولية وعلى يعض 
آنواع المبادلات والتجارة الدولية والمعاملات المالية الدولية... الخ. 

وفي تقديري أن تبلور اتفاق دولي حول وضع المادة 43 موضع التتفین 
وتمويل ميزانية الأمم المتحدة بوسائل من بينها الضرائب أو الرسوم المباشرة 
وفي حدود تعادل 2/ من الدخل الا جمالي لكل الدول سوف يحيل كل القضايا 
الأخرى إلى مسائل فنية يسهل إيجاد حلول علمية لها. 
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عن الواقح 


لا يكفي توافر شروط موضوعية تدفع في انجاه 
التجدید الکامل للمفاهیم والآليات الخاصة بنظام 
الأمم المتحدة في مجال السلم والأمن الدولیین لكي 
يصبح هذا التجديد ممکنا . بل لا بد أن تتوافر إلى 
جانب ذلك شروط ذاتية كافية لنقل عملية التجديد 
هذه من نطاق الحلم إلى آرض الواقع. ونقصد 
بالشروط الذاتية تلك التي تتعلق بإدراك صناع 
القرار والنخب الحاکمة وقادة الفکر والرأي العام 
ومدی اقتناعهم بضرورات هذا التجدید 
واستعدادهم foal‏ من أجل تحقیقه أو تحمل ما 
قد يترتب عليه من آعباء وتضحیات. 

لکن نظرة موضوعية فاحصة لا يجري على 
الساحة الدولية تشير إلى أن الجتمع الدولي لا 
يبدو ناضجا بعد للشروع في تشکیل جيش دولي. 
وفاء بالالتزامات النصوص علیها في الادة 43 من 
المبثاق» أو لضخ موارد مالية كبيرة في شرایین 
اقتصادیات الدول النامية من خلال مشروع جماعي 
متعدد الأطراف من أجل التنمية. وشواهدنا على 
ضآلة احتمال التحرك الجدي نحو تخطيط وتنفيذ 
مشروع جماعي لمكافحة الفقر كمصدر لتهديد 
الأمن ما يلي: 
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-١‏ أن الدول الفنية والتقدمة لا تنظر في الواقع إلى الأمم التحدة 
باعتبارها النبر الأصلح أو الاطار المؤسسي الناسب لحل الشکلات 
الاقتصادية الدولية. وهي تفضل العمل من خلال مؤسسات بریتون وودز 
(الصندوق والبنك) ومن خلال اتفاقية الجات ومنظمة التجارة الدولية. 
وفي he‏ تکتل دولي قادر وفعال من جانب دول العالم الثالث لا تجد 
الدول التقدمة نفسها مضطرة أو راغبة في أن تنقل ساحة الفاوضات 
حول آولویات النظام الدولي والشروط الأفضل لتحقیق تنمية مستدامة 
إلى ساحة الأمم التحدة. 

2 أن ظاهرة التکتلات الاقليمية التي برزت مزایاها اللسبية. خاصة 
بعد نجاح تجربة التكامل الأوروبي. بدأت تأخد آیعادا جديدة وخطيرة. 
خصوصا بعد قيام منظمتي «النافتا» والأسیان». مما يوحي بأن جهد الدول 
المتقدمة مركز على التكتل الاقتصادي الإقليمي وليس معالجة المشكلات 
والمخاطر الدولية على الصعيد العالمي. 

3- ما تزال الدول المتقدمة تفضل صيغة المساعدات ASLAN‏ والتي Bole‏ 
ما تكون مصحوبة بشروط سياسية مصممة لتحقيق المصالح الخاصة بهده 
الدول. على صيغة المساعدات الجماعية التي تفقد الدول المانحة أي قدرة 
لها على توجيههاء وتركز الدول المتقدمة الآن على تقديم مساعداتها إلى 
مناطق مختارة أهمها جمهوريات الاتحاد السوفييتى السابق وخصوصا 
الجمهوریات التي لدیها قدرات نووية لاحتواء خطرها وامسهابي] لاجقا 
فى منظومة الدول التقدمة واللیبرالیة. 

۱ 4- تسود الاقتصاد العالي حالیا موجة من الکساد تجعل الترکیز الأساسي 
لكل دوله منصبا على قضاياها ومشکلاتها الداخلية وفي مقدمتها فضایا 
ومشکلات البطالة والتضخم والخدرات وتفشي الجريمة النظمة... الخ. 
يضاف إلى ذلك أن بعض الدول التقدمة مشفولة بقضایا ظرفية أو مزمنة 
تدفعها في اتجاه الانکفاء على نفسها وعدم التفکیر. مؤقتا على SBS‏ في 
مشکلات الآخرين. فأ مانيا تکاد تکون مستفرقة بالکامل فى محاولة احتواء 
الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن عملية دمج ألمانيا الشرقية واستیعاب 
دول شرق ووسط آوروبا في الاتحاد الأوروبي. والولایات التحدة تكاد تکون 
مستفرقة بالکامل لایجاد حل للمشکلات الزمنة في ميزان مدفوعاتها 
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وتجارتها مع العالم الخارجي خاصة مع الیابان. وترکز اهتمامها في الأمور 
الافتصادية على کل ما من شأنه أن یخفف فقط من حدة هذه الشکلات 
دون التأثير على مکانتها أو وزنها الاستراتيجي في العالم. 

وفي هذا السیاق یصعب توافر ظروف محلية داخل الدول التقدمة 
تجعلها راغبة أو قادرة على اتخاد قرارات صعبة من قبیل الوافقة على 
تخصیص جانب آکبر من دخلها مساعدات خارجية تقدم من خلال الأمم 
التحدة أو القبول بتخویل هذه الأخيرة صلاحية فرض رسوم مباشرة على 
بعض آوجه النشاط الدولي أو حتی السماح للأمم التحدة بأن تتحول إلى 
ساحة للتفاوض حول آولویات النظام الاقتصادي العالي. 

آما على صعید القضایا الأمنية والسياسية الباشرة فإن الوضع الدولي 
لا يفصح بدوره عن أي شواهد على تزاید اهتمام الجتمع الدولي بالأمم 
المتحدة کاطار مناسب لتسوية أو حل کل الأزمات الدولية أو لعاقبة كافة 
الخارجین على القانون الدولي والشرعية الدولية. ودلیلنا على ذلك ما يلي: 

-١‏ في مجال التسوية السلمية للمنازعات: يلاحظ أنه على الرغم من 
الازدیاد اللحوظ والطرد في نشاط الأمم التحدة وتدخلها التزاید في 
الشوون الداخلية للعدید من الدول من خلال مبررات تتعلق بالارهاب الدولي 
أو حماية حقوق الانسان أو دعم الشرعية الدستورية والتعددية السياسية... 
الخ. إلا أن هناك العدید من الأزمات الحادة التي لا يراد للأمم التحدة أن 
تتدخل بشأنها على الإطلاق ومن أمثلة ذلك القضايا المتعلقة بالصراع 
العربي-الإسرائيلي. 

2- في مجال حفظ السلم: نلاحظ أن بعض الدول الكبرى مازالت 
عازمة عن المشاركة في أي عمليات لحفظ السلم. فالصين لم تشارك حتى 
الآن بأي قوات وكذلك فإن روسيا الاتحادية تتعامل مع هذه المسألة بحذر 
شديد. يضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة رغم تحمسها للمشاركة أحيانا 
في بعض عمليات حفظ السلم. إلا آنها ترفض Lind,‏ قاطعا وضع قواتها 
للمشاركة في عمليات الأمم التحدة تحت أي قيادة غير أمريكية. وهي أما 
أن ترفض Lad,‏ تاما إرسال أي قوات إلى مسرح الأْزمة. كما في حالة أزمة 
البوسنة والهرسك. وأما أن تشارك من خلال عملية خاصة ترتبط بالأمم 
المتحدة رمزيا ولكنها تخضع لادارتها الكاملة. كما حدث في الصومال عندما 
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قادت الولایات التحدة تحالفا دولیا في إطار قوة العمل الموحدة UNITAF‏ 
للتد.خل هناك کمقدمة لتمکین الأمم التحدة من التدخل فیما بعد . وفي 
أحيان كثيرة قامت الدول الکبری باتخاذ قرارات بسحب قواتها الشارکة 
في عملیات حفظ السلام دون تشاور مسبق مع الأمين العام... الخ. 

3- في مجال نزع السلاح وخاصة أسلحة الدمار الشامل یلاحظ اهتمام 
الدول الغربية الشدید. وخاصة الولایات التحدة الأمريكية؛ بموضوع تدمیر 
هذه الأسلحة ولکن بشکل انتقائي وخارج إطار المؤسسات العنية في الأمم 
المتحدة. يدل على ذلك موقف الولايات المتحدة من العراق ومن كوريا الشمالية 
ومن مساعداتها السخية لدول وسط آسيا للتخلص من أسلحتها النووية... 
الخ. لكنها لا تحرك ساكنا لحمل إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. 

4 لم ترحب معظم الدول. وخاصة الدول الكبرى أو تتحمس كثيرا 
لاقتراح الدكتور غالي بالدخول فورا في مفاوضات لوضع الترتيبات المنصوص 
عليها في المادة 43 موضع التنفيذ أو اتخاذ أي خطوات عملية للاستجابة 
لاقتراحه الخاص بتشكيل وحدات إنفاذ السلم أو حتى بإبداء الاستعداد 
للالتزام مسبقا بحجم معين من القوات التي تعلن عن رغبتها للمشاركة بها 
في عمليات حفظ السلم. 

هذه الشواهد كلها وغيرها تؤكد أن المجتمع الدولي عامة والدول الكبرى 
على وجه الخصوص. لم يبدأ بعد في اتخاذ أي خطوة ملموسة على طريق 
التحرك الفعال في اتجاه تطوير نظام الأمن الجماعي. والواقع أنه ليس 
أمام المجتمع الدولي سوى أن يختار من بين بدائل ثلاثة: 

الأول: القيام بعملية تجديد شامل لهذا النظام في سياق عملية إصلاح 
جذري لكل هياكل وآليات صنع القرار في الأمم المتحدة. 

الثاني: ترك الأمور على ما هي عليه دون تبديل. 

الثالث: إدخال تعديلات على الشكل والمظهر الخارجي دون مساس 
بمضمون النظام القائم حاليا. 

أما البديل الاول: فيبدو مستبعدا في الوقت الراهن بسبب عدم توافر 
الإرادة السياسية لدى الدول الكبرى لاحداث ناقلة نوعية في أساليب عمل 
الأمم Basil!‏ ولأن سياق تطور الأحداث الدولية لا يوحي بوجود أي عنصر 
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ضاغط في هذا الاتجاه. ذلك أن الاصلاح الجذري لمؤسسات الأمم المتحدة 
معناه ببساطة. وفي التحليل النهائي؛ القبول بإدارة جماعية مشتركة للنظام 
العالمي. وشرط توافر هذا القبول غير قائم. فلكي تقبل الدول الکبری. 
وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ بأن يشاركها أحد في إدارة العالم وفقا 
لقواعد معروفة سلفا وملزمة ومؤسسات واضحة العالم. يتعين توافر قدر 
معقول من توازن القوى وهي سمة تبدو غائبة في تلك المرحلة الانتقالية من 
مراحل تطور النظام الدولي. فهناك خلل واضح في موازين القوة في النظام 
الدولي لصالح الولايات المتحدة. وليس من المفيد أو الملائم هنا بحث ما إذا 
كانت الولايات المتحدة تملك آولا تملك مقومات الهيمنة المنفردة على العالم. 
لكن wal‏ من ذلك آنها تتصرف وكأنها يجب أن تكون القائد الفعلي لهذا 
النظام دون أن تكون على استعداد لتحمل تبعات هذه القيادة. وهذا التوجه 
لا يساعد بالضرورة على تقوية ودعم مؤسسات السلطة الجماعية المشتركة 
ممثلة في مؤسسات الأمم المتحدة. فحين تكون الدولة قادرة أو مرشحة 
لقيادة العالم فإنها لا تهتم dale‏ بتطوير المؤسسات التي تتيح للآخرين 
حقوقا لمزاحمتها أو مشاركتها فى هذه القيادة. وهذا يفسر تفضيل الولايات 
التحدة تکام معوتانها ch Bin. LEON‏ سباق CLASS‏ انيه کی ی 
في مسارها وفي توجيهها وكذلك استخدام قواتها المسلحة للتدخل فقط 
في الأزمات التي تمس مصالحها الاستراتيجية الحيوية بدلا من وضعها 
تحت تصرف إدارة جماعية قد لا يصبح بمقدورها أن تسيطر على آلياتها 
أو تستخدمها بنفس القدر من الحرية. 

البديل الثاني: وهو ترك الأمور على ما هي عليه يبدو مستبعدا هو 
الآخر. ففي تقديري أن المجتمع الدولي لم يعد يملك مثل هذا الترف 
لأسباب عديدة. فقد فجر الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في أزمة الخليج 
آمالا وطموحات ضخمة في البداية. ولا شك أن تقييم الدور الحالي للآمم 
المتحدة بالقياس إلى ما حدث في الخليج يلقي بأحمال وتبعات ثقيلة على 
عاتق التحالف الدولي الذي أدار أزمة الخليج لكي يحسن من الصورة 
الحالية للأمم المتحدة. من ناحية أخرى فان الولايات المتحدة ترغب. لأسباب 
سياسية واقتصادية أيضاء في إفساح الطريق آمام كل من اليابان وألمانيا 
للحصول على مقاعد دائمة في مجلس الآمن. فلم يعد بمقدور الولايات 
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التحدة أن تقمع إلى الأبد الطموحات السياسية الشروعة لأكثر دول الجتمع 
الدولي ديناميكية وکفاءة من الناحية الاقتصادية. وهي بالاضافة إلى ذلك 
ترغب في أن یتحمل غیرها جانبا من الأعباء الالية التي تتزاید باطراد 
بسبب التوسع الکبیر في عملیات حفظ السلم التي تجد الأمم التحدة 
نفسها مضطرة للقیام بها في مناطق کثيرة من العالم... لکن ذلك سوف 
يستدعي بالضرورة ادخال تعدیل صریح على نصوص الیتاق وهي مسألة 
حساسة. فسوف یصبح من الصعب جدا في ظل الظروف الدولية السائدة 
حالیا إقناع العدید من الدول الأعضاء في الأمم التحدة بضرورة تعدیل 
میثاق الأمم التحدة لجرد ضم كل من ألمانيا والیابان فقط إلى عضوية 
مجس الأمن الدائمة. ولذلك فمن الأرجح ألا تتمکن ألمانيا والیابان من 
احتلال مقعدین دائمين في مجلس الأمن إلا في إطار عملية تعدیل آوسع 
من ذلك لقاعدة العضوية في المجلس. وتوسيع فاعدة العضوية قد يفتح 
الباب أمام محاولات إدخال تعديلات أخرى أكثر جوهرية على الميثاق. 

فإذا كان المناخ الدولي السائد في النظام الدولي حاليا لا يشجع على 
إحداث نقلة كبرى فى آليات وأساليب عمل الأمم التحدة. وفي الوقت 
مولا سمع با شرن الیک اکاک على ا هو elle‏ تما قد 
يتولد عن ذلك من شعور بالإحباط المشحون بآوخم العواقب. فلم يتبق إذن 
سوى البديل الثالث وهو الأرجح. لذلك أتوقع أن تتم خلال السنوات القليلة 
المقبلة محاولة لإدخال بعض التعديلات على هياكل وآليات صنع القرار في 
الامم المتحدة توحي بأن شيئا ما يتحرك نحو الأفضلء ولكن ليس بالضرورة 
بالقدر أو في الاتجاه الذي يطمح إليه هؤلاء الذين يرغبون في إصلاح 
جذري. ومن المحتمل أن تشتمل هذه التعديلات على توسيع قاعدة العضوية 
في مجلس الأمن وإعادة هيكلة أجهزة صنع القرار في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية. واعادة تنظيم السكرتارية وربما اشراك المنظمات الاقليمية 
بدور أكبر في تحمل أعباء عمليات حفظ السلم والأمن الدوليينء LESS‏ لا 
نتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى نقلة موضوعية أو جوهرية في طبيعة الأمم 
المتحدة والارتقاء بها كسلطة لإدارة المجتمع الدولي. 

والواقع أن الدول الكبرى تفضل أن تبقي على الأمم المتحدة كقاطرة 
جاهزة ومستهدة للحركة بحيث تستطيع أن تبدأ الحركة حين تقدم لها هي 
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ما تحتاجه من هذا الوقود وما يكفي dis‏ لقطع السافة الطلوبة فقط لا 
غیر. بعبارة آخری يبدو من الواضح أن الدول الکبری. وخاصة الولایات 
التحدة. تفضل أن تتعامل الأمم التحدة مع کل آزمة وکل حالة على حدة 
حتی تصبح حرة طليقة في اختیار الأدوات والأسالیب التي تتناسب 
ومقتضیات ظروفها ومصالحها التفيرة. آما دول العالم الثالث فلا يبدو أن 
لها استراتيجية خاصة مقبولة ومتفق علیها من جانب کل الاعضاء في 
الحركة لتطویر الأمم التحدة. ولا شك آنها سوف تتصارع فیما بینها على 
القاعد الداثمة التى قد تخصص لزيادة تمثيل أفريقيا وآسيا وآمریکا 
اللاتينية في ee‏ الأمن. 

وعلی آي حال فسوف یظل أي تطویر فعلي للأمم التحدة. بصرف 
النظر عن نطاقه. مرهونا بارادة الدول الخمس دائمة لعضوية وحدها. 
ذلك أنه یتحتم قیام هذه الدول مجتمعة بالتصدیق على أي تعدیل يتم 
إدخاله على الميثاق لكي یصبح هذا التعدیل نافذا . ومعنی ذلك ببساطة 
ووضوح شدیدین أن أي دولة دائمة العضوية سوف یکون بمقدورها أن 
تحول دون إدخال آي تعدیل على الیثاق لا ترضی هي عنه. وهذا الوضع 
يحد كثيرا من نطاق واحتمالات التغییر. 

وللأسف فإن الدرس المستخلص من تطور التنظیم الدولي يشير إلى أن 
أوقات الحروب الكبرى وحدها هي التي تتيح أمام المبدعين من القادة 
والمفكرين الفرصة لكي يمضوا قدما على طريق وضع أفكارهم الجريئة 
موضع التطبيق. لكن ما أن يتم ذلك حتى تبدأ مشكلات الواقع في الالتفاف 
حول عنق التجديد. هكذا كان حلم عصبة الأمم ممكنا فقط بعد الحرب 
العالمية الأولىء وكان حلم الأمم المتحدة ممكنا فقط بعد الحرب العالمية 
الثانيةء فهل يحتاج العالم إلى حرب عالمية ثالثة لكي يحاول بناء منظمة 
حقيقية لإدارة شؤون الكون. المشكلة أن الحرب العالية الثالثة إذا ما قامت 
فلن تترك عالا قابلا للتنظیم. ومن ثم فإنه يتعين على قادة الفكر وصناع 
القرار في العالم أن يتعلموا كيف يحلمون ويحولون أحلامهم إلى واقع في 
زمن السلم. 
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أعضاء "الأمم المتحدة" حتى 1993/7/31 


9 نوفمير 1946 
4 ديسمبر 955 

8 أكتوبر 1962 

8 يوليو 1993 

14 دیسر 976 

انیتجوا وبربودا 1 نوفمبر 1981 
الأرجنتين 4 آکتوبر 945 
أرمينيا 2 مارس 1992 
1 نوفمير 1945 

النمسا 14 دیسر 955 
اذربیجان 2 مارس 1992 
جزر البهاما 8 سبتمبر 1973 
البحرین 1 سبتمير 1971 


بنجلادش 7 سیتمبر 1974 





بربادوس 9 poms‏ 1966 
روسیا البیضاء ریلاروس) 4 آکتویر 1945 
بلجیکا 7 ديسمبر 1945 
Belize jı‏ 5 سبتمبر 1981 
بنين 0 سبتمبر 1960 
وتان Bhutan‏ 1 سبتمبر 1971 
بولیفیا 4 نوفمير 1945 
البوسنة وامرسكك 2 مایو 1992 
بوتسوانا 7 أكتوبر 1966 
البرازيل 4 أكتوبر 1945 
بروناي دار السلام 1 سبتمبر 1984 
بلغاریا 4 poms‏ 1955 
بور کینافاسو 20 سبتمبر 1960 8 "فولتا العلیا" سابقا 
بوروندي 8 سبتمبر 1962 
کمبودیا 4 دیسمر 1955 
الکامرون 0 سبتمبر 1960 
کندا 9 نوقمير 1945 


الرأس الأخضر 6 سبتمبر 1975 





جمهورية افريقيا الوسطى 20 poz‏ 1960 
تشاد 0 poz‏ 1960 





(*) أخطرت الأمم التحدة في 19 سبتمیر 1991 UL‏ غیرت اسها من روسیا البیضاء Byelorussia‏ إلى بیلاروس Belarus‏ 
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المر al‏ والملاحق 


تا ال 
اريخ العضوية 


24 آکتوبر 1945 0.08 
24 آکتوبر 1945 0.77 
کولومبیا 5 نوفمیر 1945 0.13 
جزر القمر 10 نوفمبر 1975 0.01 
کالکونغو 0 سبتمبر 1960 0.01 
کوستاریکا 2 نوفمير 1945 0.01 
ساحل العاج 0 سبتمبر 1960 002 
کرواتیا 2 مايو 1992 0.13 
کوبا 4 آکتوبر 1945 0.09 
قبرص 0 سبتمبر 1960 0.02 
جمهورية تشيخيا 9 يناير 1993 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 7 سبتمير 1991 
الداتمارك 4 أكتوبر 1945 
Baer‏ 20 سبتمبر 1977 
دومینیکا Dominica‏ 18 ديسمبر 1978 
جمهورية الدومینکان 24 أكتوبر 1645 
الا کوادور 1 دیسمر 1945 
مصر 4 آکتوبر 1945 
السلفادور 4 آکتوبر 1945 
غينيا الاستوائية 2 نوفمير 1968 

8 مایو 1993 

17 سس 1991 

3 نوفمبر 1945 

7 سبتمیر 1991 

3 أكتوبر 1970 

14 ديسمبر 1955 

4 أكتوبر 1945 

0 سبتمبر 1960 

1 سبتمبر 1965 

1 یولیو 1992 

1973 pow 8 

8 مارس 1957 

5 أكتوبر 1945 

7 سبتمبر 1974 

1 نوفمبر 1945 

2 ديسمبر 1958 

14 سبتمبر 1974 

0 سبتمبر 1966 

4 أكتوبر 1945 


* کانت حي 93/1/1 جزءا من تشیکوسلوفاکیا وهي دولة موسسة . 
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oul‏ المتحدة فى نصف قرن 


7 دیسمر 945 
4 دیسر 955 
9 نوفمير 946 
0 أكتوبر 945 
8 سبتمبر 1950 
4 أكتوبر 945 
2 ديسمبر 945 
4 دیسر 955 
اسرائیل 1 مایو 1949 
ایطالیا دیسمر 955 
جامایکا 1 سبتمير 1962 


اليابان دیسر 956 





الأردن ديسمبر 956 
کازاحستان 2 مارس 1992 
کنا 16 ديسمبر 963 
الکویت 4 مایو 1963 
کیرجستان 2 مارس 1992 
حمهورية لاوس الشعبية الدعقراطية 4 دیسمبر 955 
7 سبتمیر 1991 
4 أكتوبر 945 
7 أكتوبر 966 
2 نوفمبر 1945 
4 ديسمبر 955 
8 سبتمبر 1990 
per 17‏ 1991 
4 اکتوبر 945 
0 سر 1960 
1 ديسمبر 1964 
pow 7‏ 1957 

1 سبتمبر 1965 
8 سبتمبر 1960 
1 ديسمبر 1964 

7 سبتمبر 1991 
7 آکتوبر 1961 
4 أبريل 1968 
7 نوفمبر 1945 
2 مارس 1992 
8 مايو 1993 
7 أكتوبر 1961 
2 نوفمبر 1956 




















* أعلنت انسحاها في 65/1/25 وتراجعت في 1966/9/19 . 

1963 كان الاسم الأصلي هذه الدولة "اتحاد اللایا" الذي قبل عضوا في الأمم المتحدة في 17 سبتمبر 1957 وفي 16 سبتمبر‎ (Ly 
5 1965 تغير امه إلى "ماليزيا' " بعد أن انضم إلى هذا الاتحاد عدة جزر من بينها سنغافورة ثم استقلت سنغافورة في 9 أغسطس‎ 
. 1965 وأصبحت دولة عضوا بالأمم المتحدة في 21 سبتمبر‎ 


Abb 


بولنده 
البرتغال 


قطر 
جمهورية کوریا 

رومانیا 

روسیا الاتحادية 

رواندا 

سانت BS‏ ونیفیز 

سانت لوسیا 

سانت فنسنت وجرینادین 
ساموا 

سان مارینو 

ساو تاومي والبرنسیب 
السعو دية ay all‏ 





* وريثة الاتحاد السوفييي سابقا . 


6 سبتمبر 1975 
9 أبريل 1948 
3 أبريل 1990 
4 ديسمبر 1955 
0 ديسمبر 1945 
4 اکتوبر 1945 
4 کتوبر 1945 
0 سبتمبر 1960 
7 اکتوبر 1960 
7 نوفمبر 1945 
7 اکتوبر 1971 
0 سبتمبر 974 
3 وفمبر 1945 
0 اکتوبر 975 
4 اکتویر 945 
1 اکتوبر 945 
4 اکتوبر 945 
4 اکتوبر 945 
4 دیسمبر 1955 
1 مبتمبر 971 
7 سبتمبر 991 
4 ديسمبر 1955 
4 اکتویر 945 
8 سبتمیر 962 
3 سبتمیر 983 
8 سبتمبر 989 
6 سبتمبر 980 
5 ديسمبر 1976 
مارس 1992 
سبتمبر 975 
4 اکتویر 945 
8 سبتمیر 960 
1 سبتمبر 976 
7 سبتمبر 961 
1 سبتمبر 965 
9 يناير 1993 
2 مايو 1992 
9 سمبتمبر 978 
20 سبتمبر 960 
7 نوفمير 1945 








™ انفصلت عن تشيكوسلوفاكيا وأصبحت دولة مستقلة في 1993/7/1 . 


*** كانت احدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة . 





0.2 
0.55 
0.03 
0.06 
0.02 
0.01 
0.02 
0.06 
0.07 
0.47 

0.2 
0.05 
0.69 
0.17 
6.71 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.96 
0.01 
0.01 
0.01 
0.12 
0.27 
0.09 
0.01 
0.01 
0.41 





المراجع والملاحق 


A07 


الأمم المتحدة فى نصف قرن 


الميزانية 96 

14 ديسمبر 1955 
4 ديسمبر 1955 
2 توفمبر 1956 
4 دیسمبر 1975 
4 سبتمبر 1968 
9 توفمبر 1946 
4 اکتوبر 1945 
2 مارس 1992 
16 دیسمبر 1946 
8 ابریل 1993 
0 سبتمبر 1960 
8 سبتمبر 1962 
2 نوفمبر 1956 
4 اکتوبر 1945 
2 مارس 1992 
أو غندة 5 اکتوبر 1962 





او کرانیا 4 اكتوبر 1945 
دولة الامارات ay all‏ التحدة 9 ديسمبر 1971 
المملكة التحدة وایرلنده الشمالية 4 اکتوبر 1945 
جهورية تترانيا التحدة 4 دیسمبر 961 
الولایات المتحدة الأمريكية 4 اکتوبر 1943 
اوروحواي 4 دیسر 945 
اوزبکستان 2 مارس 1992 


فانواتو Vanuatu‏ 5 سبتمبر 981 


فترويلا 5 نوفمبر 1945 
0 سبتمير 977 
pase 30‏ 947 
4 کتربر 1945 
0 سبتمير 960 
1 ديسمير 1964 


5 أغسطس 1980 














(*) إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة 
(1) في الأصل دولة مؤسسة . ولكن رفضت الحمعية العامة اعتبار اتحاد جمهورین الصرب والحبل 
الأسود وریثا لدولة يوغوسلافيا السابقة وطالبته بالتقدم بطلب عضوية جديد . ولذلك تعتبر" 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية اشتراكية" مستبعدة حاليا من المشاركة في أعمال الأمم المتحدة . 
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المر اجع والملاحق 


ملحق رقم 2( 
قائمة بأسماء الذين تولوا منصب الأمين العام للأمم التحدة 


0 ابريل 1953 كان قد تقدم 
باستقالته في 10 
نوفمبر 1952 


0 ابريل 1953 | 17 1961 | قتل في حادث طائرة 


قطت فوق 


رودیسیا الشمالية . 


3 نونسر 1961 














يناير 992 





ملحق رقم ( 3) 
عدد مرات استخدام الفیتو )1992-1946( 


i 2 1955-1946 
i 1965-1956 
1975-1966 

34 1985-1976 
3 1992-6 


الك 1 هه انك سا الاك ۳ 
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المؤلف قي سطور: 
د. حسن السيد نافعة 


* أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة 


القاهرة. 
* من مولفاته: 


- «تجرية الاشتراكية الديمقراطية فى فرنسا»مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية. الأهرام. 


- «مصر والصراع العربی الاسرائیلی» مرکز دراسات الوحدة العريية. 


بیروت 1984. 


- العرب والیونسکو سلسلة «عالم اطعرفة». 1989 . 
ميج انظ السياسية اللببرالية فى وزوها: القرميةوابريكا اتشات 
+ زگ البحوك وال راساك السياسية: جاسية القاهرة 1991 


كتب مترجمة (عن الفرنسية): 


- «سوسيولوجيا العلاقات 
el‏ تیه دا الس تفيل 
العربی. القاهرة 1986 . 

و ای زوا تفظام 
العالمى الجدید». دار سعاد 
الفاح القاهرة ۱993. 

تحریر واشراف: 

- «الجتمع الدولي 
والقضية الفلسطینیة». معهد 
البحوث والدراسات العربية, 
جافحة الدول انر ية 
القاهرة, 1993. 

- «الأمم المتحدة والتحولات 
الجارية في النظام الدولي» 
مركز البحوث والدراسات. 
السياسية. جامعة القاهرة.1994. 





التصوير الشعبى العر (oat‏ 
تأليف: 
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كه حط | الثناب 


يحتفل العالم بمرور نصف قرن على نشأة منظمة «الأمم التحدة». 
بعد أن طرأت على النظام الدولي تحولات كبرى في أعقاب سقوط 
وتفكك المعسكر الاشتراكي ثم الاتحاد السوفييتي نفسه. وفي هذا 
السياق تثور تساؤلات كثيرة. ولما كانت هذه المنظمة قد نمت وترعرعت 
في إطار الحرب الباردة. فمن الطبيعي أن يثور التساؤل عن قدرتها 
على الاستمرار في مهامها الخطيرة بعد انتهاء الحرب الباردة. وسقوط 
المعسكر الاشتراكي. وقيام أوضاع جديدة في النظام الدولي. 

وكان الدور الخطير الذي لعبه مجلس الأمن في آشاء أزمة الخليج 
الثانية قد أطلق العنان لآمال وتوقعات ضخمة حول «نظام عالمي 
جدید ». تلعب فيه الأمم المتحدة الدور الرئيسي للدفاع عن الشرعية 
الدولية. وبين هذه الطموحات والآمالء راحت الأمم التحدة تبحث 
لنفسها عن طريق خاص بها . 

والهدف من هذا الکتاب-الذي يصدر من «عالم العرفة» إسهاما 
في الاحتفال بهذه الناسبة المهمة-هو مساعدة القارئ العربي على 
فهم هذه المنظمة فهما صحيحا وواعياء يعينه على إدراك طبيعتها 
وأسلوب عملها. ومظاهر قوتها وضعفهاء وميادين نجاحاتها أو 
إخفاقاتهاء وأهم إيجابياتها وسلبياتهاء والقترحات والآفكار الرامية 
إلى تطويرها أو اصلاحها . 


